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ل 


إن الحمد لله تحمده . ونستعيئه . ونستغفره .ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
من مهد الله فلا مضل له . ومن بضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن تحمدا عبده ورسوله؟١١)‏ صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه ومن 


وبعد . فإن كتاب «روضة الناظر وجنة المناظر » لابن قدامة محتل 
مكانة مرموقة ببن كتب أصول الفقبه . نظراً لعنايته بابراز مذهب الحنابلة 
مع ذكره للمذاهب الأخرى ومناقشته آراء العلماء بأسلوب علمي واضح . 


وهو كتاب تحتاج إليه المكترة الإسلامية في علم أصول الفقهء 
ولأهميته عنيت دور العلم قدماً وحديثاً بدراسته » وقد خرجته بعض المطابع 
في ثوب لا يليق به من حيث التصحيح والتخريج والتعليق عليه » لذا أردت 
أن أبرز أثر هذا العالم الخليل بدراسة روضة الناظر بتصحبح الأخطاء 
المطبعية » وإبراز العناوين » وإيضاح نقاط المناقشة والردود ليسهل فهم 
ذلك على الدارس ويتيسر له » بالتعليق على ما محتاج إلى تعليق لإيضاح 
غامض أو حل مشكل أو زيادة فائدة » ونقد ما يستحق النقد » ونخريج 
الأحاديث وذكر مراجعها من كتب الحديث » وترقم الآيات وذكر أسماء 
السور » وترجمة من ذكر اسمه في الروضة من العلماء باختصار ؛ ثم 


60 من خطبة الحاجة عن عبد الله بن مسعود قال ابن حجر : رواه أحمد والأربعة وحسته 


الترمذي والحاكم بلوغ المرام ص 5١١‏ -8١5؟.‏ 


ال أبن + الكت 


فهرسة الموضوعات فهرسة تفصيلية . وكل عملي في الكتاب جعلته في 
الامش ما عدا تصحيح الأخطاء فهي مصححة في الأصل ومشار لما 
الحامش وإبراز العناوين في وسط الصفحات » وقد عملت جهدي وأرجو 
أن أكون وفقت للصواب فهو ما أريد وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب ؛ وهو حسي ولعم المولى ونعم التنصير . 


د . عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد 


ن): 


“ولت 


( ري زدني علماً وفهماً) 


( الحمد لله العلي الكبير . العلم القدير . الحكمم الحبير الذي جل عن 
الشبيه والنظر . وتعالى عن الشريك والوزير . ليس كثله شيء وهو السميع 
البصر ) . 


وصل الله على رسوله البشير النذير . السراج المندر . المخصوص بالمقام 
المحمود » والحوض المورود » في اليوم العبوس القمطرير » وعلى أصحابه 
الأطهار » النجباء الأخيار 3 وأهل بيته الأبرار ؛ الذين أذهب عنهم 
الرجس وخحصهم بالتطهير : وعلى التابععن لحم بإحسان » والمقتدين بم 
في كل زمان) . 

وأما بعد» فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه 
ودليل كل قول على المختار . ونبين من ذلك ما نرتضيه » ونجيب من 
خالفنا فيه . 

بدأنا بمقدمة١١)‏ لطيفة في أوله ء ثم أتبعناها ثمانية أبواب : 
الأول : في حقيقة الحكم وأقسامه . 


)١(‏ تبع الموفق الغزالي في ذكر هله المقدمة المنطقية ولا استغرب بعض معاصريه ذلك 
اتتنع بحذفها من الروضة . بعد أن ائتشرت الروضة فيوجد بعض النسخ بدون مقدمة وبعضها فيها 
المقدمة وهى لا تلو من فائدة وإنما استغرب بعضى العلماء ذلك من الموفق لآن الأصوليين ماكانوا 
يذكرونها في كتب الأصول ما عدا الغزالي والموفق وابن الحاجب « تعليق البدرائي على الروضة 
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القاني : في تفصيل الأصول وهي : الكتاب » والسنة ء والاجماع » 
والاستصحاب . 

الثالثك : في بيان الأصول المختلف فيها . 

الرابع : في تقاسم ( الكلام ) والأسماء . 

المجامس : قُُ الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتسر 
من الألفاظ من إشارتها وإعاتما . 

السادس : في القياس الذي هو فرع للأصول . 

السابع : في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة ؛ 
والقلك.. 

الثامىن : في ترجيحات الأدلة المتعارضات . 

ونسأل الله تعالى أن يعيئنا فيما نبتغيه » ويوفقنا في جميع الأحوال 

لما ير ضبيه ؛ وتجعل عملنا صا حاً ؛ ومجعله لوجهه خالصاً ؛ نه ورحمتة. 


تعريف ألفقه وأصول الفقه 


عفر مم 


اعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه » والفقه 
في أصل الوضع : القهم » قال تعالى اخخباراً عن موسبى - عليه السلام ‏ : 
«واحلل عقدة من لساني يفقهوما قولي 9١١‏ . 


وي عرف الفقهاء : العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة 
والصحة والفساد ونحوها » فلا يطلق'" امم الفقيه على متكلم ولاخدث 
ولا مفسر ولا نحوي" . 

وأصول الفنقه'؟» : أدلته الدالة عليه (من )!0 حيث الخملة لا من 
حيث النفصيل . ( فإن الحلاف في الفقه مشتمل على أدلة الأحكام لكن من 
حيث التفصيل 2١١)‏ كدلالة حديث خاص على مسألة التكاح بلا ولي م 


)١(‏ سورةطه : آية يا؟ 2 م؟. 

)١(‏ قوله فلا يطلق امم الفقيه على . . الخ يعني في الاصطلاح . وإلا فالمفس والمحدث 
إذا كانت عند هما القدرة على الفهم والا ستتباط فهما فقيهان . 

() عر فالآمدي الفقه بقوله : الفقه خصو ص بالعلم الحاصل يجملة من الأحكام الشرعية 
الفرعية بالنظر والا ستدلا ل , و الأحكام : للآمدي 5/١‏ ع . 

(4) أصول الفقه : هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية المستفيد 
بها من جهة الحملة لا من جهة التفصيل مخلاف الخاصة المستعملة في آحاد المسائل الئاسة 
والآمدي 5/لام . 

(0) في المطبوعة عن . 

(5) في المطبوعة : فإن الخلاف يشتمل عل أدلة الفته . 


سد ل“ سم 


والأصول لا يتعرض فيها لأحاد المسائل إلا على طريق ضرب المثال » 
كقولنا : الأمر يقتضي الوجوب ونحوه . 

فبهذا مخالئ أصول الفقه فرعه » ونظر الأصولى تي وجوه دلالة الآدلة 
السمعية على الأحكام الشرعية » والمقصود اقتباس الأحكام من الآدلة'' . 


(1) موضوع أصول الفقه : البحث في الأدلة الشرعية الموصلة إلى الأسسكامامبحوث 
عنها فيه وأقسامها واشتلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام الشرعية متهاعل وجه كلي و يستمد 
أصول الفقه من علم الكلام واللفة العربية والأحكام الشرعية » وغاية أصول الفقه : الوصول إلى 
معرفة الأحكام الشرعية الي هي مناط السعادة في الدنيا والآخرة . 


لت ١.١‏ . للتتتكم 


-. لي 500 مم 4 


اعلم أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان وذلك لأن إدراك 
العلوم على ضربين : إدراك الذوات المفردة كعلمك بعنى العالم والحادث 
والقدم. 

والثاني : إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفياً أو اثباتاً » 
فإنك تعلم أولا معى العالم والحادث القددم مفرداً ثم تنسب مفرداً إلى 
مقرد فتنسب الحادث إلى العالم بالاثبات فتقول : العالى حادث » وتنسب 
للقدم إليه بالنفي فتقول العالمليس بقديم . والضرب الاول يستحيل 
التصديق والتكذيب فيه » إذ لا يتطرق إلا إلى خبر » وأقل ما يتركب منه 
اللخبر مفردان والضرب الثاني منطرق إليه التصديق والتكذيب . وقد سمي 
قوم الضرب الأول تصوراً والثاني تصديقاً . وسمي آخرون الأول معرفة 
والثاني علماً » وسمي النحويون الأول مفرداً والثاني جملة . 


وينبغي أن يعرف السيط قبل مركبه » فإن من لا يعرف المفرد كيف 
يعرف المركب » ومن لا يعرف معن العالم والحادث كيف يعرف أن العالم 
حادث ؟ ومعرفة المفردات قسمان : أولي وهو الذي يرتسم معناه في النفس 
من غير بحث وطلب كالموجود والشيء » ومطلوب وهو الذي يدل اسمه منه 


على أمر جمل غير مفصل . 


الثالي : قسمان أيضاً : أولي كالضروريات ٠‏ ومطلوب كالنظريات . 
فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد » والمطلوب من العلم لا يقتنص 
إلا بالبرهان . فذلك قلنا مدارك العقول تنحصر فيهما . 


ل 


أقسام الحد * والحقيقي منه 
« فصل » 

والحد ينقسم ثلاثة أقسام : حقيقي » ورسمي ٠»‏ ولفظي . 

فالحقيقي : هو القول الدال على ماهية الثشي ء . 

والماهية : ما يصلح جواباً لسؤال بصيغة (ماهو) فإن صيغ السؤال 
ابي تتعلق بأمهات المطالب أربعة : أحدها (هل) يطلب بها إما أصل 
الوجود وإما صفته ء والثاني (لم) سوال عن العلة جوايه بالبرهان ) والثالث 
(أي) يطلب به تمييز ما عرف جملته » الرابع (ما) وجوابه بالحد . وسائر 
صيغ السؤال كبى وأيان وأين يدخل في مطلب( هل ) إذ المطلوب به صفة 


الوجود . 
والكيفية ما يصلح جواباً للسؤال بكيف . والماهية تتركب من الصفات 
الذانية . 


والذاتي : كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور فهم 
معناه بدون فهمه كابلسمية للفرس واللونية لاسواد » إذ من فهم الفرس 
فهم جسماً مخصوصا » فالحسميةداخلةني ذات الفرسية دخولا به قوامها 
في الوجود » والعقل لو قدر عدمها بطل وجود الفرس » ولو خرجت 
عن الذهن بطل فهم الفرس . والوصف اللازم ما لا يفارق الذات لكن فهم 
الحقيقة غير موقوف عليه كالظل الفرس عند طلوع الشمس فإنه لازم غير 
ذاتي إذ فهم حقيقة الفرس غير موقوف على فهمه » وكون الفرس مخلوقة 
أو موجودة أو طويلة أو قصيرة كلهالازمة لها غير ذائية فإنك تفهم حقيقة 
الشنيء وإن لم تعلم وجوده . والوصف العارض فما('» ليس من ضرورته 
أن يلازم بل تتصور مفارقته إما سريعاً كحمرة الحجل » أو بطيئاً كصفرة 


() كذا في المطبوعة ولمل الفاء زائه , 


1 اك 


الذهب . والصبا والكهولة والشيخوخة أوصاف عرضية إذ لا يقف فهم 
الحقيقة على فهمها وتنصور مفارقتها . 


ثم الأوصاف الذاتية تنقسم إلى جنس » وقصل » فالحنس هو الذاتي 
المشترك بين شيئين فصاعدا مختلفين بالحقيقة ٠‏ ثم هو منقسم إلى عام لا أعم 
منه كابكوهر ينقسم إلى : جسم وغير جسم »؛ والخحسم ينقسم إلى : نام 
وغيره ؛ والنامي ينقسم إلى : حيوان وغيره » والحيوان ينقسم إلى : آدمي 
وغيره » . وإبلى خاص لا أخص منه كالإنسان » ولا أعم من الجوهر 
إلا الموجود وليس بذاتي » ولا أخص من الإنسان إلا الأحوال العرضية من 
الطول والقصر ء والشيخوحة ومحوها . 


والفصل : ما يفصله عن غيره وعيزه به كالإحساس للحيوان فإنه يشارك 
الأجساءني المسمية والإحساس يفصله عن غيره . فيشتّرط في الحد أن يذكر 
الحنس والفصل معه وينبغي أن يذكر الحنس القربب ليكون أدل على 
الماهية فإنك إن اقتصرت على ذكر البعيد بعدت وإن ذكرت القريب 


معه كررت . 


فلا تقل في حد الآدمي جسم ناطق بل حيوان ناطق ء وقل في حد 
اللحمر شراب مسكر ولا تقل جسم مسكر . ثم ينبغي أن يقدم ذكر اتنس 
على الفصل فلا تقل في حد الحمر مسكر شراب بل بالعكس » وهذا 
لو ترك لشوش النظم ولم يخرج عن التقيقة . وإذا كان للمحدود ذاتيات 
متعددة فلا بد من ذكر جميعها ليصل بيان الماهية . وينبغي أن يفصل 
بالذاتيات ليكون الحد حقيقياً » فإن عسر ذلك عليك فاعدل إلى اللوازم لكي 
يصير رسمياً وأكثر الحدود رسمية لعسر درك الذاتيات . 


واحترز من إضافة الفصل إلى الحنس فلا تقل في حد اللحمر مسكر 
الشراب فيصر الحد لفظياً غير حقيقي . وأبعد من هذا أن تجعل مكان 


آؤ دم 


الحنس شيئاً كان وزال فتقول في الرماد خشب محترق فإن الرماد ليس 
الحد الرسمي 

وأما الحد الرسمي : فهو اللفظ الشارح لثبيء بتعديد أوصافه الذاتية 
واللازمة بحيث يطرد وينعكس كقوله ني حد االحمر : مائع يقذف بالزبد 
يستحيل إلى الحموضة ومحفظ في الدن » فتجمع من عوارضه ولوازمه 
ما يساوي يجملته الحمر بحيث لا مخرج منه خخمر ولا يدئخل فيه غير اللحمر . 
واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة . ولانحد الشيء بأخفى منه 
ولا بمثله في الحفاء » ولا نحد شيئاً بنفي ضده فتقول في الزوج ما ليس بفرد » 
وني الفرد : ما ليس بزوج ء فيدور الأمر ولا محصل بيان . واجتهد في 
الإيجاز ما استطعت فإِن احتجت فاطلب منها ما هو أشد مناسبة للغرض . 


الحد اللفظي 

وأما الحد اللفظي : فهو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه كقولك في 
العقار اللحمر + وني الايث الأسد . ويشترط أن يكون الثاني أظهر 
من الأول . 

واسم الحد شامل لهذه الأقسام الثلاثة لكن الحقيقي هو الأول . فإن معى 
الحد يقرب من معبى حد الدار وللدار جهسات متعددة إليها ينتهي الحد 
فتحديدها يذكر جهاتها المختلفة المتعددة الي الدار محصورة بها مشهورة . 
وإذا سأل عن حد الثيء فكأنه يطلب المعاني والحقائق الي بائتلافها ثم 
حقيقة ذلك الشيء وتتميز به عما سواه » فلذلك لم يسم اللفظي والرسمي 
حقيقيً . وسمي الجميع باسم الحد لأنه جامع مانع إذ هو مشتق من المنع 
ولذلك سمي البواب حداداً لمنعه من الدخول والحروج . فحد الحد إذا 
وهو اللفظ الدامع المانعم) . 


ب ١9‏ سا 


واختلف في -حد الحد الحقيقي فقيل : هو اللفظ المفسر لمعنى المحدود 
على وجه مجمع و بمنع » وقيل : القول الدال على ماهية الشبيء » وحده 
قوم بأنه نفس الشبيء وذاته . وهذا لا معارضة بينه وبين ما ذكرناه لكون 
المحدود هنا غير المحدود ثم وإنما يقع التعارض بعد التوارد على شيء 
واحد . بيانه أن الموجود له في الوجود أربع مراتب : الأولى : حقيقته 
في نفسه . والثاقية : ثبوت مثال حقيقته في الذهن وهو المعبر عنه بالعلم . 
الثالة : اللفظ المعير عما ثي النفس . الرابعة : الكناية عن اللفظ . وهذه 
الأربعة متوازية متطابقة » فإذا المحدود في أحد الخائيين غير المحدود 
في الآخصر فلا معارضة بينهما . والله أعلم . 000 


الحد غير مائع لتعذر البرهان على صحته 
فصل» 


وزعم أهل هذا العلم أن الحد لا بمنع لتعذر الإرهان على صحته » 
فإن الحدأقل ما يتركب من مفردين فيحتاج في البرهان عن كل مفرد 
إلى حد يشتمل على مفردين ثم يتسلسل ذلك إلى أن يصير إلى الأوليات المعلومة 
ضرورة لكن قلما بمكن انباؤهإليها » والنظر وضع للتعاون على إظهار 
الحق فلا يوضع على وجهه لا بمكن ائباته أو يعسر » بل طريق الاعتراض 
عليه بالنقض أو المعارضة بحد آخر » فإن عجز المستدل عن نقض حسد 
المعترض كان منقطعاً وإن أبطله صح حده . مثاله قولنا في حد الغصب ائبات 
اليد العادية على مال الغير » فربما قال الحنفي لا نسلم أن هذا هو حد 
الغصب » قلئا هو مطرد منعكس » فما الحد عندك ؟ فيقول : إثبات اليد 
العادية المزيلة اليد المحقة . قلنا يبطل بالغاصب من الغاصب فإنه غاصب 
يضمن للمالك ولح يزل اليد المحقة فإنها كانت زائلة . 


د ا ب 


اليمرهان 
« فصل » 


في البرهان » وهو الذي يتوصل به إل العلوم التصديقية المطلوبة 
بالنظر » وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفآً مخصوصا بشرط 
يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر » وتسمى هذه الأقاويل مقدمات » 
ويتطرق الخلل إلى البرهان » من جهة المقدمات تارة ومن جهة الركيب تارة 
ومنهما تارة على مثال البيت المبي تارة مختل لعوج البيطان واتخفاض 
السقف إلى قرب من الأرض وتارة لشعث اللبنات أو رنخاوة المذوع 
وتارة للها جميعا . فمن نظم البرهان يبتديء أولا بالنظر في الأأجزاء 
المفردة ثم ني المقدمات التي فيها النظم والارتيب » وأقل ما محصل منه 
المقدمة مفردات وأقل ما محصل منه البرهان مقدمتان » ثم مجمع المقدمتين 
فيصوغ منهما برهاناً وينظر كيفية الصياغة . 

أنحصار دلالة الألفاظ في المطابقة والتضمن واللزو مم 

« فصل » 

واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في المطابقة والتضمن 
واللزوم فالمطابقة كدلالةلفظ البيت على معنى البيت » والتضمن كدلالته 
على السقف ٠»‏ ودلالة لفظ الإنسان على الحسم » والازوم كدلالة لفظ 
السقف على الحائط إذ ليس جزعاً من السقف ولكنه لا ينفك عنه فهو 
كالرفيق الملازم . ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق الازوم لآن 
ذلك لا يتحصر ني حد إذ السقف يازم الحخائط والخائط الأس والأس الأرض 
فلا ينحصر بل اقتصر على الأولين من المطابقة والتضمن . 


4 سه 


الجزثي والكلي من الألفاظ 

ثم اللفظ ينقسم إلى (جزئي وهو)٠"‏ ما يدل على مععن كزيد وهذا 
الرجل و-حده ١‏ اللفظ الذي لا ممكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد» 
وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة تتفق في معبى واحد يسمى مطلقا : 
كقولنا فرس ورجل . فإن دخلت الآلف واللام صار (كلياً)'"©) يتنثول 
جميع ما يقع عليه ذلك . 

فإت قيل فالسماء والأرض والإله والشمس والقمر مدلوها مفرد مع 
الألف واللام قلنا امتناع الشركةلم يكن لوضع اللفظ بل لاستحالة وجود 
المشارك ء إذ الشمس في الوجود واحدة » ولو فرضنا عوالم في كل واحد 
شمس كات قولنسا « الشمس » شاملا الكل . 

أقسام الألفاظ الكلية 

ثم تنقسم الألفاظ (الكلية'" ) إلى مترادفة ومتباينة ومتواطئة 

فالمر ادفة : أسماء مختلفة لمسمى واحدكالليث والأسد » والعقار والحمر . 
فإن كان ألحدهما يدل على المسمى مع زيادة لم يكن من المرادفة كالسيف 
والمهند والصارم » فإن المهند يدل على السيف مع زيادةنسبته إلى الهند » 
والصارم يدل عليه مع صفة الحدة » فخالف إذآ مفهومه مفهوم السيف . 

والمتبايتة : الأسماء المختلفة للمعاني ( المختلفة!؟') كالسماء 
والأرض » وهي الأكثر . 

. في المطبوعة ( جزئي وهو) ساقطة من ألنص‎ )١( 

(0) في المطبوعة عام . 


(م) في المطبوعة ( الكلية ) ساقطة . 
(؛) في المطبوعة ( المختلفة ) ساقطة . 


ب 6 سه 


والمتواطئة : فهي الآسماء المنطلقة على أشياء متغايرة بالعدد متفقة في 
المبى اللي وضع الاسم عليه! كالرجل ينطلق على زيد وعمرو » والكسم 
ينطلق عليهما وعلى السماء والأرض لاتفاقهما في معى الحسمية . 

والمشتركة : فهى الأسماء ( الى يطلق أحدها!" ) على مسميات محتلفة 
بالحقيقة كالعين لعضو الناظر والذهب . وقد يقع على المتضادين كالخال!؟' 
للكببر والصغير والون للأسود والأبيض والقرء للحيض والطهر والشفق 
للبياض والحمرة . وقد يقرب المشتر كمن المتواطيء كلمي يقع على الحيوان 
والنبات يظن أنه من المتواطرء وهو من المشترك إذ المراد من حياة النيات 
الي حصل به نماؤه ومن الحيوان الذي نحس به ويتحرلك بالارادة فيسمى 
هذا مشتبهآ والمختار يطلق على القادر على الفعل وتركه فلذلك يصح تسمية 
المكره تار ( لأن فيه القدرة على الفعل والترك )9 ويطلق على من نحل 
في استعمال قدرته ودواعي ذاته فلا نحرك دواعيه من خخارج -وهسذا غير 
موجود ني المكره . فليفهم هذا وله نظائر في النظريات تاهت فيها عقول 
كثير من الضعفاء فليستدل بالقليل على الكثير . 

فصل في النظر في المعاني 

سبب الادراك يسمى قوة . والمعاني المدركة ثلاثة : محسوسة ومتخيلة 
ومعقولة . ففي حدقتك معى تميزت به عن ابمهة حبى صرت تبصر بها 
تسمى قوة باصرة . وشرط البصر وجود المبصر » فإذا أبصرت شيئاً فهو 
محسوس بحاسة البصر » فإذا اتعدم المبصر انعدم الابصار وبقيت صؤرته في 
دماغك كأنك تنظر إليها فيسمى ذلك تخيلا » فغيبة الشيء تنفي الإبصار 


(1) في المطبوعة فهي كالأسماء المنطلقة على . 

(0) في المطبوعة الخليل . 

(م) تسمية المكره مختار؟ لأن المكره عنده القدرة على الفعل والترك إذا لم يكن الإأكراه 
ملجتاً وهو ما لا يبقي معه إرادة للمكره كن كبل ورمي به . 


5[ سنم 


ولا تنفي-التخيل . ولماكنت نحس التخيل في دماغك فاعلم أن في الدماغ 
غريزة وصفة تبيء للتخيل وبها تباين بقية الأعضاء كباينة العين لها . وهذه 
القوة يشارك فيها الإنسان البهيمة فمهما رأى الفرس الشعير تذكر صورته 
فيعرف أنه موافق له مستلذ لديه » ولو لم تثبت الصورة في خياله ل يبادر 
إليهمالم بجر به بالذوق مرة أخرى . 


ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة بها تسمى عقلا محلها القلب تباين قوة 
التخيل أشد من مباينة قوة التخيل قوة الإبصار . هم فيك قوة رابعة تسمى 
المفكرة شأنها أن تقدر على تفصيل الصورة الثي في الحيال وتقطيعها وتركيبها » 
وليس لما إدراك * شىء آخر » بل إذا خطر في اللحيال صورة إنسان قدر أن 
يجعلها نصفين نصف إنسان ونصف قرس » وربما صوّره إنساناً بطار 
إذا ثبت في اللخيال صورة الإنسان والطيران مفردين والفكرة تجمع بينهما 
كا تفرق بن نصفي الإنسان وليس لما أن تخترع صورة لا مثل لها . 


فصل في تأليف مفردات الممائي 


والتأليف بن مفردين لا مخلو إما أن ينسب أحدهما إلى الآخر بنفي 
أو إثبات » كقولنا العالم حادث والعالم ليس بقدىم » يسمى النحويون 
الأول مبتدا والثاني خبراً ويسميه الفقهاء حكماً ومحكوماً عليه ويسمى 
الجميع قضية . والقضايا أربع : قضية ( مخصوصة)"!' نحو زيد عالم » 
وقضية ( جزئية!" نحو بعض الناس عالم » وقضية ( كلية)"" كقولنا 
كل جسم متحيز وقضية مهملة كقوله تعالى : « إن الإنسان لفي خسر »!ذا 


(1) في المطبوعة قضية في عين . 
(0) في المطبوعة مطلقة . 

(م) في المطبوعة : عا 

(4) سورة العصر - آية ١ا,,‏ 


دك //اخ د 


وربما وضع بعض المغالطين المهملة موضع العامة" كقول الشافعية المطعوم 
ربوى دليله البر والشعير » فيقال إن أردت كل مطعوم فما دليله ؟ والبر 
والشعير ليس كل المطعومات » وإن أردت البعض لم تلزم النتيجة إذ محتمل 
أن السفرجل من البعض الذي ليس بربوي . 


المرهصان 
«(فصل» 
وقد ذكر أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة » ولا يسمى برهاناً 
إلا إذا كانت المقدمتان قطعيتن » فإن كانتا مظنوثتين سميت قياساً فقهياً . 
وإن كانتا مسلمتين سميت قياساً جدلياً » وتسميتها قياساً مجاز إذ حاصله 
إدراج خصوص تحت عموم » والقياس تقدير شيء بشيء آخر . 
والبرهان على خمسة أضرب : 
الأول قولنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام » فيلزم منه أن كل نبيذ 
حرام ضرورة مى سلمتث المقدمتان » إذ كل عقل صدق بالمقدمتن 
صدق بالنتيجة منى أحضرهما في الذهن » ووجه دلالته أنا جعلنا السكر صفة 
لنبيذ ثم حكنا على الصفة بالتحريم فبالضرورة يدخل الموصوف فيه ء 
ولو بطل قولنا النبيذ حرام مع كونه مسكراً بطل قولنا كل مسكر حرام . 
م اعلم أن كل واحدة من المقدمتين تشتمل على جزعين : مبتدأ وثخبر » 
فتصير أجزاء البرهان أربعة أمور منها واحد مكرر ثي المقدمتتن فيعود 
إلى ثلاثة إذ لو بفيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد مثل قولنا النبيذ 
مسكر والمغصوب مضمون لم ترتبط إحداهما بالأخرى . ويسمى المكرر 
علة فإنه لو قبل لك لم حرمت النبيذ قلت لأنه مسكر » ويسمى ما جرى 
مجرى النبيذ محكوماً عليه وما جرى مجرى الحرام حكماً » وما يشتمل على 


. الحواب أنْهم وضعوا المهملة موضع الحزئية وهذا ليس غلطاً ولم يضعوها موضم العلة‎ )١( 


المحكوم عليه المقدمة الأولى وما يشتمل على الحكم المقدمة الثانية . ولهذا 
الضرب شرطان : 

أحدهما أن تكون الأولى مثبتة ولوكانت نافية ل تنتج . 

والثاني أن تكون الثانية ( كلية 2١")‏ ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب 
عمومها » فلو قلت النبيذ مسكر وبعض المسكر حرام لم يلزم ترم 
النبيذ. 

الضرب الثاني : أن تكون العلة حكمآ ف المقدمتن كقولنا لا يقتل المسلم 
بالكافر لأن الكافر غر مكاف » وكل من يقتل به مكلف . فهنا ثلاث معان 
مكاف ويقتل به . " 

والثالث الكافر والمكرر المكاقي فهو العلة » وهو الحكم في المقدمة 
الأولى . وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية . ولهذا الضرب 
شرطان : 

أحدهما : أن تختلف المقدمتان في النفي والاثبات . 

والثاني : أن تكون الثانية (كلية )"9 . 

الغضرب الثالث : أن تكون العلة مبتدا بها في المقدمتين وتسميه الفقهاء 
نقضا وينتج ( نتيجة جزئية )!"! كقولنا "كل سواد عرض وكل سواد لون 
فيلزم فيه أن بعض العرض لون » ومن الفقه كل بر مطعوم وكل بر ربوى 
فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي . 

الضرب الرابع : التلازم ومثاله إن كانت هذه الصلاة صحيحة فاللصلي 
متطهر ومعلوم أن الصلاة صحيحة فيازم أن المصلي متطهر » أو نقول إن 
كانت الصلاة صحيحة فالمصل متطهر ومعلوم أن المصلى غير متطهر فيلزم 


() ء () في الطبوعة عامة . 
() في المطبوعة خاصة . 


0-7 ا كت 


أن الصلاة غغر صحيحة . ووجه دلالة هذه الحملة أنه جعل الطهارة شرطا 
لصحة الصلاة فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط ومن انتفاء الشرط 
انتفاء المشروط ولا يازم العكس » فلو قال إن كانت الصلاة صحيحة 
فالمصلي متطهر ومعلوم أن المصلي متطهر لم يصح إذ قد تفسد الصلاة بأمر 
آخر » وكذلك لو قال ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة لا يازم منه 
شيء إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا من انتفاء المشروط 
انتفاء الشرط . 


وتحقيقه أنه مبى جعل شيء لازما لثبيء فيجب أن يكون اللازم أعم 
من الملزوم أو مساويا له » إذ ثبوت الأخص يوجب ثبوث الأعم ضرورة » 
وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص » ولا يازم من ثبوت الأعم ثبوت 
الأخص ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم . ومثاله إذا قلنا كل حيوان جسم 
فيازم من ثبوت الحيوان ثبوت ابلسم ومن انتفاء الحسم انتفاء الحيوان ولم يلزم 
العكس » فلذلك قلنا إنه. يلزم من صحة الصلاة التطهير ومن انتفاء التطهير 
انتفاء الصلاةولم يلزم من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهير ولا من وجود 
التطهير .وجود الصحة لكون التطهير أعم من الصلاة . أما إذا كان أحدهما 
مساويآ لاخر فيلزم الوجود بالوجود والانتفاء بالانتفاء لاستحالة تفارقهماء 
كقولنا إن كان زنا المحصن موجوداً فالرجم واجب ومعلوم أن الرجم 
واجب فيكون الزنا موجودا لكنه غير واجب فلا يكون الزنا موجوداً 
لكن الزنا غير موجود فلا يكون الرجم واجباً » وكذلك كل معلول له 
علة واحدة . ْ 

الحامس السبر والتقسم كقولنا العالم ما حادث وإما قدم لكنه حادث 
فليس بقدم أو لكنه قدم فليس بحادث أو لكنه ليس بحادث فهو قدم . وني 
الحملة كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر ونفيه اثبات الآخر . 
ولا يشرط امحصار القضية في قسمين لكن هن شرطه استيفاء أقسامه أما إذا 


لس 6 ايم 


لم محصر احتمل أن الحق في قسم آخر فإن كانت ثلاثة كقولنا العدد مساو أو 
أقل أو أكثر فاثبات واحد ينتج نفي الآخرين ونفي الآخرين يتنج اثبات 
الثالث وإبطال واحد ينتج انمحصار اميق في الآخرين . 
مخالفة نظم القياس وأسبابها 
«فصل» 

وجميع الآدلة ني أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه . وحيث تذكر 
لا على هذا النظم فهو إما لقصور وإما لإهمال إحدى المقدمتتن م 
[همالهما إما لوضوحهما وهو الغفالب في الفقهيات كقول القائل هذا 
يجب رجمه لأنه زنى وهو محصن وترك المقدمة الأولى لاشتهارها وهي 
كل من زأنى وهو محصن فعليه الرجم » وأكثر أدلة القرآن على هذا قال 
الله تعالى : « لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا 2١‏ فرك أنهما لم تفسدا 
للعلم » وكذلك قوله تعالى : « قل لو كان معه آلمة كنا يقولون إذآ لابتغوا 
إلى ذي العرش سبيلا(؟؟ ثم قد لا يكون الإهمال المقدمة الأولى وقد يكون 
لثانية وقد تثرك إحدى المقدمتين للتلبيس على الخصم وذلك بترك المقدمة 
اللي يعسر أمثالها أو ينازعه الخصم فيها استغفالا الخصم واستجهالا له خشية 
أن يصرح بها فيتنبه ذهن خمصمه منازعته فيها . وعادة الفقهاء إهمال المقدمتين 
فيقولون في محرم النبيذ : النبيذ مسكر فكان حراماً كالدمر . ولا تنقطع 
المطالبة عنه مالم يرد إلى النظام الذي ذكرناه . والله أعلم . 

فصل « حد أليقين ومدأركه )» 

اليقن ما أذعنت النفس إلى التصديق به وقطعت بأن قطعها به صحيح 
بحيث لو ( حكى )27) لها عن صادق خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقل » 
)١(‏ سورة الأنبياء آية ١9‏ . 


(؟) سورة الإسراء آية 40 . 


(©) في المطبوعة خخل . 


ل 28 


كقولنا الواحد أقل من الاثدن » وشخص واحد لا يكون في مكانين 5 
ولا يتصور اجتماع ضدين . ولنا حالة ثانية وهي أن تصدق بالشيء تصديقاً 
جزمياً لا تتمارى فيه ولا تشعر بنقيضه البتة ولو أشعرت بنقيضه عسر 
إذعانبا للإصغاء » لكن لو ثبت وأصغت وحكي لا نقيضة عن صادق أورث 
ذلك توقفاً عند ها . وهذا اعتقاد أكثر الخلق » وكافة اللحلق يسمون هذا 
يقيناً إلا آحادا من الناس . فأما ما لانفس سكون إليه وتصديق به وهي تشعر 
بنقيضه أولا تشعر لكن إن شعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله فهو يسمى 
ظناً . وله درجات ني الميل إلى النقصان والزيادة لا تحصى » فمن سمع من 
عدل شيثاً سكنت نفسه إليه » فإن انضاف إليه ثان زاد السكون حى يصير 
يقيناً . وبعض الناس يسمى هذا الظن يقيناً أيضاً . 

ومدارك النفس محمسة : 

الأول : الأوليات وهي العقليات المحضة الي قضى العقل بمجرده 
بها من غير استعانة بحس وتخيل » كعلم الانسان بوجود نفسه وأن القدم 
ليس يحادث واستحالة اجتماع الضدين ٠»‏ فهذه القضايا تصادف مرتسمة 
في النفس حى يظن أنه لم يزل عالا بها ولا يدرى مى تجدد ولا يقف حصيفا 
على أمر سوى مجرد العقل . 

الثاني : المشاهدات الباطنة كعلم الانسان مجوع نفسه وعطشه وسائر 
أحواله الباطنة الى يدركها من ليس له الحواس اللحمس » فليست 'حسية 
ولا هي عقلية إذ تدركها البهيمة والصبي ؛ والأوليات لا تكون للبهائم . 

الثالث : المحسوسات الظاهرة وهي المدركة بالحواس اللحمس » وهي 
البصر والسمع والذوق والشم واللمس فالمدرك بواحد منها يقني كقولنا 
الثلج أبيض والقمر مستدير . وهذا واضح » لكن يتطرق الغلط إليها بعوارض 
كتطرق الغلط إلى الأبصار لبعد أو قرب مفرط أو ضعف في العين وخفاء 
في المرئي . وكذلك ترى الظل ساكناً وهو متحرك وكذلك الشمس والقمر 
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والنجوم والصبي والنبات وهو في النمو لا يتبين ذلك . وأسباب الغلط في 
الأبصار المستقيمة منها الانعكاس كا في المرآة والانعطاف كا يرى ما وراء 
البلور والزجاج وغير ذلك . 

الرابع : التجريبات ويعبر باطراد العادات ككون النار محرقة والخيز 
مشيع والماء مرو والحمر مسكر والحجر هاو وهي يقينية عند من جربها » 
وليست هذه محسوسة فإن الحس شاهد حجراً مهوى بعينة أما إن كان كل 
حجرها هاوياً فقضيته عامة ولم يشاهدها . وليس الحس إلا قضية في عين . 

الحامس : المتواترات كالعلم بوجود مكة وبغداد » وليس هو بمحسوس 
إنما للحس أن يسمع أما صدق المخبر فذلك إلى العقل . 

فهذه الحمسة مدارك اليقين ٠‏ فأما ما يتوهم أنه منها وليس منهافالوهميات 
والمشهورات » وهي آزاء محمودة توجب التصديق بها أما شهادة الكل أو 
الأكر أوجماعة من الأفاضل كقولك الكذب قبيح » وكفران المنعم وإيلام 
البرىء قبيح والانعام وشكر المنعم وإنقاذ الملكى حسن . 

فصل في ازوم النتيجة من المقدمتين 

إعلم أنك إذا جمعت مفردين ونسبت أحدهما إلى الآخر كقولك 
النبيذ حرام فلم يصدق بينهما العقل فلا بد من واسطة بينهما تنسب إلى 
المحكوم عليه فتكون .حكا له وتنسب إلى الحكم فتصير حكماً له فيصدق 
العقل به فبلزم ضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه . بيانه إذا 
قال النبيذ حرام فمنع وطلب واسطة و ربما صدق العقل بوجودها في 
النبيذن وصدق بوصف الحرام لتلك الواسطة فيقول النبيذ مسكر فيقول 
نعم إذا كان قد علم ذلك بالتجربة فيقول وكل مسكر حرام فيقول نعم 
إذا كان قد حصل ذلك بالسماع فيازم التصديق بأن النبيذ حرام . 

فإن قبل فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين قلنا هذا غلط 
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فإن قولك النبيد حرم غير قولك النبيذ مسكر وغير قولك المسكر سحرام 
بل هذه ثلاث مقدمات لا تكرير فيها لكن قولك المسكر حرام شمل التبيذ 
بعمومه فيدخل النبيذ فيه بالقوة لا بالفعل إذ قد مخطرالعام في الذهن 
ولا مخطر اللخاص فمن قال الحسم متحيز قد لا مخطر بباله ذكر الطب 
فضلا عن أن مخطر بباله مع ذلك أنه متحيز فالنتيجة موجودة في إحدى 
المقدمتين بالقوةالقريبة لا تخرج إلى الفصل بمجرد العلم بالمقدمتين مالم حضر 
المقدمتتن في الذهن ومخطر بباله وجه وجود النتيجة في المقدمتكن بالقوة » 
ولا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن فيظن أنها حامل فيقال 
هل تعلم أن البغلة عاقر فيقول نعم فيقالهل تعلم أن هذه بغلة فيقول نعم 
فيال فكيف توهمت حملها ؟ فتعجب من توهمه مع علمه بالمقدمتين . 

فإن قبل فالمطلوب بالنظر معلوم أم مجهول ؟ إن كان معلوماً كيف 

تطلبه وأنت واجد » وإن كان مجهولا فبم تعلم مطلوبك ؟ قلت هذا تقسيم 
شر حاصر » يلثم سم آخر وهو ني أحرقه م وج دون وجه فإني أفهم 
المفردات واعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة ولا أعلمها بالفعل فهو 
كطلب الآبق في البيت فإني أعرفه بصورته وأجهله بمكانة » وكونه في البيت 
أفهمه مفرداً فهو معلوم لى بالقوة وأطلب حصوله من جهة حاسة البصر فإذا 
رأيته في البيت صدقت بكوثه فيه . 


الاستدلال بالعلة على المعلول وعكسه 
« فصسل » 
وإذا استدللت بالعلة على المعلول فهو برهان علة كالاستدلال بالخم على 
المطر » وإِث استدللت بالمعلول على العلة أو يأحد المعلولين عل الآخر فهو 
برهان دلالة كالاستدلال بالمطر على على الغم والاستدلال بأحد المعلولين على 
الآخر كقولنا كل من صح طلاقه صح ظهاره والذني يصح طلاقه فيصح 
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ظهاره » فإن حدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة فإنها تلازم 
علتها والأخرى تلازم علنها . وملازم اللازم ملازم . 


« فصل » 

فأما الاستدلال بالاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جرئية ليحكم 
يحكمها على مثلها كقولناني الوتر ليس بفرض لأنه يؤدي على الراحلة 
والفرض لا يؤدي عليها » فيقال لم قلم أن الفرض لا يؤدي عليها ؟ قلنا 
بالاستقراء إذ رأينا القضاء والنذر لا يؤدي عليها » فهذا ممتل يصلح 
للظئيات دون القطعيات » فإن حكمه بأن كل فرض لا يؤدي على الراحلة 
منعه الخصم إذ الوتر عنده واجب يؤدى عليها » فنقول » هل استقريت 
حكم الوتر في تصفحك وكيف وجدته ؟ فإن قال وجدته لا يؤدي على 
الراحلة فباطل اجماعاً ثم هو مبطل المقدمة الأخرىعلى نفسه إذ هي الوثر 
يؤدى عل الراحلة . وإن قال لم أتصفحه فلم يبين إلا بعض الأجزاء فخرجت 
المقدمة عن أن تككون عامة » فإذا لا يصح ذلك إلا ني الفقهيات » فلنشرع 
الآن في ذكر اللأصول فتقول : 


حقيقة الحكم وأقسايه!" 
أقسام أحكام التكليف نخمسة : واجب » ومندوب »© ومباح 


(1) -غ يعرئه المؤاف رحمه الله - الحكم » ولم يذكر من أقسامه إلا الشرعي » ولم يميز 
بين الحكم باعتبار ذاته ومتعلقه . والحكم في اللغة : المنم ومنه سمي القضامحكماً لأله بمنع من 
غير اللقفي به , 

وهو في الاصطلاح : اثبات أمر لأمر أو نفيه عنه . وعند علباء الأصول هو : خطاب 
الشارع المفيد فائدة شرعبية . ولا حاكم إلا الله وحده . 

وهوثلاثة أقسام : شرعي وتعريفه ما ذكر » وعقلي مثل الكل أكير من مزه » وعادي ‏ 
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ومكروه » ومحظورا" . 

وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو التَرله 
أو التخبير بينهما » فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر » فإن اقترن به اشعار بعدم 
العقاب على ارك فهو ندب » وإلا فيكون إنجاباً . والذي يرد باقتضاء 
الترك مي » فإن أشعر بعدمالعتقاب على الفعل فكراهة » وإلالحظر . وحد 
الواجب ١‏ ما توعد بالعقاب على تركه » وقيل : ما يعاقب تاركه . وقيل : 
ما يذم تاركه شرعاً . والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء 
حدهما وهو قول الشافعي'!" . 

والثانية : الفرض 1 كد » فقيل هو اسم لا يقطع بوجوبه كذهب 


أي حنيفة!؟) 1 


س مثل لماه يروي و الطعام يشبع . وأقسام الحكم باعتبارذاته : الإيجاب » والندب » والتحريم » 
والكراهة » والإباحة . وباعتبار متعلقة : وأجب » ومندوب » ومكروه »؛ ومحرم © ومباح . 
فالإيجاب : خطاب الله تعالى الطالب الفعل طلباً جازماً » والواجب هو الفعل الذي طلبه الشارع 
من المكلف طلا جازماً . 

)١(‏ الحكم الشرعي التكليفي وهو ما ذكر المؤلف أقسامه هنا . ووضعي وسيآقٍ ويأنتي 
تعريفه وهو أعم من التكليفي . 

(؟) الإمام الشافعي ٠6١-4.«ه‏ : هو الإمام الخليل : محمد بن ادريسابن العباس 
بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بنعبد يزيد بن هاشمين عبد المطلب بن عبد مناف - عربي 
قرشي . ولد عام ١٠٠1١ه‏ فيغزة من أسرة فقيرة . ورحل للبادية وتعلم العربية الفصحى من حزيل, 
حبى حذقها . وعرف عادات العرب كالفروسية والرماية » ثم عاد إلى مكة ودرس عل علمائها » 
ثم قاقت نفسدإل إمام دار المجرة ملك بن أنس ‏ رضي الله عنهما - فرحل إليه وترأ عليه امول . 
ولازمه حبى توثي مألك - رضي الله عنه عام 14ل م . ثم رحل إلى العراق و7 ثفقه هناك » 
ثم وحل إلى الحجاز . ثم إلى مصر » فكان له رأي قدمي العراق » ورأي جديد في مصرء ولذا 
يعبر أصحابه دائماً بالرأي الحديد والقديم » وتوف رحمه الله في مصرعام غ . ٠‏ ه بعد جهاد مرير 
وتقلب في البلاد والأعبال » وعلو شأن في العلم بلغ فبه الذروة . « طبققات الشافعية : لابن السبكي 
٠٠١/1‏ ووفيات الأعيان : لا بن خلكان 90١4/9‏ » . 

(5) أبو حنيفة : ١م‏ -.هاه: 

هو الإمام الحليل : النعمان بن ثابت ين كاوس من أصل فارسي ولد عام ٠ه‏ وتوثي س 
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وقيل ما لايسامح في تركه عمداً ولا سهواً نحو أركان الصلاة . فإن 

الفرض في اللغة : التأثثر ومنه فرضة النهر والقوس . والوجوب السقوط 
ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقطا . ومنه قوله تعالى : « فإذا وجبث 
جنوبها 1١١‏ فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعاً ليوافق مقتضاه لغة » 
ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون » ولا حجر في 
الأصطلاحات بعد فهم المعى . 


انقسام الواجب الى معين ومبهم 
« فصل» 
والواجب''' ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة » فيسمى واجباً 
مير كخصلة من نخحصال الكفارة . وأنكرت العتزلة”" ذلك وقالوا : 
لا معبى الوجوب مع التخيير . 


ح عام ١6٠١‏ وهو أحد الآئمة الأربعة المفلذين في الفقه . وهومن أكثر هم أتباعا . وأندهم في 
قبول الحديث . وقد غلا فيه قوم من أتباعه . وجفا فيه آخرون ققالواعنه ما هومئه بريء فرحمة 
لله عليه وعل إخوائه من العلماء . 

و الدرر المضيئة في تراجم الحنفية 7/١‏ » ووفيات الأعيان “/4/ » . 

)١(‏ سورة الحج - آية 5م . ا 

() ( والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة ) فهو ينقسم باعتبار ذاته 
إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة وإكى مبهم فهو واجب لا بعيئه كواحدة 
من خصال الكفارة في قوله تعالى : و فكفارته اطعام عشرة مساكين م الآية . فأي واحد فعله 
الحانث أجزأه ولا معى لا عتراضس المعتزلة لأنه لم مخير بين الفعل والثرك وإنما بينهذه الأشياء 
والللاف في اللطاب الوارد إليئا من الشارع فنحن ثثبت أنه موجب لواحد من الثلاثة لا بعينه . 

وينقسم الواجب باعتبار وقته إلى : مضيق كصوم رمضان » وإلى موسع مثل وقنت الظهر 
أو العصر > فأي جزء من أجزاء الوقت أديت فيه أجرأ . 

وينقسم باعتبار فاعله إلى : واجب عيثي ينظر الشارع فيه إلى ذات الفاعل كالصوموالصلاة 
والزكاة » وإلى واجب عل الكفاية وهو : ما ينظر الشارع فيه إلى نفس الفعل بقطم النظر عن 
فاعله كدفن الميث و اثلقاذ النريق ونحو ذلك . 

(0) المعتزلة : نسبة إلىاعتزال إمامهم مجلس الحمن البصري . وذلك أنواصل بن عطاءت 
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ولنا أنه جائز عقلا ( وواقع ١١)‏ شرعاً . أما العّلالسيد لو قال لعبده 
أوجبت عليلك خباطة هذا القميص أو بناء هذا الحخائط في هذا اليوم أهما 
فعلته اكتفيت به وإن تركت الجميع عاقبتك ولا أوجبهما عليك معاً بل 
أحدهما لا بعينه أمهما شئت : كان كلاماً معقولا » ولا بمكن دعوى إيجاب 
الكل لأنه صرح بنقيضه ولا دعوى أنه ما أوجب شيا أصلا لأنه عرضة 
للعقاب بيرك الكل ولا أنه أوجب واحداً معيئاً لأنه صرح بالتخيير فلم يبق 
إلا أنه أوجب واحداً لا بعينة » ولأنه لا ممتنع ني العقل أن يتعلق الغرض 
بواحد غير معين لكون كل واحد منهما وافياً بالغرض حسب وفاء صاحبه 
فيطلب منه قدر مايفي بغر ضه والتعين فضلة لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه 

وأما (وقوعه ني )!" الشرع فخصال الكفارة ( واعتاق )”0 الرقبسة 
بالإضافة ( إلى أعيان العبيد )!4 وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين 
الخاطبين وعقّد الإمامة لأحد الرجلين. الصالحين (لها مخيرة ) (*) ولا' سبيل 
إلى جاب الجميع . وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة 
غير واجب . 


فإن قيل إن كافت الحصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح العيد 


ت الغزال ويكى بأبي حذيفة كان يحضر مجلس الحسن البصسري ٠»‏ ولمسا ظهر الاختلاث 
في العقائد وقال الخوارج بتكقير مرتكب الكبيرة » وقالت المماعة بأنهم مسلمون وإن فسقوا 
بالكبائر » عنه ذلك خرج وأصل بن عطاء عن القريقين وقال : إن الفاسق من هذه الأمةلا مؤمن 
ولا كافر بمنزلة يبن المنز لتين . فطرده الحمن عن مجلسه . و جلس إليه عمر و بنعبيد ١٠م-غ# 1١8‏ ه 
فقيل لهما ولأتباعهما المعتزلة . وكان مولده عام ١م‏ ه وتوثي عام ١١م‏ وني « الوفيات ». 
عام ١86‏ ه ٠١‏ (وفيات الأعيان ٠١1/9‏ » و”/ لام ) . والأعلام 9/6ه؟ و4/١1؟1ا.‏ 

. في المطبوعة ( وواقع ) ساقطة‎ )١( 
. في المطبوعة ( وقوعه في ) ساقطة‎ )0( 
. في المطبوعة بل واعتاق‎ )9( 

(4) في المطيوعة إلى اعتاق العبيد . 
(ه) في المطلبوعة ( لها عخيرة ) ساقطة . 


( فينبغي)1) أن يوجب اللجميع تسوية ببن المتساويات وأن تميز بعضها بوصف 

ينبغي أن يكون هو الواجب عيناً . 

قلنال"' ونم قلم أن للأفعال صفات في ذاتها لأجلها يوجيها الله 
سبحانه » بل الإياب إليه (وله)”؟» أن خصص من المتساويات واحداً 
بالإيجاب وله أن يوجب واحداً غير معين وبجعمل مناط التعيين اختيار 
لكلف" ء ليسهل عليه الامتثال .2 ْ 

جواب ثان. : أن التساوي منع التعيين لكونه عبثاً وحصول المصلحة 
بواحد بنع من إيجاب الزائد لكونه إضراراً جردا ( حيث )!29 حصلت 
المصلحة بدونه فيكون الواجب واحداً غير معدن" 

فإن قيل فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الإيجاب ويعلم ما يتأدى بهالواجب 
ويكون معيناً في علم الله سبحانه" . 

قلنا الله سبحانه إذا أوجب واحداً لا بعينه علمه على ما هو عليه من نعته 
ونعته أنه غير معن فيعلم كذلك ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف مالم يكن 
متعيناً قبل فعله . والله أعلم . 


. في المطبوعة وينبثي‎ )١( 

() هذا الحواب رد على الاعبر اض الذي خلاصته إن كانت النصال متساوية عئدالل فيوجب 
الحمعم ...الخ . 

(0) قوله ( قلنا ولم قلم إن للأفعال صقات ذاتية . . . ) الصحيح أن للأفمال صفاات ذاتية 
موجودةو هي سبب للأحكام فمثلا خبث الميتة أوجب تحريمها . وما في الحمر من إفساد العقول 
أوجب حماية المقول وتحرم الكمر . . . الخ . ولكن لا نقول تلك الصفات أوجبت الأحكام 
بل الله هو الموجب . 

(4) في المطبوعة ( وله) ساقطة . 

(0) في المطبوعة التكليف . 

(5) في المطبوعة ( حيث ) ساقطة . 

(0) هذا اعثراضس آخر على جواز التخير'. 

(8) هذا جواب الاعتراض . 


أفقسام الواجب بالاضافة ألى الوقت 
« فصل » 

والواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى : مضيق وموسع . 

وأنكر أكثر أصحاب أني حنيفة التوسع وقالوا هو يناقض الوجوب. 

ولنا(١)‏ أن السيد لو قال لعبده : ابن هذا الحائط في هذا اليوم إما في 
أوله وإما في وسطه وإما في آتحرهوكيف أردت فمهما فعلت امتثلت إنجاني 

وإن تركت عاقبتك كان كلاماً معقولا ولامكن دعوى أنه ماأوجب 

شيئاً ولا أنه أوجب مضيقاً لأنه صرح يضد ذلك فلم يبق إلا أنه أواجب 
موسعاً . 

وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبآ يدليل أن الصلاة تجب 
في أول الوقت . 

وكذلك انعقد الاجماع على أنه يثاب ثواب الفرضى وتلزمه نيته ولو كان 
نفلا" لأجزأت نية النفل بل لاستحالت نية الفرض من العالم بكونه نفلا » 
إذ النية قصد يتبع العلم'"" . 

فإِن قيل الواجب ما يعاقب على تركه . والصلاة إن أضيفت إلى آخر 
الوقت فيعاقب على تركها فتكونواجبة حينئذ » وإن أضيفت إلى أوله فيخر 
ببن فعلها وتركها وفعلها خبر من تركها وهذا حد الندب . 

وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته لأن مله إلى الفرضية فهو 
كمعجل الزكاة واللخامع بين الصلاتين في وقت أولاهما . 

قلنا”؟؟: الأقسام ثلاثة : فعل لا يعاقب على تركه مطلقاً وهو المندوب » 

(1) الرد على منكري التوسع في الأوقات من الأحناف بدليل عقلي . 


(؟) أعتراض من منكري التوسم في الأوقات . 
(0) هذا جواب على الاعثّر اض الذي أورده منكري التوسع بتطر يق القسمة العقلية . 


| ءث ا نس 


( وفعل 2١١)‏ يعاقب على تركه مطلقاً"؟؟ وهو الواجب المضيق ( وفعل )0 
يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض 
أجزاء الوقت وهذا قسم ثالث يفتقر إلى عبارة ثالثة وحقيقته لا تعدو 
الوجوب والندب وأولى عباراثه : الواجب الموسع!؟) 1 

قالوا : ليس هذا قسما ثالثاً بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب 
وبالإضافة إلى آلحره واجب بدليل أنه في أول الوقت محوز تركه دون 
الخرهة0, 1 

قلنا بل حد الندب ما تجوز تركه مطلقاً » وهذا لا مجوز إلا بشرط وهو 
الفعل بعده أو العزم على الفعل وما جاز تركه بشرط فليس بندب20 ع 
كنا أن كل واحد من خخحصال الكفارة جوز تركه إلى بدل ومن أمر بالاعتاق 
فما من عبد إلا جوز تركه بشرط عتق ما سماه ولا يكون ندباً بل واجباً 
حم رآ كذا هذا يسمى واجباً موسعا وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه 
مطلقاً وما لا جوز تركه مطلقاً فهو قسم ثالث . وإذا كان المعنى متفقاً عليه 
وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة فلا معبى للمناقشة في العبارة"" . 

وأما تعجيل الزكاة فانه جب بنية التعجيل » وما نوى أحد من السلف 
في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره ولم يفرقوا أصلا( وهو)*) 
مقطوع به . 

() قوله : (مطلقاً ) الأولى لو قيل بالنسبة لوقته . 

(9) في المطبوعة وقسم . 

(4) اعتراضص بالقسمة العقلية على جواب المؤلف السابق . 

(5) جواب من المؤلف على الاعثر اض منكري التوسع بايضاح مد الندب . 

(1) هذا إلزام بالنظير لأن منكري التوسع في الوقت يجحيزون التخير في الواجب كخصال 
الكفارة . 

(0) هذا رد عل من قال إن السلاة في أول الوقت كتعجيل الزكاة ., 

(0) في المطبوعة فهى . 


طإث"ا ب 


فإن قيل7') : قولكم"' إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده باطل 
فإنه لو ذهل أو غفل عن العزم ومات ولم يكن عاصياً » رلآن الواجب المخر 
ما خير الشارع فيه بن شيثين وما خير بين العزم والفعل ولأن قوله : 
صل في الوقت ليس فيه تعرض للعنزم أصلا فإنجابه زيادة . 

قلنا''' إنما لم يكن عاصياً لأن الغافل لا يكلف فأما إذا لم يغفل فلا يرك 
العزم عن الفعل إلا عازماً على الترك مطلقاً وهو حرام » وما لاخلااص 
عن الحرام إلا به يكون واجبآً فهذا دليل وجوبه وإن لم تدل عليه الصيغة . 
والله أعلم . 

من أخر الواجب الموسع خمات بي أثنا 
(فصل » 

إذا آخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم ممت عاصيآ 
لأنه فعل ما أبيح له فعله ( وهو جواز التأخير)!؟! . 

فإن قيل : إتما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة . 

قلنا هذا حال فإن العاقبة مستورة عنه 3 ولو سألنا فقال علي صوم 
يوم فهل محق لي تأخيره إلى غد فما جوابه ؟ إن قلنا نعم فلم أثم بالتأخير . 
وإن قلنا لا فخلا ف الاجماع ( في الواجب الموسع)0) وإِن قلنا إن كان 
في علم الله أنلك موت قبسل غد لم بحل وإلا فهو حل فيقول وما يدريني 

00 هذا اعيراض بطريقة الا لزام من متكري التوسع . 

)١(‏ قوله : (فان قيل قولكم إنما جاز تركه بشرط . . . الخ من مسائل الفلا ف في 
ذلك إذا حاضت المرأةني أول وقت الصلاة قبل أن تصلي هل عليها قضاء تلك الصلاة أو قضاء تلك 
الصلاة وما يجمع .إليها ! خلا ف ومن قال بالوجوب في آخر الوقت فقط لا يوجب القضضاء 
لعدم وءجويه حال ابتداة العأر . 

(9) هذا جواب الاعتراض السابق 


(4) في المطبوعة لكونه جوز التأخير 
(0) في المطبوعة فلا حلاف الاجماع وإن قلنا . 


سل ]8 امم 


ما قي علم الله فلا بد من اللحزم يجواب ( وهو التحليل أو التحرم'' . فإذا 
مععى الوجوب وتنحقيقه أنه لا جوز له التأخير إلا بشرط العزم ولا يؤخر 
إلا إلى الوقت يغلب على ظنه البقاء إليه . والله أعلم . 

ما لا يتم الواجب الا به 

ما لا يم الواجب إلا به!"' ينقسم إلى : ما ليس إلى اخختيار المكلف 
كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام”) والعدد في الجمعة فلا يوصف 
بوجوب » وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة 
وغسل جزء من الرأس مع الوجه وامساك جزء من الليل مع النهار في الصوم 
فهو واجب » وهذا أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب» 
إذ قولنا يجب ما ليس بواجب متناقض لكن الأصل وجب بالإيجاب قصداً 
والوسديلة وجبتث بواسطة وجوب المقصود فهو واجب كيف ما كان وإن 

ختلفت علة إيجابهما . 
فإن:قيل لو كان واجباً لأثيب على ما فعله وعوقب على ما تركه وتارك 
الوضوء والصوم لا يغاقب على ما ترك من غسل الرأس وصوم الليل . 
قلنا : ومن أنبأكم أن ثواب القريب إلى البيت ني الحج مشل ثواب 
(0) في المطبوعة ( وهو التحليل أو التحريم ) ساقطة . 

(0) قوله ( ما لا يتم الواجب إلا به. . . الخ ) ما لا يم الواجب إلا به ثلاثة أقسام : 
قسم ليس نحت قدرة العبد كز وال الشيس لصلاة النظهر وحشضور العدد المشروط لصلاة الجبعة 
ونحو ذلك . 

وقسم تحت قدرة العبد عادة إلاأنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة » و الاستطاعة 
لوجوب الحج » والإقامة لو جوب الصوم . 

ألقسم الثالث : ما هو تحت قدرة العبد وهو مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وهذا 
واجب عل التحقيق » والحاصل أن ما لا بم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة 
وما لا يم الوجيب إلا به فليسى بواجب كالتصاب للزكاة . 

() قوله : (والإمام في الجمعة) : لحروج ذلك عن قدرته وكونه من شروط الوجوب 


سس تتا سم 
(م؟ ابن قدامة ) 


البعيد » وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة ؟ فأما العقوبة 
فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم . ولا يتوزع على أجزاء الفعصل 
فلا معبى لاضافته إلى التفصيل . 
اذا اشتبه المباح بالمحرم حرما 
« فصل » 

وإذا اختلطت أنته١١)‏ بأجنبية ء أو ميتة عذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت 
والأخرى بعلة الاشتياه . وقال قوم المذكاة حلال لكن يحب الكف عنها 
وهذا متناقض إذ ليس الحل والحرمة وصفاً ذاتياً لهما بل هو متعلق بالفعل 
فإذا حرم فعل الأكل فيها فأيمعى لقولنا هي حلال ؟ وإنما وقع هذا ني 
الأوهام حيث ضاهى الوصف بالحل والحرمة بالوصف بالسواد والبياض 
والأوصاف الحسية وذلك وهم على ما ذكرناه . والله أعلم ٠:‏ 


الواجب غير المحدود 
« فصل » 
الواجب الذي لا يتقيد يحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود 
ومدة القيام والقءود إذا زاد على أقل الواجب فالزياد ةندب واختاره 
أبو اللحطاب”؟" . 


وقال القاضي 7" الجميع واجب لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد والأمر 


)١(‏ قوله : ( إذا اختلطت أخته بأجنبية ) معناه : أن ما لا يم ترك الحرام إلا بتركه 
فتركه واجب والذي يوصض بالحل والحرمة أقعال العباد . والمثال الذي في المستصفى : إذا اختلطت 
متكوحته . . . الخ و الكل صحيح . 

2( أبو الطاب : 8و4 - ١٠لهه‏ : الشيخ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن 
الكلوذاني . أحد أثمة الحنابلة ومصنفيهم تفقه على القاضي أبي يعلي ولد عام 48 ه وتوفي عام 
٠لوه.‏ (طبقات الحنابلة ؟/ه؟ والبداية ١8٠١/١١‏ وذيل طبقات الحنابلة ١١5/١‏ ) . 

(0) القاضي أبو يعلي : ٠خم‏ - موؤه : هو شيخ الخنابلة في وقته وفاشر مذهيهم سه 


ل 1 55 


في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب ولا يتمبزالبعض عن البعض فالكل 
امثثال . 

ولنا أن الزيادة مجوز تركها مطلقاً من غير شرط (بدل)20 وهذا 
هو الندب » ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الإسم فيكون هو 
الواجب والزيادة ندب ( إذا تميزت)!" وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض 
( فيحتمل )'"'كون بغضه واجباً وبعضه ندب كنا لو أدى ديناراً عن 


)4(. 00٠ 


عسرين 
القسم الثانى المندوب. 

والندب في اللغة : الدعاء إلى الفعل كما قال!*2 الشاعر : 
لايسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برها 

وحده ني الشرع : مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه'"؟ من غير 
حاجة إلى بدل . 

وقيل : هو ما في فعله ثواب ولا عقاب ف تركه. 

والمندوب مأمور . 


سيد ابن الحسين بن خلف بن أحمد بن الفراء أبويعلي . ولد عام دمع ه وتوف عاممه6ه 
وخلف ثروة علمية عظيمة في الأصول والفروع وجمل الله من ذريته أئمة علم وهدى . ( طبقات 
الحنابلة ؟/ وو » والبداية ؟١١/54)‏ . 

. ني المطبوعة ولا يدل‎ )١( 

. في المطبوعة ( إذا تميزت ) ساقطة‎ )١( 

(0) في المطبوعة فيعقل . 

(4) قوله (كا لو أدى ديناراً عن عشرين ديئارا ) يصمح إذا كان المؤدى زكاة لأن الواجب 
ربع العشر وهو أدى نصف المشر . 

(0) البيت لقريط بن أنيق العبري من قصيدة يلوم فيها قومه ويثي على بي مازن . 

(1) قوله من حيث تركه : لأن بعض المندوبات يثر تب على تركها مفسدة لا من نفس ألثرك 
بل بسبب الثرك كترك بعض المندو بات من بعض الناس الذين يقتدى بهم قد يؤدي إلى تركها مطلقاً . 


0-7 ا ال 


وأنكر قوم كونه'"' مأموراً لأن الله سبحانه وتعالى قال : « فليحذر 
الذين لمخالفون عن أمره أن تصييهم. فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )'؟) 
والمندوب لا محذر فيه ذلك . ولآن الني صل الله عليه وسلم قال : «لولا 
أن أث شق على أمي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 7" وقد ندبهم إلى السواك 
( فعلم ) أن الأمر لا يتناول المندوب » ولآن الأمر اقتضاء جازم لا نخير 
معه وني الندب تخيير . ولم يسم تاركه عاصياً”؟؛ . 


ولنا أن الأمر استدعاء وطلب . والمندوب مستدعى ومطلوب فيدخل 
في حقيقة الأمر . قال الله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذيالقربي'*2 وقال تعالى : ( وأمر بالمعروف١2‏ . ومن ذلك ما هو مندوب 
ولآنه شاع ني ألسنة الفقهاء أنالأمر ينقسم إلى : أمر إيحاب . وأمر استحباب 
ولأن فعله طاعة » وليس ذلك لكونه مراداً إذ الأمر يفارق الإرادة ع 
فإن الممثليكون مطيعاً وإن لم يثب » وإنما الثواب للترغيب في الطاعات . 
وقولهم إن الآمر ليس فيه خخيير بمنوع وإن سلمنا فالمندوب كذلك لأن التتخبير 
عبارة عن ن التسوية فإذا فح جهة الفعل ارتفعت التموية (والتتير)” 
مجالفاً وغير ممتثل ويسمى فاعله موافقاً ومطيعاً . 

(0) سورة النور آية 5 . 

(*) وى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم 

قال : ولول أن أشق على أمي ( أو على الناس ) لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» . صحيح 
البخاري -كتاب الجبعة » وصحيح مسلم - كتاب الطهارة . 

(4) أدلة المؤلف على أن المندوب مأمور . 

(ه) سورة النحل آية .5 . 

(5) سورة لقمان آية ١١‏ . 

(0) في المطبوعة العخير . 


وقول'١"النني‏ صلل الله عليه وسلم : «الأمرتهم بالسواك 25 , أي 
أمرتهم أمر جزم وإبجاب» وقوله تعالى : « فليحذر الذين مخالفون عن أمره )'"! 
يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب ونحن نقول به » لكن جوز صرفه إلى 
لمندوب بدليل ولا مخرج بذلك عن كونه أمراً لما ذكرناه في دليلنا . والله أعلم 


القسم الثالث ‏ المباح() 

وحده ما أذن الله في فعله وتركه غير مقئرن بذم فاعله ولا مدحه وهو 
من الشرع . 

وأنكر بعض العتزلة ذلك إذ معى الإباحة نفي الحرج عن الفعل 
والرك . وذلك ثابت قبل ورود السمع . فمعى إباحة الشيء تركه على ماكان 
قبل السمع . 

قلنا الأفعال ثلاثة أقسام : قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بن فعله 
وتركه فهذا خطاب”*2 ولا معنى للحكم إلا ( الخطاب)'') . وقمم لم يرد 
فيه خطاب بالتخيير لكن دلدليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه 
فقد عرف بدليل السمع ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الخرج عنه » 
فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع . وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل 
من أدلة السمع فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب 
فعل ولا ترك فالمكلف فيه مدر » وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من 


(1) هذا جواب على اعثر اض من قال إن المندوب غير مأمور . 

م( تقدم تخريج هذا الحديث . 

(م) سورة النورآية 58 . 

(4) قوله + ( المباح ) : المباج ليس من أحكام التكليف وإما عد هنا من باب المسامحة 
وتكميل القسمة . 

(0) يراجع المستصفى ج ١‏ ص 8؛ فد فصل في ذلك القول . 

(1) في المطبوعة الخطاب . 


الأفعال فلا يبقى فعل لا مدلول عليه سمعاً فيكون إباحته من الشرع . 
ومحتمل أن يقال لا حكم له . والله أعلم . 


الأخعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 
«(غصل » 


واخختلف في الأفعال وني الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع يحكمها!') 
فقال التميمي'"2 وأبو الحطاب والحنفية : هي على الإباحة » إذ علم انتفاعنا 
بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا . ولآن الله سبحانه خلق 
هذه الأعيان لحكة لاعالة . ولامجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه (فقبت)7*" 
أنه لنفعنتا. 


)1١(‏ قوله : ( واختلف في الأفعال وثي الأعيانالمنتفم بها قبل ورود الشرع حكمها.. الخ 
حاصل ذلك أن المذاهب في ذلك ثلاثة : الأول : هي على الإباحة » وهو الراجح . والثاني : 
هي على الحظار » لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذن . 
والثالك : التوقف . 

وحالات الأعيان ثلاث : إما أن يكون فيها ضرر محض كالسموم ونحوها فهي حرام 
وإما أن تكون نفعاً محضاً فهي مباحة » وإما أن يكون فيها نفع من جهة ومضرة من جهة أو تكون 
مضر تباغالية أومصلحتها راجحة فيئؤخذبالأحوط ذلك والمصلحة - أخذاً بما في الحديث - لاضرر 
ولا نمرار -ومالا نفع فيه ولا مضرة لا يدخل في الكلام . 

69 التميمي .ع4 دأو 401 همدوموه : 

هو الشيخ الحليل أبو محد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الخارثابن أسد 
بن الليث بن سليمات بن الآسود بن سفيان التميمي البغدادي ولد عام 4٠٠‏ ه وقيل عام 4٠1‏ هم 
وتوي عام مم: ه وهو من بيت علم وفضل جمع الله لهالقرآن . والحديث . والفقه . والأدب . 
والوعظ . والأصول . وكان يقؤل كل الطوائف تدعيني ٠١‏ طبقات الحنابلة 76٠/8‏ وذيل 
طبقات الحنابلة ١/لا؟‏ والبداية ١5٠/15‏ ) . 

(5) في المطبوعة ثبت . 


ل 


وقال ابن حامد'' والقاضي وبعض المعترلة : هي على الحظر لأن 
التصرف في ملك الغير بغير إذته قبيح والله سبحانه هو المالك ولم يأذن ولأنه 
حثمل أن في ذلك ضرراً فالاقدام عليه خطر , 


وقال أبو الحسن اللحرزي”"' وطائفة الواقفية”'" : لا حكم لها إذ معنى 
الحكم الحطاب ولا خطاب قبل ورود السمع ء والعقل لا يبيح شيثاً 
ولا بحرمه وإنما هو معرف للبرجبح والاستواء وقبح التصرف في ملك الغير 
إنما يعلم بتحرمم الشارع ونهيه ولو حكلت فيه العادة إنما قبح في حق 
من يتضرر بالتصرف في ملكه بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء 
الثار . 


وهذا القول هو اللائق بالمذهب إذ العقل لا مدخخل له في الحظر والإباحة 
على ما سنذكره إن شاء الله تعالى » وإنما تثبت الأحكام بالسمع وقد دل 
السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى :. 2 خلق لكم ما ني الأرض 


() ابن حامد . ت "٠غ‏ ه : هوالحسن بن حامد بن علي ين مر وان أيو عبد اشّالبندادي . 
إمام الحنابلة في زمائه » ومدرسهم ومفتيهم . من ثلا ميذه القامي أبو يعلي . له مصتفات عدة 
مئها : ابقامع في المذهب نحو من أربعمائة جزء » وله شرح الحري » وشرح أصول الدين » 
وأصول الفته . وله شهرة عظيمة عند الحنابلة . توي رحمه الله تعالى عام +٠8‏ ه . 

( طبقات الحتايلة ؟/1١‏ والبداية 841/1١‏ ) . 

(0) أبو الحسن المرزي ات ١٠ممه‏ . 

هو : أبو الحسن أحمد بن نصر بن محمد الزهري الخرزي- اليغدادي . من قدماء الحنابلة » وله 
قدم في المناظرة ومعرفة بالأصول والفروع توى رحمه الله عام ١ه‏ ( طبقاتآاغتابلة؟//151 
وتاريخ بغداد تلخطيب البغدادي ه/4م١‏ - ١76‏ . والباب في تمذيب الأنساب : لعز الدين 
أبن الأثير ١/ؤغهة*).‏ 

(0) الواقفية : فرقة من الإعامية الاسماعيلية قالوا : إن الإمام بعد جعفر الصادق هو 
اسماعيل , سموا كذلك لوقوفهم عند إمام من أئمتهم قالوا : إنه سيخرج بعد الغيبة . ويطلق هذا 
الاسم على من توقف في أمر من الأمور وإن كان الأشهر إطلاق هذا على من توقف في صفات الله 
وأفعاله من أهل الكلام . الملل والتحل. 78/١‏ وتعليق ابن بدرآن بج ١‏ ص 1١8‏ . 
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دا وبقوله : «قل إثما حرم ريم الفواحش"' » الآبة » وقوله 
تعالى : «تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 70" الآبة » وبقوله : «قل 
لد جد فيس ري و محر ما )(4) الابة ٠»‏ ونحو نحو ذلك وقول الني صلى الله 
عليه وسلم : «وما سكت الله عنه فهو ثما عفا عنه »2*0 وقوله : « إن أعظم 
المسلمين ني المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم بحرم على الناس فحرم من 
أجل مسألته 26 . وفائدة اللّلاف أن من حرم شيا أو أباحه كفاه فيه 
استصحاب حال الأصل”"! . 


الماح غير مأمور به 
« فصل » 
المباح غير مأمور به » لأن الآمر استدعاء وطلب والباح مأذون فيه 
ومطلق له غير مستدعى ولا مطلوب وتسميته مأموراً تجوز 
فإن قبل : ترك الحرام مأمور به والسكوتت المباح يرك به الكفر 


69 سورة البقرة - آية 5 . 

(0) سورة الأعراف - آية #م . 

(0) سورة الأنعام ‏ أية أ6ل. 

(4) سورة الأنعام - آية ه14 , 

م( روى التزمذي بسئده عن سلبان قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلع عن السمن 
والمبن والفراء فقال : ( الحلال ما أحل الله في كتابه » والحرام ما حرم الله فيكثابه » وما سكت 
عنه فهو مأ عفا عنه ) . « الترمذي - كتاب اللباس : وأبن ماجه - كثاب الأطعمة » ( وفي رواية 
هذا الحديث شيء من مقال ) والفراء قيل إنه حمار الوحش وقيل ما يلبس من بجلود الصيد . 
تحفة الأحوذي 45/6" . 

(5) روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( أعظم 
المسلمين -جرماً من سأل عن شي ء لم بحرم فحرم من أجل مسألته ) . 

صحيح البخاري - كتاب الاعتضام و صحيح مسلم كاب الفضائل . 

(9) أجاد المؤلف رحمه الله في آآخر هذا المبحث وأتى بأدلة العموم وبحغه في هذا أوق من 
بحث الغزالي رحمهما الله . 

(4) القائل بذاك هو البلخي و الكعبي المستصقى + ؟ ص40 والأحكام الآمدي ب و ص4 ١١‏ 


لد 4# سه 


والكذب الحرام فيكون مأموراً به . 

قلنا فليكن المباح واجباً إذاً وقد يترك الحرام إلى المندوب فليكن واجباً 
وقد يئرلكالحرام بحرام آخخر فليكن الشيء حراماً واجباً ولتكن الصلاة حراماً 
إذا تحرم بها من عليه الزكاة وهذا باطل . 

فإن قيل : فهل الاباحة تكليف ؟ قلنا من قال التكليف الأمر والنهي 
فليست الإباحةكذلك » ومن قال التكلين ما كلف اعتقاد كونه من الشرع 
فهذا كذلك وهذا ضعيف إذ يلزم عليه جميع الأحكام . 


القسم الرابع ‏ المكروه 
وهو ما تركه خير من فعله » وقد يطلق ذلك على المحظور » وفد يطلق 
على ما نبى عنه نبي تتزيه فلا يتعلق بفعله عقاب . 


الأمر المطلق لا يتناول المكروه 
والأمر المطلق لا يتناول المكروه » لأن الأمر استدعاء وطلب » والمكروه 
غير مستدعى ولا مطلوب . ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون اليء 
مأموراً ومنهياً وإذا قلنا إن المباح ليس بأمور فالمنهي عنه أولى . 
القسم الخامس ‏ الحرام 
الحرام ضد الواجب فيستحيل أن يكون الثبيء الواحد واجباً حراماً 
طاعة ومعصية من وجه واحد إلا أن الواحد بالحنس ينقسم إلى واحد بالنوع 
وإلى واحد بالعين أي بالعدد . والواحد بالنوع جوز أن ينقسم إلى واجب 
وحرام ويكون انقسامه بالاضافة » لآن اختلاف الإضافات والصفات 
يوجب الغايرة والمغايرة تكون تارة بالنوع وتارة باختلاف الوصف كالسجود 
لله تعالى واجب والسجود للصِئم حرام . والسجود لله تعالى غير السجود 
للصمم . قال الله تعالى : ١‏ لا تسجدوا ااشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي 
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خلقهن "١6‏ . فالاجماع منعقد على أن الساجد لصم عاص بنفس السجود 
والقصد جميعاً » والساجد لله مطيع بهما جميعاً . وأما الواحد بالعين!") 
كالصلاة في الدارالمغصوبة من عمرو فحركته ني الدار واحد بعينه واختلفت 
الرواية في صحتها . 

فروى ألما لا تصح إذ يؤدى إلى أن تكون الععن الواحدة من الأفعال 
حراماً واجباً وهو متناقض فإن فعله في الدار وهو الكون في الدار وركوعه 
وسجوده وقيامه وقعوده أفعال اختيارية هو معاقب عليها منهي عنها » 
فكيف يكون متقرباً ما هو معاقب عليه مطيعاً بما هو عاص به . 

وروى أن الصلاة تصح لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران هو 
مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر فليس ذلك عالا إنما المحال أن يكون 
مطلوباً من الوجه الذي يكره منه : ففعله من حيث أنه صلاة مطلوب : 
مكروه من حيث أنه غصب . والصلاة معقولة بدون الغصب » والغصب 
معقول بدون الصلاة ؛ وقد اجتمع الوجهان المتغايران فنظيره أن يقول 
السيد لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فإن امتثلت اعتقتك وإن 
ارتكبتالنهي عاقبتك فخاط الثوب في الدار حسن من السيد عتقه وعقويته » 


. سورة فصلت - آية 97م‎ )١( 

(؟) قوله : (وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المنصوبة .... الخ ) . في ذلك أريمة 
مذاهب للعلماء : 

الأول : أنها باطلة يجب قضازها وهذا أصح الروايتين عن أحمد رحمه اله . 

الثاني : أنها باطلة لا يحب قضاؤها وبطلت لأن النهي يقتفي البطلان ولا تقضي لأن السلف 
م يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المنصوب . ومن قال بذلك الباقلاني والرازي . وفي 
هذا ضعف . 

ألثالث : أنْها صحيحة وهي رواية عن أحمد وعلى ذلك جمهور العلماء كالك والشاقمي 
وبعضهم يقول هي كالزكاة المأخوذة فهي صحيحة لا أجر فيها . 

الرابع : أنها صحيحة له أجر صلاته وعليه اث غصبه وهذا أظظهر . 


كع لد 


ولو رمى سهمآ إلى كافر فمرق منه إلى مسلم لاستحق سلب الكافر ولزمته 
دية المسلم لتضمن الفعل الواحد أمرين متلفين . 

ومن اختار الرواية الأولى قال ارتكاب النهى متى أخل بشرط العبادة 
أفسدها بالاجماع كنا لو مبى المحدث عن الصلاة فنخالف وصللى ونية التقرب 
بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال فكيف بمكن التقرب به وقيامه 
وقعوده ني الدار فعل هو ( عاص ١)‏ به فكيف يكون متقرباً با هو 
عاص به وهذا محال . 


وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة اجتماعاً"' لآن السلف لم يكونوا 
يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلاة في أماكن الغصب » إذ هذا جهل 
بحقيقة الاجماع فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر .- وعدمالنقل عنهم 
ليس بنقل الاتفاق ‏ ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر 
فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه فيكون حينئذ فيه 
اختلاف هل هو اجماع أم لا على ما سنذكره في موضعه . 


أقسام أنهي عند مصححي الصلاة في المكان المغصوب 
« فصل » 
مصححو الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام : 
الأول : ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه كقوله تعالى : 
ولا تقربوا الزنا)9" . 


وإلى ما لا' يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه مثل قوله : 


(1) في المطبوعة غاصب . 
(0) هو الغزالي رحمهما الله حيث حكى الإجماع في ذلك المستصفى ج ١‏ ص .٠٠‏ 
(0) سورة الإسراء - آية 89 . 
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«أقم الصلاة ١!‏ مع قول البي صل الله عليه وسلم : « لا تلبسوا 
الحرير ؟'ولم يتعرض في النهي للصلاة فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب 
والمكروه جميعاً . 


القمم الثالث : أن يعود النهي إلى وصف النهي عنه دون أصله كقوله 
تعالى : « أقيموا الصلاة )''' مع قوله : « لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى 
حبى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل... 4!0 وقوله عليه السلام : 
« دعي الصلاة أيام أقرائك 2*0 ونبيه عن الصلاة ني المقبرة وقارعة الطريق 
والأماكن السبعة ونبيه عنها في الأوقات الخمسة فأبو حنيفة يسمى الأتي به 
على هذا الوجه فاسداً وغير باطل . وعندنا أن هذا من القسم الأول وهو 
قول الشافعي . 


() سورة هود - آية 1١4‏ » الإسراء - آية ملا » طه آية ١4‏ » العتكبوت - آيةه 4 » 
لقمان - آية 1١‏ . 

(؟) روى البشاري عن البراء قال : أمرنا النبي صل الله عليه وسلم بسبع وتبانا عن سيع : 
( أمرنا باتباع الحنائز » وعيادة المسريض » وإجابة الداعي » ونصر المظلوم » وإبرار القسم » 
ورد السلام » وتشميت العاطس . ونيانا عن آنية الفضة » وخاتم الذهب » والحرير» و الديباج 3 
والقسى »© والاستبرق). 

د صحيح البخاري --كتاب الحنائز» » ن و التر مذي كتاب اللباس » . 

(*) سورة البقرة - آية «؛ » #م + 11١‏ » سورة النساء- آية لالا » ٠١#‏ » الا نعامب 
آية ؟/ا » يونس - أآية لامع الحج ملاع النورءه » الروع 1" » المجادلة 1 » المزمل ٠١‏ 

(1) سورة النساء - آية ؛” . 

(ه) روى أبو داود بسئده عن معاذة قالت : إن امرأة سألت عائقة : أتقضي الخائض 
الصلاة ! قالت : أحرورية أنت ! لقد كنا نحيض عند رسول الله صل الله عليه وسلم فلا ثقشي 
ولا تؤمر بالقضاء . « أبو داود -كتاب الخيض » . 

حرورية نسبة إلى فرقة من الموارج » وأرادت عائشة رضي الله عنها تنفيرها من التعنت 
والتشدد الذي لا يفعله إلا الذوارج وأهل البدع . 

ودوى الأرمذي عن أحمد واسحق في المستحاضة : إن كانت المستحاضة لها أيام معروفة 
فإنباتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة وتصل . 
( سنن الترمني -كتاب الطهارة ( باب ما جاء في المستحاضة )» . 
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فإن المكروه ( الموصوف وهي ١١)‏ الصلاة في زمن الحيض لا( الصفة 
وهي )''' الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة إذ ليس الوقوع في 
الوقت شيثاً منصلا عن الإيقاع ولذلك بطلت الصلاة ني هذه المواضع كلها . 


الأمر بالشيء نهي عن ضده 
2« فصل ») 


الأمر بالشيء نبي عن ضده من ححيث العنى فأما الصيغة فلا » فإن 
قوله قم غير قوله لا تقعد » وإنما النظر ني المعبى وهو أن طلب القيام هل 
هو بعينه طلب ترك القعود ؟ 

فقالت المعتزلة : ليس بنهي عن ضده لا بمعى أنه عينه ولا يتضمنه 
ولا يلازمه إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده فكيف يكون 
طالباً لا هو ذاهل عنه . فإن لم يكن ذاهلاعنه فلا يكون طالبا له إلا من 
حيث يعلم أنه لا مكن فعسل المأمور به إلا برك ضده فيكونتركه ذريعة 
بحكم الضرورة لا بحكم ارئباط الطلب به حى لو تصور مثلا الجمع بن 
الضدين ففعسل كان ممتثلا فيكون من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به ( فهو )'؟) 
واجب غير مأمور به . 

وقال قوم : فعل الضد هو عين ثرك ضده؛!*2 الآخخر فالسكون عن 

. في المطبوعة( الموصوف وهي ) ساقطة من النص‎ )١( 

(6) في الطبوعة ( ألصفة وهي ) ساقطة من النس . 

(؟) قوله : ( الأمر بالشي ء نبي عن ضده من حيث المنى فأما الصيغة فلا) : أي أن الأمر 
بالقيام يقتضي النهي عن الحلوس في المنى والألناظ مختلفة فقم غير لا تجلس . وأهل الكلام 
يريدون من مثل هذا أن كلام اهتجرد المعى القاثم بالذات المجرد عنالحروف والألفاظ والمولف 
- رحمه الله - لا يرى هذا الرأي والأولى لو ترك المولف ما فيه احتمال وفرض شيعا في أمر 
المخلوق كا أشار لذلك الفزالي في « المسهسفى 09/١‏ » . 

(4) في المطبوعة ( قهى) ساقطة . 

)0( قوله : ( وقال قوم : فمل الضد هو عين ثرك ضده ) خلاصة ذلك أن الآراء في هذه - 
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ثرك الحركة » وشغل اللحوهر حيزا عين تفريغه للحيز المتنقل عنه » والبعد 
من الغرب هو( عبن" القرب من الشرق د وهو بالإضافة إلى الشرق قرب 
وي الحملة أنا لا نعتبر في الأمر الإرادة 5 يل الأمور ما اقتضفى الأمر امنثاله ؛ 
والأمر يقنضي ترك الضد ضرورة أنه لا بت رتحقق الامتثال إلا به فيكون مأموراً 
به . والله أعلم . 
فهذه أقسام أحكام التكليف . ولنبين الآن التكليف ما هو وشروطه . 
التكليف 
« فصل )» 
التكليف ني اللغة الزام ما فيه كلفة أي مشقة » قالت الحنساء"" في 


صخر : 


ك المسألة ثلاثة : 

١‏ - رأي الباقلاني : أن الأمر بالثيء نمي عن ضده بطريق المطابقة فالأمر بالسكون نمي 
عن ضده وهي الحركة . 

؟ - الثاني رأي المعتزلة : أن الأمر بالثي ليس نبياً عن ضده لا بطريق المطابقة ولا الازوم 
والتفضمن . 

م الثالث الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده بطريق اللزوم فالأمر بالصلا ةيلزم منه 
ألنهي عن أضدادها من الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك لأنه لا يتم الواجب وهو الصلاة إلا بيرك 
هذه الأضداد وهذا هو الراجح 

(1) في المطبوعة (عين ) ساقطة . 

(0) قوله : ( وني الحملة أنالا نعتبر في الأمر الإرادة) : الصواب إن شاء الله : إذا أمر 
فهر مريد ولا شك » وإذا لم يقع ما أدر به فهو من الإرادة الكونية القدرية أما الذهول فلا يكون 
-لا تأعذء سنة ولا نوم -, 

(م) اللنساء ت 74 ه : هي تماضر بنت عمرو بن الشريد بن ثعلبة بن عصية بن خفاف 
أبن امريء القيس بن ببثمة بن سليم السلمية الشاعرة المشهورة . قدمت معبي سليم إلى الئبي صل الله 
عليه وسلم فأسلمت . وا شعر جيد ولاسيما في أخيها صخر .وقد حضرت معأ ولا دها الأريعة ح 
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يكلفه القومما نابم وإن كان أصسغرهم مولد]"١)‏ 
الشروط المعتبرة في المكلف 
(( فصل » 


وهو ني الشريعة : الحطاب بأمر أو نبي » وله شروط بعضها يرجع إل 
المكلف وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به . 


أما مايرجع إل المكلف فهو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب فأما الصي 
والمجنون فغير مكلفين لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال ولا تمكن 
إلا بقصد الامتثال » وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم إذ من لا يفهم 
كيف يقال له افهم ومن لا يسمع ( الصوت كابدماد كيف يكلم )'"© وإن 
سمع ولم يفهم كالبهيمة فهو كن لا يسمع ومن يفهمفهما ما كغير المميز 
فخطابه ممكن لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير 
مكن » ووجوب الزكاة والغرامات ني مال الصبي والمجنون ليس تكليفاً 
هما إذ يستحيل ( تكليفهما )''» بفعل وإئما معناه أن الإتلاف وملك النصاب 
سبب لثبوت هله الحقوق في ذمتهما بمعنى أنه سبب للحطاب الولي بالأداء 
في الخال وسبب للحطاب الصي بعد البلوغ وهذا ممكن إنما المحال أن يقال 


سممركة القادسية , و حنتهم و تدبتهم استشهدوا جميعاً نحمدت الله على أن أكرمها بشهادهم » 
قملت هذا بعد أن حول الإسلام جزعها على أخيها في الماهلية إلى صبر وجلد وتوكل عل الله في 
الإسلام رضي الله عئها وأرضاها وه يأشعر شاعرات العرب وبعضهم يقارنها بفحول الشعراء . 

الإسابة ا/ 01١‏ » وتارين الأدب العربي للزيات ١65‏ » . 

وهو صخر بن عمرو بن الشريد السلدي أخو الفتساء من أبيها . وكان شجاعاً كر يا حليماً. 
شاطرها ماله مرتين ولكن ماله ذهب وبقي قوها فيه على مر الأيام . 

. في المطبوعة ومن لا يسمع لا يقال له تكلم‎ )١( 

(0) في المطبوعة إذ يستحيل التكليفه . 
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من لا يفهم افهم ( وإنما ) أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية اللي بها 
يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف ني ثاني(1) الخال والبهيمة 
ليس لا أهلية فهم الحطاب لا بالقوة ولا بالفعل فلم يتهيأ ثبوت الحكم ني 
ذمتها . والشرط لا بد أن يكون حاصلا أو مكن الحصول على القرب فنقول 
هو موجود بالقوة كا أن شرط الملكية الإنسانية وشرط الإنسائية الحياة والنطفة 
يثبت لطا الملك مع عدم الحياة الي هي شرط الإنسانية لوجودها بالقوة فكذا 
الصبي ومصره إلى العقل فصلح لثبوت الحكم في ذمنه ولم يصلح اتكليف 
في الخال » فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن لأنه يفهم ذلك إلا أن الشرع 
حط التكليف عنه تخفيفاً ليظهر خفي التدريج() إذ لا ممكن الوقوف بغتة 
على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع ويعلم الرسول والمرسل فنصب له 
علامة ظاهرة(؟) وقد روى أنه يكلف . 


النائم والناسي ومن زأل عقله بالسكر غير مكلفين 
« فصل » 
والناسي والنائم غير مكلئ(4) لأنه لا يفهم فكيف يقال له افهم » 
وكذا السكران الذي لا يعقل » وثبوت أحكام أفعاللهم من الغرامات ونفوذ 
طلاق السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسبابوذلك مما لا ينكر . فأما قوله 
تعالى : «لا تقربوا الصلاة وأثم سكارى)(*) فقد(") قيل هذا كان ني 


. قوله : ( ثاني الحال) : أي البلوغ‎ )١( 

(؟) قوله : ( ليظهر خفي بالتدريج ): أي العقل إذ يتكامل وجوده فيه تدريجاً وفي اللفاء . 

() قوله : ( فتصب له علامة ظاهرة ) : هي البلوغ . 

(4) قوله : (والناسي والنائم غير مكلف) : أي بالحكم التكليفي وثبوت أحكام أفمال 
النائم والسكران والناسي . . . الخ من باب ربط الأحكام بالأسباب فهو وضعى من خطاب 
الوضع . 

(ه) سورة النساء »4 . 

(5) قوله : أما قوله تعاالى : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» أي فكيف يخاطب غير 
مكلف ثم أجاب بقوله : قيل هذا كان ني أول الإسلام. . . الخ . 
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ابتداء الإسلام قبل حرم الحمر » والمراد منه المنع من إفراط الشر ب( قبل )١7)‏ 
وقت الصلاة كيلا يأ عليه وقت الصلاة وهو سكران كا يقال لا تقرب 
التهجد وأنت شبعان معناه لا تشيع فيئقل عليك التهجد وقال الله تعالى : 
وولا تموتن إلا وأثم مسلمون ع'" أي الزموا الإسلام ولا تفارقوه حبى إذا 
جاءكم الموت أتاكم وأنم مسلمون . وقيل هو خطاب لمن وجد منه مباديء 
النشاط والطرب ولم يزل عققله لأنه إذا ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب 
وجب تأويل الآية . 


تكليف المكره 
« فصل » 
فأما المككره فيدخل نحت التكليف”" لآنه يفهم ويسمع ويقدر على 
تحقيق ما أمر به وتركه . 
وقالت المعتزلة : ذلك تهال لآنه لا يصح منه فصل غير ما أكره عليه 
ولا يبقى له خيرة » وهذا غير صحيح فإنه قادر على الفعل وتركه ولهذا 
جب عليه ترك القتل إذا أكره على قتلمسلم وبأثم بفعله » ومجوز أن يكلف 
ما هو على وفق الإكراه كل كراه الكافر على الإسلام وثاركالصلاة على فعلها 
فإذا فعلها قيل أدى ما كلف لكن إتما تكون منه طاعة إذا كان الاتبعاث 
يباعث الأمر دون باعث الإكراه » فإن كان إقدامه للخلاص من سيف 
المكره لم تكن طاعة ولا يكون تجيبآ داعي الشرع » وإن كان يفعلها ممتثلا لأمر 


(1) في المطبوحة( قبل ساقطة ) . 

(0) سورةآل عمران -آية ٠١‏ » وفي سورة البقرة و فلا مموتن... » البقرة - آية؟١‏ 

(م) قوله : (والمكره يدشعل تحت التكليف ) : الإكراه قسمان ؛ غير ملجيء : وهذا 
لا رج من التكيفكن هدد بالقعل والسجن والتعذيب ... الخ . وقسم ملجيء لا يكون لصاحبه 
قدرة وهذا غير مكلف كن سلف لا يدخل دارا فكبل ورمي فيها أوأوجر بالمسر. أي فتح فاه 
بقوة وحقن اللمر لي جوفه فهذا مسلوب القدرة غير مكلف . 
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الشارع بحيث كان يفعلها لولا الإكراه فلا ممتنع وقوعها طاعة وإن وجدت 
صورة ( التخويف)" . 
تكليف الكافر 
« فصل » 
واختلفت الرواية هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ؟ فروى بأنهم 
لا مخاطبون منها بغير النواهي'؟! إذ لا معبى لوجوبها مع استحالة فعلها في 
الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام فكيف نبجب ما لا ممكن امتثاله ؟ 
وهذا قول أكر أصحاسب**) الرأي()) ١‏ 
وروي أمهم مخاطبون بها وهو قول الشافعي لأنه جائز عقلا وقد قام دليله 
شرعاً » أما الحواز العقلٍ فإنه لا عتنع أن يقول الشارع : بتي الإسلام!ه) 


. في المطبوعة التخفيف‎ )١( 

(0) قوله : ( فروى أنْبم لا تخاطبون منها بغير النواهي ) : النواهي فعلها بالنسبة 
للعاقبة ضرر محض كالزنا والسرقة والقتعتل . فناسب تكليفهم بها . 

() أصحاب الرأي : هم أتباع أبي حنيفة رحمه الله - لأنهم يعملون الآراء في استنياط 
الأحكام من النصوص وقواعد الشريعة ويكثرون من فرض الفروض والمناقشات في ذلك و لذا 
يجعلوتبم مقابل أهل الحديث : ( أتباع الإمام الشافعي . والإمام أحمد . والإمام مالك ) ويطلق 
على أهل الرأي أهل العراق وعل أهل الحديث أهل الحجاز لكثرة أتباع أهل الرأي في العراق 
وكثرة أعل الحديث في الحجاز وإن كان في كل جهة من أتباع الأئمة فئات . 

الملل والنحل : للشهرستائي 7٠5/١‏ ب 7٠١1‏ ». 

(4) قوله : ( وهذا قول أكثر أصحاب الرأي) : أي وقول الباقين من أصحاب الرأي أن 
الكفار غير مكلقين بالأوامروالنواهي جميعاً لأن الكفر سيئة لا ينفع معها حسئة . وحاصل 
ذلك أقوال ثلاثة : الأول : أنهم مخاطبون بها وهوالأزجح . الثاني : أنهم غير مخاطبين مها مطلقاً 
لكفرهم وعدم انتفاعهم بالعمل الصالح مع الكفر . الثالث : أنْيم . مخاطبون بالنواهي لصحة 
الكف عن الذنب منهم دون الأوامر . 

(0) روى البخاري عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « بي الإسلام على 
خمس : شهادة ألا [إله إلا الله وأن محمد رسول الله » واقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والحج» 
وصوم رمضان . 

« صحيح البخاري - كتاب الإيمان » وصحيح مسلم -كتاب الإهان » . 
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على خمس وأنم مأمورون يجمعها وبتقدم الشهادتين من جملتها فتكون 
الشهادتان مأموراً بهما لنفسهما ولكونبما شرطا لغيرهما كالمحدث يؤمر 
بالصلاة . فإن منع( مانع )١()‏ الحكم في المحدث وقال إنما يؤمر بالوضوء 
فإذا توضأ أمر بالصلاة إذ لا يتصور الأمر بالصلاة مع الحدث لعجزه عن 
الامتثال . 

قلنا(؟) : فإذا لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركها وهو 
خلاف الاجماع » وينبغي ألا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء بل بالتكبيرة 
الأولى لاشتراط تقديمها . وأما الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى : « ولله 
على الناس حج البيت96؟) واخبار الله سبحانه عن المشركين «ما سلككم في 
سفر قالوا لم نك من المصلن4(0) ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيراً 
من فعلهم ول و كان كذباً لم حصل التحذير منه » كيف وقد عطف عليه «وكنا 
تكلب بيوم الدين )(*) كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه ؟ وقال الله 
تعالى : « والذين لا يدعون مع الله إهأ آخر »(1) الآية . لأنه نص في مضاعفة 
العذاب في حق من جميع المحظورات وفائدة الوجوب أنه لو مات عوقب 
على تركه وإن أسلم سقط عنه لأن الإسلام بحب ما قبله » ولا يبعد النسخ 
قبل التمكن من الامتثال فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام ؟ 


الشروط المعتيرة للفعل المكلف به 
فأما الشروط المعتبرة للفعل(١)‏ المكلف به فثلاثة : أحدهما أن يكون 


. في المطبوعة ( مائع) ساقطة‎ )١( 
. هذه أدلة عقلية إلزامية ثم انبعها بأدلة شرعية يدأها بقوله : وأما الدليل الشرعي‎ )( 
. سورة آل عمران - آية اه‎ )0( 
, سورة الماثر . ل آية 49 - م4‎ )4( 
. 45 (ه) سورة الاثر - آية‎ 
. سورة الفرئان - آية م5‎ )9( 
قوله : ( فأما الشروط المعتبرة الفعل) : حاصل ذلك أن شروط الفعل المكلف بهوعه‎ )0( 
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به من جهة الله تعالى حى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال » وهذا محمتص 

الثاني : أن يكون معدومآ » أما ( الموجود )(1) فلا ممكن إمجاده فيستحيل 
الأمريه. 

الثاالث : أن يكون ممكنا فإن كان الا كالجمع بن الضدين ونحوه 
لم يجر الأمر به20) . 

وقال قوم : مجوز ذلك بدليل قوله تعالى : ١‏ لا تحملنا ما لاطاقة لنا به() 
والمحاللا يسأل دفعه . ولآن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره 
بالإمان وكلفه إياه » ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته إذ ليس يستحيل 
أن يقول : كونوا قردة » كونوا حجارة . وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة 
ومناقفمة الحكثة فإن بناء الأمور على ذلك في حق اللهتعالى محال » إذ لا يقبح 
هله شيء » ولا جب عليه الإصلاح . ثم الحلاف فيه وي العباد واحد 
فالسفه من المخلوق ممكن . ووجه استحالته قوله تعالى : ولا يكلف الله 
س0 ١‏ - أن يكون معلوماً المكلف و أن يعلم المكلف أن الله هو الآمر يذلك الفمل وهذا شرط 
التكليف الذي يقصد به التقرب إل الله كالمباداث ‏ أما ما لا يقسد به التقرب إلاش كأداء المقوق 
إل أصحابها فل يشترط فيها العلم بأن الله هو الآمر بذلك لكن لا يكون له عليها أجر حى 
يقصد بها التقرب إلى الله . 

؟ - المأمور يه لا بد أن يكون معدوما وقث الطلب . 

» - أن يكون مكنا غير مستحيل . والمستحيل ثلا ثة أقسام : ١‏ - مستحيل عقلي كالجمع 
بين الضدين وجعل الاثنين أربعة بما لا يقبل القسمة » « -- مستحيل عادة : كسمل الحبل »والطيران 
بغير وسيلة » ٠"‏ - مستحيل لغيره : أي أن يكون مستميلا لتعلق علل اللهبعدم وقوعه كإبمان من علم 
الله أنه لا يؤمن . فالتكليف بالنوعين الأو لين من المستسيل غير ممكن ولا واقع والتكليف بالنورع 
الثالث ممكن واقع . 

(1) في المطبوعة الوجود . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من الأصل . 

(0) سورة البقرة - آية 745 . 


ل 00 


نفساً إلا وسعها(') - لا تكلف نفساً إلا وسعها ؛(؟) ولأن الأمر استدعاء 
وطلب والطلب يستدعى مطلوباً وينبغي أنيكون مفهوما بالاتفاق . ولو قال 
أيمد هوز لم يكن ذلك تكليفاً لعدم عقل معناه . ولو علم الأمر دون اللأمور 
به لم يكن تكليفآ إذ التكليى اللحطااب با فيه كلفة » وما لا يفهمه المخاطب 
ليس يخطاب و [نمااشر سل فهمه لبتصور منه الطاعة إذْ كان الأمر استدعاء الطاعة 
فإن لم يكن استدعاء لم يكن أمراً والمحال لا يتصور الطاعة فيه فلا يتصور 
(استدعاؤه)(50) ها يستحيلمن العاقل طلب الخياطة من الشجر » ولأن 
الأشياء لها وجود ني الاذهان قبل وجودهاني الأعيان » وإنما يتوجه الأمر 
بعد حصوله لي العقل ؛ والمستحيل لا وجود له في العقلفيمتنع طلبه » 
ولأننا اشتر طنا أن.يكون معدوماً في الأعيان ليتصور الطاعة فيه فلذلك يشترط 
أن يكون موجوداً في الأذهان ليتصور إبجاده على وفقه » ولأننا اشترطنا 
كونه معلوماً ومعدومآ وكون المكلف عاقلا فاهما لاستحالة الامتثال بدونها » 
فكون الشيء ممكنآ في نفسه أولى أن يكون شرطاً . 

وقوله تعالى : « لا تحملنا ما لا طاقة لنا به »(4) فقد قيل المراد به ما يفقل 
ويشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه كقوله : ١‏ اقتلوا أنفسكم أو اخعرجوا 
من دياركم ؛(*) وكتلك قال الني صل الله عليه وسلم في المماليك : 
ولا تكلفوهم ما لا يطيقون )١(0‏ وقوله تعالى : «كونوا فردة)(") تكون 

(1) سورة البقرة - آية 5م89 . 

6 سورة الألمام ‏ آية 1١9‏ . 

(0) في المطبرعة اسعدمازها , 

(4) سررة البقرة - آية 6م38 . 

ل( سررة الساء ل آأية 5 , 

(5) روى البشاري يسنده أن النبي صل الله عليه وسلم قال لأبي ذر : ( اخوانكم شولكم 
جملهم الته تحت أيديكم ع فمن كان أشوه تحث يده فليطممه مما يأكل وليليسه ما؛ يلبس » 
ولا تكلفرهم ما يغلبهم » فَإن كلفتموهم تأميئرهم ) , 

صمييحع البغاري ب كتاب الإمان » و صحيح مسلم ‏ كتاب الإمان » , 

م( سررة البثرة س آية 51٠‏ . 


إظهاراً القدرة و«كونوا حجارة ؛(١)‏ تعجيز » وليس ثبيء من ذلك أمرا » 
وتكليف أني جه ل الإعان غير محال فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضر 
وآلته تامة » ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسداً وعناد 
والعلم يتبع المعلوم ولايغيره » وكذلك نقول الله قادر على أن يقم القيامة في 
وقتنا وإن أخخبر أنه لا يقيمها الآن وخعلاف خبره محال لكن استحالته لا ترجع 
إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه . 


المقتضى بالتكليف 
« فصل » 
والمقتضى بالتكليف فعل ( أو)(؟) كف27) » فالفعل كالصلاة والكف 
كالصوم وترك الزناوالشرب . وقيسل لا يقتضي الكف إلا أن يتناول 
( التلبس )(4) بضد من أضداده فيئاب على ذلك لا على ارك ( لآن(©) 
لا تفعل ) ليس بشيء ولا تتعلق به قدرة إذ لا تعلق القدرة إلا بشيء » 
والصحيح أن الأمر فيه ( منقسم )(5) فإن الكف في الصوم مقصود ولذلك 


)١(‏ سورة الاسراء - آية ٠.‏ و. 
(0) في المطبوعة وكف . 
(5) قوله : ( والمقتضي بالتكليف فمل أو كف .... الخ ) : وماتيقعضيه التكليف : 

. إما أن يكون فعلا كالصوم والصلاة والزكاة‎ - ١ 

»؟ - وإما أن يكون كنا النفس وردعاً ها كالنهي عن الزنا والمفطرات في رمضان . ٠‏ 
وهذان متفق على التكليف ما . 

* - ترك المحرم الذي لم يخطر بالمبال فعله فقيل هو داخل تحت التكليف و الصحيح 
أن هذا الترك ليس داخلا تحت التكليف لأن من ترك شرب الخمر لعدم خطور 
ذلك يباله لم يفعل شيئاً يئاب عليه 

(4) في المطبوعة التلبيس . 
(0) في المطبوعة لآن أن لا تفعل . 


(5) في المطبوعة مستقيم . وهذا التصحيح من المستصفي ١/8ه‏ وماذكر بعد هذه الكلمة 
يناسب الانقسام . ١‏ 


عه له 


تشّرط النيةفيه » والزنا والشرب مبى عن فعلهما فيعاقب على الفعل » 
ومن ل يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الششهوة عنه 
مع التمكن فهو مثاب على فعله » ولا يبعد أن لا يتلبس بالفواحش وإن لم 
يقصد أنه يتلبس بضدها . 

الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع”* والآخبار 
وهو أقسام أيضا : 


أحدهما ما يشلهر به الحكم ثم اعلم أنه لما عسر على اللحاق معرفة ختطاب 
الشارع في كل -حال أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة جعلها مقتضية لأحكامها 
على مثال اقنضاء العلة المحسوسة معلولها وذلك شيئان : أحدهما العلة . 
والثائي : السبب . ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع فلله تعالى 
في الزاني حكان : أحدهما : وجوب الحد عليه » والثاني : جعل الزنا 
موجبآ له » فإن الزنا لم يكن موجباً للحد لعينه بل بجمعل الشرع له موجياً » 
ولذلك يصح تعليله فيقال إنما نصب علة لكذا وكذا . 


(1) المكم الوضمي : هو جعل الشارع شيئاً أمارة مل شي , آخمر مثل جمل زوال اللشمس 
علامة مل وسوب صلاة التلهر »و بلوخ النصاب علامة على وجوب الزكاة . . , الخ . وينقسم 
إلى أقسام : 

. ما يظهر به الحكم وهو السبب والعلة‎ - ١ 

؟ - الثالث الشرطل » الرابع المائم ؛ الامس الصسسة ‏ السادس الفساد وانجر الكلام إلى 
الرخصة و المز بمة والقضاء رالأداء والإعادة . 

هذا والفرق بين لاب الرضم وشطاب التكليف : 

7 2 أن غطاب الرضم قد لا يكرن في قدرة المكلف أسلا كزوال الشمس » 7 - وقديكون 
في قدرتهرلكن لا يزمر به كالنصاب للزكاة والا ستطاعة للحج . 

و شطاب التكليف يكرن في تدرء المكلف . ويؤير به كالصلاة , ويئهي عنه كسائر المناهي . 
وخطاب الوم أعم من شطاب التكليف لأن كل خطاب تكليف ممه خطاب وضع إذ لا يلو 
من شرط أو مائع وقد يوسبد غطاب الرضم حيث لا تكليف كلزوم غرم المتلفات وأروش 
ابلينايات لغير المكلف , 


العلة 

فأما العلة فهي ني اللغة عبارة عما اقتضى تغييراً » ومئه سميث علة 
علة المريض ( علة )١()‏ لأنها اقتضت تغيير الخال في حقه » ومنه العلة العقلية 
وهي عبارة عما يوجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار والتسويد مع 
مع السواد فاستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا واستعملوه في ثلاثة أشياء : 

أحدها بازاء ما بوجب الحكم لا محالة » فعلى هذا لا فرق بين المقتفى 
والشرط والمحل والأهل ٠»‏ بل العلة المجموع » والأهل والمحل ( ركنان ) 
من أركانمها (7) أخخذاً من العلة العقلية . 

الثاني : أطلقوه بازاء المقتضى للحكم وإن تخلف الحكم لفوات شرط 
أو وجود مانع . 

والثالث : أطلقوه بازاء الحكثة كقولهم : المسافر يرخص لعلة 
المشقة » والأوسط أولى . 

الثاني : السبب » وهو ني اللغة : عبارة عما حصل الحكم عنده لا به» 
ومنه سمي الحبل والطريق سببآ » فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا 
الموضع واستعملوه في أربعة أشياء : 

أحدها بازاء ما يقابل المباشرة كا حفر مع التردية » والحافر يسمى صاحىف 
سبب والمردي صاحب علة . 

الثاني بازاء علة ( العلة )(©) كالرمي يسمى سبباً . 

والثالث بازاء العلة بدون شرطها كالتصاب بدون الحول . 

. في المطبوعة (علة ) ساقلة‎ )١( 

(؟) في المطبوعة وصفان من أوصافها . 


(*) في المطبوعة ( الملة ) ساقطة . وإيضاح ذلك : أن الرمي علة لإصابة السهم بدوت المربى 
وإصابته إياه علة لقتله فالرمي عاةٌ لعلة القعل تسمى سبباً . 
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والرابع بازاء العلة نفسها وإنما سميت سبباً وهي موجبة لأنها لم تكن 
موجبة لعينها بل مجعل الشرع لما موجبة فآشبهت ما محصل الحكم 
عنده لا به . 

الشسرط 

(« فصل » 

وثما يعتبر للحكم الشرط ٠‏ وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم 

كالاحصان مع الرجم والخول ني الزكاة » فالشرط ما (لا)(١)‏ يوجد 
المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده . 


الملة 
والعلة(؟) يلزم من وجودها وجود المعلول( وبلزم )(") من عدمها عدمه 
في الشرعيات . 
الشسرط 


والشرط عقي ولغوي وشرعي . 
فالعقلي كالياة للعلم والعلم للإرادة , 
واللغوي كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق . 
والشرعي كالطهارة الصسلاة والإحصان للرجم . 
وسمي شرطأ لأنه علامة على المشروط يقال أشرط نفسه للأمر إذا( جعل 
عليه علامة له)(4) ومنه قوله تعالى : «فقد جاء أشراطها(0) أي 
(علاماتها )(0) , 


. في المطبوعة ما يوسد‎ )١( 
(؟) العلة ني اللغة : ما اتتشبى تغييراً ومنه علة المريضس لأنبا غيرت ساله . والعلة العقلية‎ 
, عبارة عما يوسب اللهكم لا محالة , "كالكسر في الانكسار والتسويد في السواد . . . ,الخ‎ 
. في الطبرعة ولا يلزم‎ )0( 
. في الطلبوعة إذا بملت‎ ):( 
. 1١م م( سررة ميد ب آية‎ 
. ني المملبوعة أي علابتها‎ )1( 
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المائع 

وعكس الشرط الماع وهو ما يلزم من وجودهة عدم الحكم ونصب 
الثبيء شرطأ للحكم أو مانعاً له حكم شرعي على ما قررناه في المقتضي للحكم 
والله أعلم . 

القسم الثاني الصحة والفساد 

فالصحة ( هي )١()‏ اعتبار الشرع الشبيء في .حق حكمه » ويطلق على 
العيادات مرة وعلى العقود أخرى » فالصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط 
القضاء » والمتكلمون يطلقونه بإزاعما وافق الأمر وإن وجب القضاء كصلاة 
من ظن أنه متظهر » وهذا يبطل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد . 
وأما العقود فكل ما كان سبباً لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح 
وإلا فهو باطل » فالباطل هو الذي ل يثمر » والصحيح الذي أثمر » والفاسد 
مرداف الياطل » فهما اسمان لمسمى واحد . 

وأبو حنيفة أثيت قسما ببن الباطل والصحبح 4 جعل القفاسد عبارة 
عنه وزعم أنه عبارة عما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه » 
ولو صح له هذا المعى لم ينازع في العبارة لكنه لا يصح إذ كل ممنوع 
بوصفه فهو ممنوع بأصله . 

صل ف القضاء 3 الاعادة و الآداء 

الإعادة فعل ( العبادة )(؟) مرة أخرى ( ني الوقت المقدر لها شرعاً )(”) » 
والأداء فعلها قِ وقتها ع والقضاء فعلها بعل خروج وقتها المعءن شرعاً . 
فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه موت قبل آآخر الوقت لم بجز له 
)١(‏ في المطبوعة هو . 


(0) في المطبوعة فعل الثيء . 
(0) في المطبوعة( في الوقت المقدر ا شرعاً ) ساقطة . 


التأخير » فإن أخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت . والزكاة واجبة 
على الفور فلو أخحرها ثم فعلها لم تكن قضاء لأنه لم يعين وقتهابتقدير 
وتعين » ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر لم نقل إنه قضاء القضاء » 
فإذاً إسم القضاء مخصوص بما عن وقته شرعاً ثم فات الوقت قبل الفعل ؛ 
ولا فرق بين فواته لغير عذر أو لعذر كالنوم والسهو والحيض في الصوم 
والمرض والسفر . 

وقال قوم : الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقضاء لأنه ليس 
بواجب إذ فعله حرام ولا يجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما تعصى به ؟ 
ولا خلاف في أنها لوماتت لم تكن عاصية . وقيل في المريض والمسافر 
لا يازمهما الصوم أيضاً فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء . 

وهذا فاسد لوجوه ثلاثة : أحدها ما روى عن عائشة(١) ‏ رضى الله 
عنها ‏ أنباقالت : كنا نحيض على عهد رس ول الله صلى الله عليه وسلم فتؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة(!) . والآمر بالقضاء إنما هو الني 
صلى الله عليه وسلم على ما ثقرره فيما يأتي : 

الثاني : لا حلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء . 

الثالث : أن العبادة مبى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه 


. عائشة ت مه ه : هي الصديقة بنت الصديق . زوج النبي صل الله عليه وسلم‎ )١( 
أم عبد الله أم المؤيئين عائشة بنت أبي بكر الصديق - عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب‎ 
بن تبم بن كعب بن لؤى - القرشية التيمية . وكائت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه‎ 
وأبوها أحب الرجال إليه . فقيهة حافظة ذكية فطنة . حفظت للأمة الإسلامية الكثير من الأحاديث‎ 
ولا سيما ما لا يطلع عليه الرجال . ولدت عام م للبعثة وتوفيت عام مه ه,‎ 

د الإصابة ١5/4‏ و6/١1‏ ء والبداية م/او» . 

(؟) ... قالت عائشة - رضي الله عنها - : لقد كنا نحيض عند رسول الله صل الله عليه 
وسلم فلا نقغي الصلاة ولا تؤمر بالقضاء. . . الخ » أبو داود - كتاب الحيض » - راجع 
ما سبق عن ( أقسام النهي عند مصححي الصلاة في المكان المنصوب ) . 


2 7 


لا جب بعده » ولا تمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع 
تعذر فعلها كما في النائموالناسبي وكا في المحدثنجب عليه الصلاة مع تعذر 
فعلها منه في الحال » وديون الادمين تجب على المعسر مع عجزه عسن 
أدائبا . 
فصل في العزيمة والرخصة 

العزمة في اللسان : القصد المؤكد ومنه قوله تعاللى : « ول نجد له عزمآ(1) 
فاذا عزمت فتوكل على الله 1(0) . والرخصة السهولة واليسر ومنه رخحض 
السعر إذا تراجع وسهلالشراء . فأما في عرف حملة الشرع فالعزيمة : الحكم 
الثابت من غير مخالفة دليل شرعي » وقبل ما ازم (العباد)7) بإيجاب 
الله تعالى ٠‏ ” 

والرخصة : استباحة المحظور مع قيام الحاظر وقيل ما ثبت على خلاف 
كان فيه سعةكإسقاط صوم شوال وإباحةالمباحات لكن ما حط عنا من 
الإصر الذي كان علىغيرثا جوز أن يسمى رخصة مجازاة لما وجب على غيرنا 
فإذا قايلنا أنفسنا به حسن اطلاق ذلك . فأما إباحة التيمم إن كان مع القدرة 
على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن سمي رخصة وإن كان مع عدمه فهو 
معجوز عنه فلا ممكن تكليف ( استعمال )(4) الماء مع استحالته فكيف 
يقال السبب قائم ؟ 

فإن قيل فكيف يسمى أكل الميتة رخخصة مع وجوبه في حال الضرورة ؟ 
قلنا يسمبى رخصةمن حيث (إن )(*0) فيه سعة إذ لم يكلفه الله تعالى إهلاك 

(1) سورة طه ل آية 1168 . 
(؟) سورة آل عمران -آية و١‏ . 
(0) في المطبوعة ( العباد) ساقطة . 
(4) فقي المطبوعة استعماله . 
(0) في المطبوعة أن . 


ا 


أن يسمى من حيث وجوب العقاب بتركه فهو من قبيلالحهدن فأما الحكم 
الثابت على حلاف العموم فإن الحكم في بفية الصور لمعبى موجود يالصورة 
المخصوصة كبيع العرايا المخصوص من المزاينة المنهي عنها فهو حيتئل 
رخصة » وإن كان لمعبى غير موجود في الصورة المخصوصة كإباحة الرجوع 
في الحبة للوالد المخصوص من قوله عليه السلام : ( العائد في هبته كالعائد 
في قيثه ؛(1) فليس برخصة لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الحبة 
ياب في أدلة الأحكام 

الأصول أربعة : كتاب الله » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ) 
والإجماع » ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي ؛ واختلف في قول 
الصحابي(؟) وشرع من قبلنا وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه » إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
إخبار عن الله بكذا » والاجماع يدل على السنة » فإذا نظرنا إلى ظهور الحكم 
عندنا فلا يظهر إلا بقسول الرسولصلى الله عليه وسلم فإننا لا نسمع الكلام 
صل الله عليه وسلم » والاجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله لكن إذا 

: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال‎ )١( 
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيثه » . « صحيح البخاري - كتاب الهبة » وصحيح‎ « 
. » مسلم -كتاب الطبات‎ 

(؟) الصحابي : من لقي النبي صل الله عليه وسلم مؤينآ به ومات على الإسلام . و الإسابة1/1 

(0) جبريل عليه السلام ‏ : ملك من ملائكة الله » له صفات عظيمة . رأى الثنبي صل الله 
عليه وسلم منها ما رأى عند تزول الوحي في غار حراء » وعند سدرة المنتهى ما عرج به إل 
السماء . وهو الذي تزل بالوحي على النبي صل الله عليه وسلم . ويكثر المفسرون من ذكر أوصائه 
وحالا ثه . مما حتاج إلى ثثبت في الإسناد والرواة . والله أعلم . 

« يراجم أول سورة النجم والمزمل والماثر » واقرأ » وما قاله المفسرون في ذلك » , 
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لم نتحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول الي بحب فيها النظر منقسمة 
إلى ما ذكرنا . 
القرآن 
« فصل » 
وكتاب الله سبحانه هو كلامه » وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه 
السلام على الني صلى الله عليه وسلم . 
وقال قوم الكتاب غير القرآن » وهو باطل قال الله تعالى : « وإذ صرفنا 
إليك نفرا من ابحن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ‏ إلى قوله : 
إنا سمعنا كتابآ أنزل من بعد موسى ١ )١(‏ فقالوا إنا سمعنا قرآتأعجباً (') 
فأخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآناً وكتاب . وقال تعالى :' 
وحم والكتاب المبن إنا جعلناه قرآنآً عربيا )(؟) وقال تعالى : ١‏ وإنه 
في أم الكتاب لدينا )(؛) وقال : « إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون )(0) 
وقال تعالى : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ)(1) سماه قرآناً وكتاباً » 
وهذا مما لا حلاف فيه ببن المسلمين وهو ما نقل إلينا بن دفي المصحف 
نقلا متواتراً وقيدناه ( بالمصحن)(7) . لأن الصحابة رضي الله عنهم بالغو 
في نقله.وتجحريده عما سواه حبى كرهوا التعاشير والنقط كيلا مختلط بغيره 
فنعلم أن المكتوب ف المصحض هو القرآن وما خرج (عنه فليس )(8) منه 


(0) سورة الأحقاف - آية 55 . 
() سورة المن -آية ١‏ . 

(0) سورة الزخغرف -آية 1- م . 
(4) سورة الزعرف - آية ؛ . 

(ه) سورة الواقعة ‏ آية لاا - ملا . 
() سورة البروج -آية «-م؟ , 
(,) ني المطبوعة بالمصاحف . 

() في المطبوعة ( عنه فليس ) ساقطة . 


ا ل 


إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على -حفظ القرآن أن مجمل 
بعضه فلا ينقل أو عخاط به ما ليس منه . 


التراءة غير المثواترة 
« فصل» 
فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود(١)‏ رضي الله عله 
, فصيام ثلاثة أيام متتابعات » فقسد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطعآ لأنه 
واجب عل الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم وليس 
له مناجاة الواحد به وإن لم ( جعله ) ( من القرآن احتمل أن يكون مذهاً ) 
(له)(') واحتمل أن يكون خبرا ومع الأردد لا يعمل به . 
والصحبح أنه حجة لأنه مخبر أنه سمعه من الني صلى الله عليه وسلم 
فإن لم يكن قرآثاً فهو خبر فإِنهِ ربما سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم 
تفسرا فظنه قرآناً وربما أبدل لفظه مثلها ظنا منه أن ذلك جائز كما روى عن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يجوز مف( ذلك » وهذا مجوز في الحديث 
دون القرآن » ففي الحملة لا مخرج عن كونه مسموعا من الني صلى الله 
عليه وسلم ومرويآعنه فيكون حجة كيف ماكان . 
وقولهم مجوز أن يكون مذهبا (له)(2) » قلنا لا يبموز ظن مثل هذا 


)١(‏ ابن مسعود : ت 8م ه : هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب 
ابن سمح بن فارس مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن ثم بن سعد بن هذيل بن مدركة 
بن الياس بن مشر الحالي حليف بي زهرة . أسلم قدماً قبل عمر وهاجر المجرتين وحضر المشاهد . 
وهو الذي أجهز عل أبي جهل بعد أن أثبته ابنا عفراء » وهو الذي مر في عودته من العراق على 
أبي ذر فصل عليه ودفئه . وكان يخدم النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى لكثيرمن العلماء. وهو 
من فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه . توني عام #8 ه وقيل قبل ذلك . والله أعلم . 

« الإصابة 8/4؟ والبداية ١١59/19‏ ) . 

(؟) في المطبوعة ينقسله . 

() في المطبوعة ( له) ساقطة . 


و ا الك 


بالصحابة ‏ رضي الله عنهم - فإن هذا افتراء على الله وكذب عظم إذ جعل 
رأيه ومذهبه الذي ليس هو عنالله تعالى ولا عن رسوله قرآثا » والصحابة 
رضي الله عنهم لا جوز نسبة الكذب إليهم في حديث الني صلى الله عليهوسلم 
ولافي غيره فكيف يكذبون ني جعل مذاهبهم قرآثاً ؟ هذا باطل يقيئاً . 
الحقيقة والمجاز ني الترآن 
« فصل » 

والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز وهو اللفظ ا مستعمل في غير موضوعه 
الأصلي على وجه يصح كقوله « واخفض لما جناح الذل(١) ‏ واسأل 
القرية(؟)- جداراً يريد أن ينقض(؟)- أو جاء أحد منكم من الغائط(4) 
وجزاء سيئة سيئة مثلها(*) ‏ فمن' اعتدى عليكم فاعتدواعليه(7) إن الذين 
يؤذون الله(")0 أي أولياء الله » وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غر 
موضوعه » ومن منع فقد كابر ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في 
عبارة لا فائدة في المشاحة فيه . والله أعلم . 

ألفاظ غير عربية 
« فصل » 

قال القاضي : ليس في القرآن لفظ بغير العربية لأن الله تعالى قال : « ولو 
جعلناه قرآثاً أعجميآ لقالوا لولا فصلت آبائه أأعجمي وعربي 6(*) ولو كانٌ 

(1) سورة الإسراء ‏ آية 4؟ . 

(0) سورة يوسف - آية لم . 

(0) سورة الكهف - آية لالا , 

(4) سورة النساء ‏ آية 4# » سورة المائدة - آية ؟ , 

(ه) سورة الشورى - آية +4١‏ , 

(5) سورة البقرة - آية 4٠‏ , 


(0) سورة الأحزاب - آية باه . 
(0) سورة فصلت - آية غع . 


سد 


فيه لغة العجم لم يكن عريبا محضأ.وآيات كثرة في هذا المعنى » ولأن الله 
سبحانه نحداهم بالاتيات بسورة من مثله ولا يتحداهم بما ليس من لسامهم 
ولا حسنونه » وروى عن ابن عباس(١)‏ وعكرمة(؟) رضي الله عنهما 
أنهما قالا فيه ألفاظ بغير العربية قالواد ناشيئة الليل ) بالحبشية و« مشكاة » 
هندية و( استبرق ) فارسية . 

وقال من نصر هذا : اشتمال القرآن على كلمتتن ونحوهما أعجمية 
لا خر-جه عن كونه عربياً وعن إطلاق هذا الاسم عليه ولا يتمهد(؟) لاعرب 
حجة فإن الشعر الفارسي يسمى فارسياً وإن كان فيه آحاد كلمات عربية . 
ويمكن الجمع ببن القولين بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية ثم 
عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها بتعريبهاواستعمالما لا وإن كان 
أصلها أعجمياً . 


(1) ابن عباس ري الله عنه ت 14 ه : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مثاف بن قسي أبوء العباس الحاشمي بن عم رسول الله صل الله عليه وسلم حبر هذه الآمة 
وترجمان القرآن يقال له الحبر والبحر روى الكثير عن رسول الله صل الله عليه وسلم وإليه 
يرجع نسب الفلغاء العباسيين ولد قبل ثلاث من الهجرة وتوفي عام 8 ه ولة١ل‏ عاماً رمي الله 
عنه . و الإصابة ١41١/4‏ » والبدايةم/ه؟؟ » . 

(0) عكرمة : مبجب/اء ١‏ ه : هو عكرمة بن عبد الله البربري المدئي مولي عيد الله بن عباس 
تابعي -جليل كثير التجول في البلاد لاف معظم البلاد الإسلامية وهو من المفسرين للقترآن اغتلف 
في وفاته فقيل عام ٠١٠‏ أو ٠١‏ . والله أعلم . 

و البداية ١/5‏ ؛؟ » ووفيات الأعيان 1/4/١‏ ».. 


(0) في للطبوعة : ولا يمهسد . 


16 سمه 


أقوال الطماء في 
« المحكم والمتشابه في"القرآن » 
« فصل» 

وني كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه كما قال تعالى : « هو الذي أنزل 
عليك الكتاب مندآيات محكمات هن أم الكتاب وأخخر متشاببات )١(6‏ قال 
القاضي : المحكم المفسر » والمتشابه المجمل » لأن الله سبحانه سمى المحككات 
أم الكتاب وأم الثبيء الأصل الذي م يتقدمه غيره فيجب أن يكون المحكم 

غير محتاج إلى غيره بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرا . 
وقال ابن عقيل(؟) : المتشابه هو الذي يغمض علمه عل غير العلماء 
والمحققين كالا يات الي ظاهرها التعارض كقوله تعالى : «هذا يوم 
لا ينطقون :(') وقال ني أخرى : « قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا »(4) 


ونحو ذلك . 
وقال آخرون : المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم 
ما عداه(*) . 


. سورة آل عبران  آية لا‎ )١( 

0( ابن عقيل 0١16-481١‏ ه : هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد شيخ الحنابلة في زمائه 
في بغداد من مصئفاته « الفنون والواضح في الأصول » تفقه على القاضي أبي يعلي كان واسم 
العلم عظيم الشهرة وقد سبقت له ترجمة . في طبقات الحنابلة وتأثيرهم في المذهب في تمهيد 
البحث . و طيقات الحنابلة ؟/ذه » وذيل طبقات الحتايلة ١1/5‏ » . 

(؟) سورة المسلات - آية مم . 

(4) سورة يس - آية 9م . 

(5) قوله ( وقال آحرون : المتشابه الحروف المقطعة . . . الخ ) : الصحيح أن المحكم 
ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً هو الحق كقوله تعالى : «اما الله إله واحدم وكقوله تعالى : 
وما اتخذ الله من ولد» , 

والمتشابه : هو ما احتمل وجهين حقاً وباطلا كقواه تعالى : « إنا شلقنا الإنسان « فعبر 
تعالى عن نفسه بصورة الدمع فاحتمل أنه للواحد المعظم لنفسه وهو الاحتمال الصحيح » واحتيلت- 


ا 2 


وقال آخخرون : المحكم : الوعد والوعيد والحرام والخلال والمتشابه: 
القصص والأمثال(1) . 

والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحافه بما يجب الإعان به 
ومحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى :: « الرحمن على العرش استوى(؟) 
بل يداه مبسوطتان(؟) لما خلقت بيدي(؛) - ويبقى وجه ربك(") - 
نجحري بأعيننا(؟) » ونحوه فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الاقراربه وامراره 
على وجهه وترك تأويله فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله وقرنهم في الذم 


ح أنه آللة متعددة وهو احتمال باطل . وكقوله تعالى عن عيبى - عليه السلام - « دوحج منه ) 
فاحتمل أنه روح مخلوقة وهو الحق واحتمل أنه جزءين الله وهو احتمال باطل » ولأجل اشتباه 
الحق فيه بالباطل سمي متشابهاً فالذين في قلويهم زيخ كالنصارىيبتغون ما تشابه مئه وهو المحتمل 
الذي ذكر ناه يستدلون به على باطلهم كما ورد أن الآية نزلت في استجاجهم عل تعدد الآلهة وبنوة 
عيسى الله تعالى عن ذلك . فهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة أي أضلال المسلمين عن دينهم » وابتغاء 
تأويله أي تفسيره بما يوافق باطلهم وذلك يحملهم ما فيه احتمال على الوجه الباطل .وما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون في العلم الذين يعلمون أن المتشابه لا بمكن أن مخالف | لمحكم يتولون القرآن 
كله من عند الله فلا يمكن أن ختلف » و لذلك ردوا ما فيه احتمال إلى ما لا احتمال فيه فصار 
المحكم أم الكتاب يرجع إليه المتشابه كا قال تعالى : « منه آيات محكمات هن أم الكتاب » أي 
مرجعه على حد قوله تعالى : ن فأمه هاوية » أي مرجعه . 

والحروف المقطعة من المتشابه ولا مائع من النظر في معانيها . وصفات الله محكمة من 
جهة ظهور معناها يغهم السامع القصد من ر.حمة الله » وقدرثه » وسمعه وبصره » ولكن حقائقها 
لا يعلمها إلى هو تعالى وتقدس . 

)١(‏ قوله : ( والمتشابه القصصى والأمثال ) : لعل المراد مثل ما في قصة مومى وفرعون 
الي وردت ني أكار من ثلاثين موضعاً . ولكن ذكرها في كل موضع يأتي يعبر جديدة . 
فلا تكرار . واحتمال المتشابه في هذا ضعيف والمولف حكاه كقول قيل . 

(0) طه 6 

(7) المائدة 54 . 

(4) ص ولا . 

. ١0 الرحين‎ )5( 


(5) القمر #(. 


2 0 


بالذين يبتغون الفتئة وسماهم أعل زيخ وليس في عللب تأويل ما ذكروه من 
الجمل وغيرهما يذم به صاحبه بل بمدح عليه إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام 
وتمبيز الحلالمن الحرام ولأن ني الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد 
بعلم تأويل المتشابه » وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى : ١‏ وما يعلم تأويله 
إلا الله (1) لفظا ومعى أما النفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال : 
ويقولون آمنا به بالواو وأما الميى فلأنه ذم مبتغي التأويل ولو كان ذلك 
للراسخين معلوماً لكان مبتغيه ممدوحاً لا مذموما ولأن قوهم آمنا به يدل على 
نوع تفويض وتسلم لشيء لم يقفوا على معناه سيما إذا اتبعوه بقولهم كل 
من عند ربنا فل كرهم ربهم ها هنا يعطي الثقة به والتسلم لأمره وأنه صدر 
منه وجاء من عنده كا جاء من عنده المحكم » ولأأن لفظه « أما» لتفصيل 
الحمل فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ من وصفه إياهم لابتغاء المتشابه 
وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر مخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون 
ولو كانوا يعلمون تأويله لم عخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل » وإذ قد 
ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا مجوز حمله على غير ما ذكرناه لأن 
ما ذكر من الوجوه لا يعلم تأويله كثير من الناس . 

فإن' قيل فكيف مخاطب الله الخاق بما لا يعقلونه ؟ أم كيف يئزل على 
رسوله ما لا يطلع على تأويله . 

قلنا مجوز أن يكلفهم الإمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم 


كا قال تعالى : م ولنبلونكم حى تعلم المجاهدين منكم والصابرين(؟) 
وما جعلنا القبلة التي كنث عليها إلا لنعلم(؟) ‏ الآية ‏ وما جعلنا الرؤيا 


() آل عيران ا. 
(9) سورة محمد - آية 7١‏ , 
(©) سورة البقرة آية 148 , 


سل اي مه 


الي أريناك إلا فتنة للناس(١)‏ « وكما اختيرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه 


لا يعلم معناها والله أعلم . 
« باب الشسخْ » 


النسخ في اللغة : الرفع والإزالة » ومنه تسخت الشمس الظل ونسخت 
الربح الآثر . وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل, كتوم نسخت الكتاب . 

فأما النسخ في الشرع فهو بمعتى الرفع والإزالة لاغير . 

وحده رفع الحكم الثابت يخطاب متقدم بخطاب منر اخ عنه » ومعى الرفع إزالة 
الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتآً على مثال رفع -حكم الاجارة ( بالفسخ )0) 
فإن ذلك يفارق. زوال حكها بانقضاء مدما . وقيدنا الحد بالحطاب المتقدم. 
لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحك العقل من براءة الذمة ( وليس)7”) 
بنسخ : وقيدناه بالحطاب الثاني لآن زوال الحكم بالموت والحنون ليس بنسخ » 
وقولنا مع تراخحيه عنه لآنه لو كان متصلا به كان بياناً وإتماما لمعنى الكلام 
وتقديرآ له عدة (أو)(؛) شرط . 

وقال قوم : النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان . وهذا يوجب أن 
يكون قوله (صم بالنهار وكل بالليل نسخا)(”) وقوله : «ثم أتموا الصيام 
إلى الليل )(8) نسخا(؟) وليس فيه معتى الرفع فإن قوله (الآول)(8) إذا 

)١(‏ سورة الإسراء - آية ل 

(؟) في الأصل بالسخ . 

(0) في الأصل وليسث . 

(5) في الأصل سقط ما بين القوسين . 

(5) سورة البقرة 4لا١‏ . 

(0) قوله : هذا يوجب أن يكون قوله تعالى : ثم أتموا الصيام .... الخ هذا الزام من 
المزلف ان قال النسخ كشن مدة العبادة مخطاب ثانه . لإيضاح بطلان مذهبهم في جعل البيان.نسخاً 

(8) في الأصل فإن قول اليل وهو غطأ . 


ل ا 5 


لم يتناول إلا النهار متباعدا عن الليل بنفسه( فأي )١()‏ معى ( لنسخه )(؟) 
وإنما ( يرفع)7) ما دشل نحت اللحطاب الأول وما ذكروه تخصيص على أن 
نسخ العبادة قبل وتتها والتمكن من امتثالها جائز(؛) وليس فيه بيان 
(لمدتها)(0) لانقطاعها . 
النسخ عند المعتزلة 

وحد المعتزلة النسخ بأنه الطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص 
لمتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتً . 

ولا يصح لأن حقيقة النسخ الرفع وقد أنخلوا الحد عنه . 

فإن قيل محديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه(5) ' 

أحدها : أنه لا ملو إما أن يكون رفعاً لثابت أو لما لاثبات له فالثابت 
لا مكن رفعه . وما لاثبات له لا حاجة إلى رفعه . 

الثاني : أن خطاب الله تعالى قدم فلا ممكن رفعه . 

الثالث : أن الله تعالى إنما أثبته حسنه .فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن 

الرابع : أن ما أمر به إن أراد وجوده كيف ينهي عنه حبى يصير 
غير مراد . 

(1) في الأصل فما معى . 

(0) في الأصل المطبوع نسخة . 

() في الأصل المطبوع وإما يدفم . 

(4) قوله : عل أن نسخ العيادة . . . الخ . ويرد عليهم بما نسخ قبل العمل به كأمر 
إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه , ونسخ التكليف مخمسين صلاة إلى خمس فإنه ليس كشفاً للمدة . 

(5) في الأصل وليس فيه بيان لا نقطاعها . 


(5) قوله اللدسة أوجه : الأول والشاني اعتراضان على التعريف أما الثالث والرايع 
والنامس نأدلة منكري النسخ . ' 


ل لكك 


وندم عليه وهذا محال في حق الله تعالى . 

قلنا(١)‏ : أما الأول ففاسد فإنا تقول بل هو رفم لحكم ثابت لولاه 
لبقى ثابتاً كالكسر من المكسور والفسخ في العقود » لو قال قائل إن الكسر 
ما أن يرد على معدوم أو موجود فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه والموجود 
لا ينكس ركان غير صحبح لأن معناه أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا 
الكسر وندرك تفرقته بدن كسره وبن الكساره بنفسه لتناهي الخلل فنيه كا 
ندرك تفرقته بن فسخ الإجارة وببن زوال حكمها لانقضاء مدتها » وبهذا ‏ 
فارق التخصيص النسخ فإن التخصيص يدل على أنه أريد باللفظ البعض . 

وأما الثاني فإنه يراد بالنسخ رفع تعلق اللحطاب بالمكلف "كما يزول تعلقه 
به لطريان العجز واللحنون ويعود بعودة القدرة والعقل والحطاب في نفسه 
لا يتغغر . 

وأما الثالث فينببي على التحسن والتقبيح في العقل وهو باطل » وقد 
قبل إن الشبيء يكون حسنا في حالة وقبيحا في أخرى لكن لا يصح هذا العذر 
الحواز النسخ قبل دخول الوقت فيكون قد نبى عما أمر به في وقت واحد . 

والرابع ينبي على أن الأمر مشروط بالارادة وهو غير صحيح . 

وأما اللخامس ففاسد فإنهم إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم ونمى 
عما أمر به فهو جائز بمحو الله ما يشاء ويثبت ولا تناقض "ما أباح الأكل 
ليلا وحرمه بارا وإن أرادوا أنه انكشن له مالم يكن عالاً به فلا يلزم من 
النسخ فإن الله تعالى يعلم أنه يأمرهم بأمر مطاق ويدهم عليهم التكليف إلى 
وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ . 

فإن قيل ( فهل هم )١()‏ مأمورون به ني علم الله تعالى إلى وقت النسخ 
03 () هذا رد المولف عل الامتراضات اللمسة . 
(0) في المطبوعة : فإن قيل نهم . 


إلا سب 


أو أبدا؟ إن قلم إلى وقت النسخ فهو بيان مدة العبادة وإن لم أبداً فقد تغغر 
علمه ومعلومه . 

قلنا بل هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم 
المطلق الذي لولاه لدام الحكم كا يعلم الله البيع المطلق مفيداً (الحكمه )(1) إلى 
أن ينقطع بالفسخ ولا يعلمه في نفسه قاصراً ويعلم أن الفسخ سيكون فينقطع 
الحكم به لا لقصوره في نفسه . 

فإن قيل فما الفرق بن النسخ والتخصيص ؟ 

قلنا هما مشيركان من حبث( إن )(؟) كل واحد يوجب اختصاص بعض 
متناول اللفظ » مفترقان من حيث( إن )(7) التخصيص بيان أن المخصوص 
غير مراد باللفظ » والنسخ مخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله صم أبداً 
جوز (أن ينسخ و(؛) ما أريد باللفظ(*) بعض الأزمنة ( بل الجميع)(1) 
وكذلك افترقا في وجوه ستة : 


أحدها : أن النسخ يشرط تراخيه والتخصيص موز اقترانه . 
والثاني : أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد يخلاف التخصيص(2©) . 


والثالث : أن النسخ لا يكون إلا يخطاب والتخصيص مجوز بأدلة العقل 
والقرائن . 


: في المطبوعة : لحكمة‎ )١( 

(0) » (5) في المطبوعة : من حيث أن . 

(4) في المطبوعة : نسخ ما أريد . 

(0) في المطبوعة ب باللفظ في بعض . 

(5) في المطبوعة : سقطث : يل الجميع . 

(9) قوله ( يلاف التخصيص ) : لأن التخصيص يدخل في الأمر مأمور واحد إما في 
الأزمنة وإما في الأحوال كتولك : أكرم زيداً إند حضر معأبيه . دفي الأزمان إن حضر مع 
أبيه هذا اليوم . 


مس 28/79 ممم 


والخامس : أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحئه » والتخصيص 
لا ينتفي معه ذلك . 

والسادس : أن النسخ في المقطؤع به لا مجوز إلا بمثله والتخصيص فيه 
جائز بالقياس وبر الواحد وسائر الأدلة . 


ثبوت النسخ بالآدلة العقلية والنقلية 

وقد أنكر قوم النسخ . وهو فاسد لأن النسخ جائز عقلا وقد قام دليله 
شرعاً : أما العقل فلا متنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان . 

ولا بعد في أن الله بعلم مصلحة(١)‏ عباده في أن يأمرهم بأمر مطاق حى 
يستعدوا له فيثابوا ومتنعوا بسبب العزم عليه (عن )(1) معاص وشهوات 
م مخففه عنهم . 

فأما دليله شرعاً فقال الله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خير 
منها أو مثلها(؟) ‏ وإذا بدلنا آية مكان آية (4) وقد أجمعت الأمة على أن 
شريعة محمد صل الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء 
قبله(*) . 


)١(‏ قوله ( ولا بعد في أن الله يعلم مصلحة ) : هذا جواب على شبهة من لفي الس 
وشبهتهم إذا كان الله تعالى يعلم أنه يبطل حكمه بعد مدة معيئة فكان ينبغي أن ثبين ثلك المدة من 
أول الأمر . 

() في الأصل من معاص . 

(") سورة البقرة - آية ٠١»‏ , 

(4) سورة التحل - آية ١١١‏ . 

(6) قوله ( وقد أجبعث الأمة على أن شريعة محمد . . . الخ ) جمهور علماء المسلمين على 
جواز النسخ وإنكار أبي مسلم الأصفهاني النسخ معناه أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن 
لا رافع الحكم وهو مسبوق بالا جماع فلا تعتبر عهالفته , 


وو كا 


وقد كان يعقوب - عليه السلام ()١(‏ يجمع )(1) بن الأختدن وآدم(؟) 
- عليه السلام -. كان يزوج بناته من بنيه » وهو محرم ني شرائع من بعدهم 
من الأنبياء عليهم السلام . 

أنواع النسخ 
« فصل » 

بحجوز نسخ الآية دون حكمها ونسخ حكمتها دون تلاوتها 
ونسخهما معاً . 

وأحال قوم نسي اللفظ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويغاب عليه فكيف يرفع؟ 

ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوةلأنها دليل عليه فكيف يرفع المدلول 
مع بقاء الدليل ؟ 

قلنا هو متصور عقلا وواقع( شرعاً )(؟) » أما ( التصور)(0) فإن التلاوة 
وكتابتها في الق رآنوانعقاد الصلاة بها من أحكامها وكل حكم فهو قابل للنسخ ع 
وأما تعلقها بالمكلن ني الإيجاب وغيره فهوحكم أيضاً فيقبلالنسخ . فأما الدئيل 
على وقوعه فقد نسخ حكم قوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين5(0) وبقيت ثلاوتها » والوصية للوالدين والأقربين وقد تظاهرت 


(1) يعقوب - عليه السلام - هو يعقوب بن أسحاق بن ابراهيم الخليل عليهم السلام وقد 
خلفاثى عشر ابنأ منهم يوسف عليه السلام » وهو اسرائيل ‏ عبد الله الذي يدعى اليهود 
أتباعه و الصحيح أنه لأ صلة بينهم وبين أنبيائهم إلا النسب وعقوق من لهم به صلة من بي آدم . 
دابن كثير 185/1 » . 

(؟) في المطبوعة : جمع بين الأختين . 

(؟) آدم عليه السلام : هو أبى البشر خلقه الله من طين وأسكنه الحنة ثم أنزله الأرض بعد 
ألمئة لحكمة يعلمها , ولقضاء قضاه وقدره » وليتعاقب ذريته خلافة الأرض وتظهر الخلق الحكمة 
وتقوم عليهم الحجة والله غالب على أمره . «دابن كثير 1/1" , 

(4) في المطبوعة : سقطت ؛ شرعاً . 

(0) في المطبوعة : أما المتصور . 

(5) سورة البقرة آية 4م . 
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الأخبار بنسخ آيّة الرجم وحكمها باق . وقولهم كيف ترفع الثلاوة ؟ قلنا 
لا ممتنم أن يكونالمقصود الحكم دون التلاوة لكن أنزل بلفظ معين . وقوهم 
كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل ؟ قلنا إنما يكون دليلا عند انفكاكه 
عما يرفع حكمه والناسخ مزيل لحكمه فلا يبقى دليلا . والله أعلم . 


النسخ قبل التمكن 
« فصل» 
مجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال(١)‏ نحو أن تقول في رمضان 
حجوا في هله السنة وتقول قبل يوم عرفة لا تحجوا . وأنكرت المعتزلة ذلك 
لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأموراً منهياً حسناً 
قبيحاً مصلحة مفسدة » ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قدم فكيف 
يأمر بالثبيء وينهي عنه في وقت واحد ؟ . 
وقد ذكرثا وجه جوازه عقلا » ودليله شرعاً قصة إبراهم(؟) - عليه 


)١(‏ قوله : ( يجوز نسم الأمر قبل التمكن من الامتثال . . . الخ ) : ورد النسخ قبل 
التمكن من الفعل في موأضم منها : 

. نسخ الحمسين صلاة مخمس صلوات‎ - ١ 

. نسخ أمر إبراهيم بذبح ولده إلى الفداء‎  « 

م ل نسخ صدقة النجوى عدا ما قيل إن علي بن أبي طالب تصدق قبل النسخ . ونسخ ذلك 
لأن الأوامر الشرعية قد يقصد بها الا متثال لما في إبجاد الفعل من المصلحة . وقد يقصد مبا ابتلاء 
: المكلف واختبار عزمه على الامتثال والطاعة كما في قصة إبراهيم - إن هذا لو البلاء المبين ‏ 
أما الحكمة في نسخ الصلوات فهو بيانعظيم حق الله وأن الخمس قائمة مقام اللمسين . وصدقة 
النجوى قصد بها مهذيب الصحابة وتأديهم في حضرة النبي صل الله عليه وسلم وتنبيههم إلى عظم 
شأن متاجاتهم له ليهتموا ببا لما ينالون من العلم الشرعي . 

وانكار. المعتزلة للنسخ قبل التمكن من الفعل بشبهة أن الثي ء مفسدة مصلحة في نفس الوقت 
مبي عندهم على أن المصلحة ني الأوامر هي إتجاد الفمل فقط وقد بينا ما فيه من المصالح . 

(8) ابراهيم عليه السلام : هو خليل الرحمن ابراهيم بن آزر - وقيل إن آزراسم صنم 
مخدمه ولد إبراهيم فسمى به للازمته له . وإن إمم والد إبراهيم تار . وقد جعل الله في ذريته 
النبوة والكتاب من بعده . كا قال تعالى :. و وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب » , 

«وأبن كثير 149/9 -5هل»ن . 


|[ 926 نس 


السلام ‏ فإن الله سبحانه نسخ ذبح الولد عند قبل فعله بقوله تعالى : وفديناه 
بذبح عظم و(١)‏ وقد اعتا ص(؟) هذا على القدرية(؟) حتى تعسفوا ني تأويله 
من ستة أوجه : 


أحدها أنه كان مناما لا أصل له . 

الثاني أنه لم يؤمر بالذبح وإنما كلف العزم على الفعل ولامتحان مره 
في صبره عليه . 

الثالث : أنه لم ينسخ لكن قلب الله عنقه نحاساً فانقطع التكليف عنه 
لتعتلره. 


الرابع : أن الأمور به الاضجاع ومقدمات الذبح بدليل قد صدقت 
الرؤيا . 
الخامس : أنه ذبح امتثالا فالتأم ابرح واندمل بدليل الآية . 


السادس : أنه نما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل فإن لفظه لفظ الاستقبال 
لا لفظ الماضي . 


. ٠١ال سورة الصافات - آية‎ )١( 

(؟) عاص يعاص عياصاً وعواصاً صعب القاموس 771/9 . 

(6) القدرية : هم من فرق أهل الأعواء والكلا م . وهم فرق . وأول من تكلم في القدر 
ونسب له : معبد بن عبد الله المهي القدري . وشهد يوم التحكيم بين علي ومعاوية رضي الل عنهما . 
فأوصى أبإ مومى الأشعري ني أمر التحكيم ثم أوصى عمرو بن العاص رضي الله عنه » فقال 
له عمرى : « أيها ‏ ياتيس جهنة ما أنت من أهل السر والعلا نية . وإنه لا ينفعك الحقولا يضر 
الباطل » وهذا توم من عمرو رضي الله عنه حيث صارمعيد أول من تكلم في القدر ويقال أنه 
أخد هذا الكلام عن رجل من نصارى العرأق يقال له مومى . خرج مع ابن الأشعث على الحجاج 
فقتله الحجاج بعد أن عذبه وقيل صلبه عيد الملك بن مروان بدمشق على القول في القرآن ثم قتله 
عام .م ه . وعن معبد اللهني أخذ القول بالقدر غيلان بن. مسلم الدمشقي , أبو مروان ويقال 
إنه تاب عن ألقول بالقدرزمن عمر بن.عبد العزيز فلما مات عمرعاد إلى القول بالقدر فطليه هشام 
أبن عبد الملك وأحضر الأوزاعي لمناظرته فأفى الأوزاعي بقتله فصلب على باب كيسان وقتل عامه ٠١‏ 

د البداية 5/؛؟ ؛ والأعلام 56م وج/لالاا » . 


7 ال ل 


والحواب من وجهان : أحدبهما نعم بجميع ما ذكروه ء والثالي + 


أنا نفرد كل وجه مما ذكروه بجواب . 
أما الأول فلو صح شىء من ذلك لم محتج إلى قداء ولم يكن بلاء مبينا 
في حقه . 


وابلتواب الثاني أما قولمم كان منامآ لا أصل له . قلنا منامات الأثبياء 
عليهم السلام - وحي وكانوا يعرفون ( أمر )١()‏ الله تعالى به ول وكان مناماً 
لا أصل .له لم جر له قصد الذبح والتل الجبين ‏ ويدل على فنناده قول ولده 
عليه السلام « افعل ما تؤمر(؟) ولو لم يقمر كان ذلك كذبآ . 


والثاني فاسنا لوجهان : 
أحدهما أنه سماه ذبحاً بقوله : «إني أرى في المنام أني أذيحك » والعزم 


والاخحر أن العزم لا جب مالم يعتقد وجوب المعزوم عليه » ولولم يكن 
المعزوم عليه واجبأ كان إبراهم - عليه السلام . أحتق بمعرفته من القدرية . 
1 والثالث لا يصح عندهم لأنه إذا علم الله أله يقلب عنقه حديدا يكون 
(آمرا)() بما يعلم امتناعه . 

والرابع فاسد لكونه لا يسمى ذيا . | 

واللخامس فاسد إذ لو صح كان من آياته الظاهرةفلا يرك نقله ولم ينقل 
وإنما هو اختراع من القدرية » ومعى قوله : ٠‏ قد صدقت 4(6) أي عملت 
عمل صدق » والتصلبيق غير التحقيق . وقوهم إنه أخبر أنه يؤمر به في 
المستقبل فاسد إذ لو أراد ذلك لوجد الأمر به في المستقبل كيلا يكون خلفة ش 
(1) في المطبوعة ( أمر) ساقطة . 
(0) سورة الصافات ‏ آية ؟١٠‏ . 


(0) في المطبوعة أمراً. 
[439 السافات ١١6١‏ . 


في الكلام » وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي كا قال : « إن أرى سبع بقرات 
سمان(1) - وإني أراني أعصر خمراً )(؟) أي قد رأيت » وقال الشاعر 


وإذا تكون كرهة أدعى لما وإذا بحاس الحيس يدعى جندب57) 


وقولهم إنه يفضي إلى أن يكون الشيء مأموراً منهيا ( قلنا لا)(4) عينم 
أن يكون مأموراً من وجه منهياً عنه من وجه آخر كما يؤمر بالصلاة مع 
الطهارة وينهى عنها مع الحدث كذا ها هنا مجوز أن بجعل بقاء حكمه شرطاً 
في الأمر فيقال افعل ما آمرك به إن لم يزل حكم أمرنا عنلك بالنهي . 

فإن قيل فإذا علم الله سبحانه أنه سينهي عنه فما معنى أمره ( بالشبيء)(5) 
الذي يعلم انتفاءه قطعاً . 

قلنا يصح ( إذا )(5) كانت عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور(") لامتحانه 
بالعزم والاشتغالبالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد » وربما يكون 
فيه ( لطف)(؟) واستصلاح للخلقه » ولهذا جوزوا الوعد والوعيد بالشرط 
من العالم بعاقبة الأمور فقالوا يجوز أن يعد الله سبحانه على الطاعة ثواباً بشرط 
عدم ما حبطها وعلى المعصية عقاباً بشرط عدم ما يكفرها من التوبة والله 
سبحانه عالم بعاقبة أمره أنه جوز أن يكون الشيء مأموراً منهياً في حالن 


. 4# سورة يوسف - آية‎ )١( 

(0) يوسف 4عم, 

() البيت للشاعر الماهلي ضمرة بن جابر بن قطي بن نمشل بن دارم » وسبب قو لالقصيدة 
الي فيها هذا البيت أن والديه وأهله يقدمون أخاه جندباً وهو يرى أنه أبر بهم منه . 

(4) في المطبوعة ( قلنا لا ) ساقطة , 

() في المطبوعة بالشرط . 

(1) في المطبوعة إذا . 

(9) في المطبوعة ولا متحانه . 

(8) في المطبوعة لطيفة . 


سس كنلا لس 


إذ ليس المأمور حستاً في عينه ( أو)(١1)‏ لوصف هو عليه قبل الأمر به » 
ولا اللأمور مراداً ليتناقض ذلك . 

وقولهم إن الكلام قدم فيكون أمراً بالشيء ونبياً عنه في حال واحد 
- قلنا يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتدن ٠»‏ ولذلك اشترطنا 
التراخي ني النسخ ولو سمعهما في وقت واحد لم مجر » فأما جبريل فيجوز 
أن ( يسمعهما)() في وقت واحد ويؤمر بتبليغ الآمة في وقتين فيأمرهم 
عسالمة الكفار مطلقاً وباستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم عنه بعد ذلك . 
والله أعلم . 

الزيادة على النص 
« فصل» 

والزيادة على النص ليس بنسخ » وهو على ثلاث مراتب : 

أحدهما أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب 
الصوم فلا نعلم فيه خلافاً » لأن النسخ رفع الحكم وتبديله ولم يتغر حكم 
بالمزيد عليه بل بقي وجوبه وأجزاؤه . 

الرتبة الثانية : أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقاً ما على وجه لا يكون 
شرطاً فيه كزيادة التغريب على الحلد في الحد وعشرين سوط على الثمادن 
في حد القذف() . فذهب أبو حنيفة إلى أنه فسخ لأن اخلد كان هو الحد 
كاملا جوز الاقتصار عليه ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة وقد ارتفعت هذه 
الأحكام بالزيادة . 


. في المطبوعة ( أو) ساقطة‎ )١( 
. في المطبوعة يسمعها‎ )!( 
قوله : ( وعشرين سوطأعلى الثمانين . . الخ ) هذا مجرد تمثيل ويكفي الا قتصار عل‎ )6( 
, التغريب مع الحلد في الزاني البكر لأن التغريب ثبت بالسئة‎ 


ولنا أن النسخ هو رفع حكم اللحطاب وحكم اللحطاب بالحد وجويه 
وأجزاؤه على نفسه وهو باق وإنما انضم إليه الأمر بشيء آآخحر فوجب الاتيان 
به فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة . فأما صفة الكمال فليس هو حكماً 
مقصوداً شرعياً بل المقصود الوجوب والاجزاء وهما باقيان ولهذا لو أوجب 
الشرع الصلاة فقط كانت كلية ما أوجه الله وكاله » فإذا أوجب الصوم 
خرجت الصلاة عن كونباكل الواجب » وليس بنسخ اتفافاً . 

وأما الاقتصار عليه فليس هو مستفاداً من منطوق اللفظ لآن وجوب اللحد 
لا يني وجوب غيره وإنما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به ثم رفع المفهوم 
كتخصيص العموم فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز يخبر الواحد . 
ثم إنما يستقم هذا أن لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب بعده 
ولا سبيل إلى معرفته بل لعله ورد بياناب لاسقاط المفهوم متصلا به 
أو قريب منه . 

وأما التفسيق ورد الشهادة فإنما يتعلق بالقذف لا بالحد » ثم لو سلم 
بتعلقه بالحد فهو تابع غير مقصود فصار كحل النكاح بعد العدة هم تصرف 
الشرع في العدة بردها من حول إل أربعة أشهر وعشر ليس تصرفاً في جل 
النكاح بل في نفس العدة . 

فإن قيل قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم )١()‏ يقتضي 
أن لا محكم بأقل منهما والحكم بشاهد وبمن نسخ له . 

قلنا هذا إنما استفيد من مفهوم اللفظ وقد أجبنا عليه . 

الرتبة الثالثة : أن تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط بحيث يكون 
وجود المريد عليه بدون الزيادة وعدمه واحد كزيادة النية في الطهارة وركعة 
قي الصلاة فذهب بعض من وافق في الرتبة الثانية إلى أن الزيادة ها هنا فسخ 


. سورة البقرة - آية 1م7‎ )١( 


إذ كان حكم المزيد عليه الاجزاء والصحة وقد ارتفع وليس بصحيح لأن 
اللسخ رفع حكم الحطاب بمجموعه والحطاب اقتضبى الوجوب والاجزاء 
كرفع المفهوم وتخصيص العموم . ثم إنما يستقم أن لو ثبت الأجزاء واستقر 
ثم وردت الزيادة بعده ولم يثبت بل ثبوت الزيادة بالفياس المقارن للفظ أو 
الخبر محتمل أن يكون متصلا بيانآً الشرط فلا معبى لدعوى استقراره 
بالتحكم » ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي فإنهم اشتر طوا النية للطهارة 
والطهارة للطواف بالسنة وأصلها ثابت بالكتاب . 

فإن قبل فالطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية وإنما هي نوع آخر فاشرط 
النية يوجب رفع الأولى بالكلية . 

قلنا هذا باطل فإنها لو كانت غيرها لوجب أن لا تصح الطهارة المنوية 
عند من لا يوجب النية لكونها غير مأمور بها . 


نسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها 
« فصل » 
ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ بحماتها . 
وقال المخالفون في المرتبة الثانية من الزيادة هو نسخ لأن الركعات الأريع 
غير الركعتين وزيادة بدليل ما لو أتى بصلاة الصبح أربعا فإنها لا تصح » 
ولأن الركعتين كانت لا تجري فصارت مجزية وهذا تغير وتبديل . 
وليس بصحيح لأن الرفع والإزالة إنما يتناول اللحزء والشرط خاصة 
وما سوى ذلك باق بحالة فهو كالصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك 
إلى الكعبة فلم يكن نسخاً للصلاة . وقولهم هي غيرها قد سبق جوابه . وإنما 
لا تصح الصبح إذا صلاها أربعاً لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه . 
وقولهم كانت غير مجزية معناه أن وجودها كعدمها وهذا حكم عقلي ليس من 
اماه 
(م 5 - ابن قدامة ) 


الشرع والنسخ رفع ما ثبت بالشرع » وكذلك وجوب العبادة مزيل هكم 
في براءة الذمة وليس بنسخ . 
نسخ العبادة الى غير بدل 
« فصل » 

محوز نسخ العبادة إلى غير بدل . 

وقيل لا مجوز إقوله تعالى : وما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخر 
منها أو مثلها »(0 . ١‏ 

ولنا أنه متصور عقلا » وقد قام دليله شرعاً . أما العقل فإن حقيقة 
النسخ الرفع والإزالة » ويمكن الرفع من غير بدل » ولا ممتنع أن يعلم 
الله تعالى المصاحة. في رفع الحكم وردهم إلى ماكان من الحكم الأصل 
وأما الشرع فإن الله سبحانه نسخ النهي عن ادخار لوم الأضاحي وتقدم 
الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل » فأما الآبة فإنها وردت في التلاوة وليس 
للحكم فيه ذكر » على أنه جوز أن يكون رفعها خيراً منها في الوقت الثاني 


لكوما لو وجدت فيه كانت مفسدة . 


النسخ بالأخف والأثقل 
« فصل » 
بجوز النسخ بالأخحف والأثقل . 
وأنكر بعض أهل الظاهر() جواز النسخ بالأثقل لقوله تعالى : « يريد 


. ٠١5 سورة البقرة - آية‎ )١( 
(؟) أهل الظاهر : طائفة من العلماء يأعذون ظواهر النصوص ويقفون عما محتاج إك‎ 
تأويل أو قياس ولذا ينكرون القياس بشدة ويرجعون المزئيات إل العموميات وقواعد الشريمة‎ 
وقد يجمدون في بعض المسائل » كإباحتهم شحم المتزير وإباحتهم البول في الماءالماري والبول‎ 
في الكوز ثم صبه في الماء . . . الخ . أما إمامهم الأول فهو أبو سليمان داود بن على بن خلث‎ 
ه عاش في القرن الغالث وكثر اتباعه في القرن الرابم ومن‎ 70١ - ٠٠١١ الأصبهالي المشهور‎ 
. أجل علماءهم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 4م" - مه ه‎ 


لم د 


الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(1) وقال «الآن خفف الله عتكه(؟) ‏ 
وقال سبحانه : يريد الله أن مخفضعنكم 6() ولأن الله تعالى رؤوف فلا يليق 
به التثقيل والتشديد . 

ولنا أله لا متنع لذاته ولا بمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والرني 

من الأخف إلى الأثقل كما ني ابتداء التكليف وقد نسخ التخيير بن الفدية 
والصيام بتعين الصيام وجوار تأخير الصلاة حالة الوق إل وحوت الائيان 
بها وحرم الحمر ونكاح المتعة والحمر الأهلية وأمر الصحابة سرك القتال 
والإعراض م نسح بإنحاب التهاد . والآبات الي احتجوا مها وردث 5 
صور خخاصة أريد بها التخفيف وليس فيه منع إرادة التثقيل . وقوهم إن الله 
رؤوف »ء لا منع من التكليف ابتداء وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب 


لصالح يعلمها . 
حكم من أم يبلغه النسخ 
« فصل » 

إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخاً في حق من لم يبلغه ؟ 

قال القاضي : ظاهر كلام أحمد(؛) رحمه الله أنه لايكون نسخاً لأن أهل 

قباء بلغهم نشخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم قِ الصلاة فاعتدوا يما مضى 
من صلاتهم . 

(0 سورة البقرة - آية ١1/0‏ . 

(م) الأنفال داه , 

49 سورة الساء : آية .م؟ . 

(4) الإمام أحمد : ١14‏ - ١4م‏ ه : هو الإمام أبو عبد اله أحمد بن حنبل بن محمد 
ابن حنبلالشيباني ولد في بغداد عام ١54‏ ه وتوثي بها عام 41١‏ ؟ ه وقد طاف معظم البلاد الإسلامية 
لطلب العلم و بلغ في الحديث الغاية فألف المسند الذي هو أوسم كتاب في السنة . وله الكثير من 
المؤلفات الأخرى وهو الإمام المقلد عند الحنابلة وله موقف لم يقفه غيره يوم المحنة بالقول يخلق 
القرآن » وقد زهد في الدنيا مم العمل المتواصلفي طلب العلم ونشره وطلب الدار الآخرة 
رحمه اله وقد خلف اينيه صالح الذي توك القضاء وعبد الله الذي زاد في المسند وحفظ الكثير 
عن علم والدة رحمهم الله . 


ام ل 


وقال أبو الطاب : يتخرج أن يكون نسخا بناء على قوله في الوكيل 
ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم لأن النسخ بتزول الناسخ لا بالعلم إذ العلم 
لا تأثئر له إلا في نفس العذر ولا متنع وجوب القضاء على المعذور كالخائض 
والنائم والقبلة يسقط استقبالها في حق المعذور فلهذا لم مجب على أهل قباء 
الاعادة . 


وقال من نصر الأول النسخ بالناسخ لكن العلم شرط لأن الناسخ ختطاب 

ولا يكون خطاباً في حق من لم يبلغه . 
اعتبار التجانس بين الناسخ والمنسوخ 
«فصل» 

جوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والالحاد بالالحاد() 
والسنة بالقرآن ما نسخ التوجه إلى ببت المقدس ونحرم المباشرة في ليا يرمضان 
وجواز تأخمر الصلاة حالة الحوف بالقرآن وهو في السنة . 

فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله لا ينسخ القرآن 
إلا قرآن مجيء بعده قال القاضي : ظاهره أنه منع منه عقلا وشرعاً . 

وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية مجوز ذلك لأن الكل من عند الله 
ول يعتبر التجانس والعقل لا محيله فإن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه على 
لسان رسوله صلل الله عليه وسلم بوحي غير نظم القرآن » وإن جوز ناله 
النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله سبحانه. وتعالموقد نسخت الوصية 
للوالدين والأقربن بقوله : ولا وصية لوارث 2(6) ونسخ إمساك الزانية في 

(1) مثال نسخ السنئة بسنة مساوية لها : كنت نهيتكم عن زيارة القبورفزوروها » وحديث 
النهي عن ادغار لحوم الأضاحي ثم الإذن ني الا دخارفوق الثلاث . . . الخ . 

© روى أبو داود عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم : و إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لواريث » . ( أبو داود -كتاب الوصايا ) . 


5م لل 


الببوت بقوله : وقد جعل الله لمن سبيلا : البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب 
عام » والثيب بالثيب الخلد والرجم 01(6 . 


ولنا قول الله تعالى : ١‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت يخرمنها أومثلها:(؟) 
والسئة لا تساوي القرآن ولا تكون خمراً منه . وقد روى الدار قطي() في 
سننه عن جابر(؟) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ القرآن ينسخ حديبي 
وحديبي لا ينسخ القرآن و(0) ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة 
ؤكذلك حكمه . وأما الوصية فإلها نسخت بآية المواريث قاله ابن(7) عمر 


(1) روى البخاري عن ابن عباس قال : قد جمل الله لمن سبيلا » يعي الرجم للثيب والخلد 
ابكر. « صحيح البخاري - تفسير سورة النساء في كتاب التفسير » و« صحيح مسلم - كتاب 
الحدود» . 

(0) سورة البئرة - آية ٠١5‏ . 

(م) الدار قطني .م هخم ه ؛ هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن المهدي البغدادي 
الدار قطني الحافظ المشهور من أعيان الشافعية ومحدثيهم ولد رسمه الله في محلة دار القطن ببغداد 
عام 5.4 ه وتوفي في بغداد ودفن في مقبرة باب حرم عام 886 ه . « وفيات الأعيان؟]/ه 
والبداية "1١1/1١‏ » -. 

(4) جابر بن عبد الله 1-ملاه : هو الصحابي الآنصاري الخليل جابر بن عبد ألله بن عمرو 
ابن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي يكى أبا عبد الله وأبا عبدالرحمن 
وأبا محمد . شهد العقبة » ويدرا » ومعظم المشاهد وهو من علماءالصحابة رغي الله عنهم . 
وأختلف في وفاته من ١٠لا‏ - بالا ه . وقيل مولده عام ١5‏ قبل الحجرة . « الاصابة 494/١‏ » 
والإعلام 519/9 » . 

() دوى مسلم بسئده . . حدثنا أبو العلاء بن الشخيرقال : وكان رسول الله صل الله 
عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضاً كا ينسخ القرآن بعضه بعضا ». 

( صحيح مسلم - كتاب الحيض ) . 

(1) عبد الله بن عمر " من البيثة ‏ 4 - هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن اللطاب 
ابن نفيل القرشي العدوي من علماء الصحابة وفقهائهم وزهادهم رضي الله عنه . 
هاجر به والده وحضر الدندق وقد استصغر يوم أحد وشهد ما بعد المئدق وهو شقيق حفصة » 
وروى الكثير من الحديث . 

«والإصابة ١8١/4‏ . والبداية 4/9 و . 


سس ©ث/ى امس 


وابن عباس وقد أشار البي صلى الله عليه وسلم إلى هذابقوله : « إن الله 
تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث(١)‏ . وأما الآية الأخرى 
فإن الله سبحانه أمر بإمساكهن إلى غاية بجعسل لن سبيلا فبين النبي صل الله 
عليه وسلم أن الله جعل طن السبيل وليس ذلك بنسخ . والله أعلم . 
نس القرآن ومتواتر السنة بأخبار الآحاد 
« فصل » 

فأما نسخ القرآن والمتوائر من السنة بأخبار الاحاد فهو جائز عقلا إذ 
لا متنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بالخبر الواحد » وغير جائز شرعاً . 

وقال قوم من أهل الظاهر يجوز . 

وقالت طائفة بجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده 
لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد ني نسخ القبلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يبعث آحاد الصحابة إلى أطر اف دار الإسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ , 
ولآنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر . 

ولنا اجماع الصحابة على أن القرآن والمتوائر( لا يرفع)(') يخبر الواحد 
فلا ذاهب إلى نجويزه حى قال عمر(”) لا ندع (؛) كتاب ربنا وسنة نبينا 

(0) إدجع إل صفحة 6م . 

(1) في المطبوعة لا يدفم . 

() عمر بن اللطاب ٠#قبل‏ البمثة ‏ م0 ه : هو أيو حفص أمير المزمنين الفليفة الراشد 
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كمب 
بن لؤى بن غالب القرثي العدوي ولد قبل البعثة بثلاثين عاماً وكان إسلامدفتساً على المسلمين ولذا 
سمي الفاروق تولى الللافة بعد أبي بكر الصديق وبقي فيها عشر سنين ونصف تقريباً حي 
قبله أبو لؤلؤة المجوسي الأصل الرومي الدار وهو يصلي الصبح و:تلهأول مؤامرة ضد المسلمين 
يذهب فيها خليفة رفي الله عنه وأرضاه . 

«الإصابة غ/ممه والبداية بال 1ه . 

0 خررج عسل عن فاطمة بنث قيس أنها قالت: طلقي زوجي ثلا ثآ على عهد رسولالله صل 
الله عليه وسلم فأتيت النبي صل الله عليه وسلم فلم يجمل لى سكي و لا نفقة , 

ودوى مسلم أن عمر بن المطاب رفي الله عنه قال في حديثها هذا : م لا نترك كتاب الله 
وسنة تبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لملها حفظت أو نسيت .لما السك والنفقة- 


كمخم ا 


لقول امرأة(١)‏ لا ندري أصدقت أم كذبث . 


نس الاجماع والنسخ به 
«فصل» 

فأما الاجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به لآأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن 
النص والنسخ لا يكون إلا بنص » ولا ينسخ بالاجماع لأن النسخ إنما يكون 
لنص والاجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوماً عن الخطأ وهذا يففي 
إلى إجماعهم على الخطأ . 

فإن قيل فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيآ هو أقوى من النص 
الأول أو ناسخ له . 


قلنا فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الاجماع ٠.‏ 


نسخ القياس والنسخ به 
«(فصل» 
ما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به 
ومالم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه . 


- قال الله عز وجل : و لا تخرجوهن من بيوعبن » الطلاق ١‏ . 

صححيح مسلم - كتاب الطلاق » . 

درست هله المسألة في كتاب « منهج عير بن اللطاب في التشريع ص "ملم - 11 . ألد كتور 
مسد بلتاجي . 

)١(‏ فاطمة بنت قيس : هي فاطبة بنت قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو 
ابن سنان بن محارب بن فهر . أخوها الضحاك بن قيس . قال البخاري حجة . 

وهي من المهاجرات الأول وكانت ذات جمال وعقل . وهي الي روت الحديث الذي في 
الصحيح لا طليت النفقة من وكيل زوجها . 

(الإصابة 8/4/ا؛ و 59/8 » والتووى على مسلم /8/١8‏ » وثيل الأوطار 19/56" 
في * 


وشت طائفة فقالت ما جاز التخصيص به جاز النسخ به > 


وهو منقوض بدليل العقل وبالاجماع ويحبر الواحد والتخصيص يجميع 
ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان ؟ والتخصيص ببان والنسخ رفم 
والبيان تقرير والرفع ابطال . 


نسخ التنبيه والنسخ به 
«فصل» 

والتثبيه ينسخ وينسخ به لأنه يفهم من اللفظ فه وكالمنطوق(1) وأوضح منه 

ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي وليس بصحيح وإنما هو 
مفهومالخطاب ولأنه بحري مجرى النطق في الدلالة فلا يضر تسميته قياسا وإذا 
نسخ الحكمني المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما يثبت بعلته أو بدليل 
خحطابه . 

وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح » لأن هذه 
فروع تابعة لأصل فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع : 


( فصل )» 


اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقسل ولا بقياس بل بمجرد النقل وذلك 
من طرق : 


أحدها أن يكون في اللفظ كقوله : «كنت نبيتكم عن زيارة القبور 


(1) التنبيه قويالدلالة » فالله لما مبى عن التأفيف للوالدين علم تحريم الضرب من باب أو » 
ولما نجى عن تبر اليتيم علم تحرم ضر به . 


سد فحيقم ل 


فروروها)(١)‏ . «كنت رشخحصت لكم فِي جلود الميتة فلا تنتفعوا بها :(1) . 
الثاني أن يذ كر الراوي تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح ويكون 
المنسوخ معلوماً بقدمه . 
الثالث : أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر . 
الرابع : أن يئقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول : رخص لنا في المتعة 
فمكثنا ثلاث ثم نهانا عنها(”) . 


الحامس أن يكون راوي أحد الحبرين أسلم ني آحر حياة التي صلى الله 
عليه وسلم والأخحر لى يصحب الني صلى الله عليه وسلم إلا في أول 
الإسلام كرواية طلق بن علي الحنفي(؛) وأبي(*) هريرة في الوضوء من 


: دوى مسلم عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم‎ )١( 
وكنت تمبيتكم عن زيارة القبور فزوروها » وتهيتكم عن لوم الأضاحيى فوق ثلاث فاسكوا‎ 
. » ما بدا لكم » وبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشر بوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً‎ 

صحيح مسلم كتاب الخنائز » وأبو داود -كتاب ابلنائز » . 

(؟) روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم « أمر أن 
يستمتع مجاود الميتة إذا دبغت» وروي عن عبد الله بن عكيم قال : قريععلينا كتاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب وفيه و ألا تستمتعوا من الميتة بأهاب ولا عصب». 
أبو داود -كتاب اللباس ع . 

(؟) روى مسلم عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : « رخص رسول الله صل الله عليه وسلم 
عام أوطاس في المئعة ثم نهى عنها » 0٠‏ صحيح مسلم كتاب التكاح » . 

(4) طلق بن علي الحنفي : هو طلق بن علي بن طلق بن عمر ويقال ابن عل بن مئذر بن قيس 
ابن عمرو . ويقال هوطلق بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عبد العزي بن سحيم الحثي السحيمي 
يكنى أبا علي . « الإصابة #/رم"اه » . 

(5) أبو هريرة رشي الله عنه : هو عبد الرحمن بن صخر بن عامر بن عبد ذي الشرى 
أبن طريف أبن عتابين أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غثم بن دوس 
ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب الدوسي . وفي أسمه شلاف ميلف في اسم شخص 
مفلهذا الصحابي اليل كان مكثراً منالحديث لتفرغه لذلك وقد فضله ابن عمر على ثفسه في الحفظ 
والرواية رضي الله عنهما . وقد تكلم في كثرة ما يروى . ولكن ذلك لم يصدر من يعتد به لا في 
القدم ولا في الحديث . توي عام باه ه و البداية وه « . و الإصابة 817/4 و/مه؟4-هغ؛ 
والبداية ٠١9/4‏ » . 


ل 7 3 


(مس )(1) الفرج . والله تعالى أعلم . 
الأصل الثاني من الآدلة 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجزة على صدقه 
وأمر الله سبحانه بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره »؛ وهو دليل قاطع على من 
سمعه منه شفاهاً » فأما من بلغه بالاخبار عنه فينقسم في حقه ة قسمين . تواترا 
وآحاداً . 

وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة : 

فأقواها : أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . أو أخبرني 
أو حدثني أو شافهني . فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال وهو الأصل في أمر 
الرواية . قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ نضر الله امرء أ سمع مقالبي فوعاها 
فأداها كما سمعها )١(:‏ الحديث . 

الرتبة الثانية : أن يقول قال رسول الله صلل الله عليه وسلم كذا . 
فهذه ظاهرةالنقل وليس نصاً صرغا لاحتمال أن يكون قد سمحه من غيره 
عنه كما روى أبو هريرة أنه قال من أصبح جنباً فلا صوم له فلما استكشف 
قال حدثى الفضل بن عباس(؟) . وروى ابن عباس قوله إِنما الربا في النسيئة 

. في المطبوعة مسح‎ )١( 

609 دوىأبو داود عن زيد بن ثابت قال سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول : « نضرالله 
أمر ها سبع منا حديثاً فحفظه حى يبلغه » ذرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ورب حامل فقه 
ليس بفقيه ع . 

أبو داود -كتاب العلم - , 

() الفضل بن عباس ست م١‏ ه- أبن عبد المطلب بن هاثم . 
بن عم الننبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر أولا د العباس . وبه يكنى . غزا مع النبي صل 
الله عليه وسلم غزوة حنين . وثيت معه يومئذ حين أنهزم أكثر المسلمين . وشهد حجة الوداع 
ويكى أبا العباس وأبا عبد الله . وهو الذي لوى النبي صل الله عليه وسلم عثقه وهو رديه 
لأ نظر إلى اللشعمية . ماث على الأرجحفي طاعون عمواس . الإصابة ه/هلا” والبداية 4/9 هو ء 


1 للم 


فلما زوجع أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد(١)‏ . فهذا حكمه حكم الة 
الذي قبله لأن الظاهر أن الصحا.بي لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من الني 
صلى الله عليه وسلم لأن قوله ذلك يوهم السماع فلا يقدم عليه إلا عن سماع 
يلاف غير الصحالي » وهذا اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكرها 
هكذا ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابة حجة على ما سيأقٍ . 


الرتبة الثالثة : أن يقول الصحالي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بكذا أو نمهى عن كذا فيتطرق إليه احتمالان : 


أحدهما في سماعه كا في قوله : قال(©) . 


والثاني في الأمر إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا لاختلاف الناس فيه حتى 
قالبعض أهل الظاهر لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ . والصحيح أنه لايظن 
بالصحالي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر . وأما احتمال الغلط فلا تحمل عليه 
أمر الصحابة إذ جب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن . 
ولهذا لو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرط شرطاً أو وقت 
وقتاً فيازمنا اتباعه ثم هذا إنما يستقم أن لو كان الحلاف ني الآمر مبنيا على 
اختلاف الصحابة فيه وم يثبت ذلك . والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف 
إذ لو كان لنقل كما تقل اختلافهم ني الأحكام وأقوالهم في الحلال والحرام 
وليس من نمرورة الاخختلاف في زماننا أن يكونمبنيآ على اختلافهم كا أنهم 
اختلفوا في الأصول وفي كثر من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه » 


(1) هو أسامة بن زيد - من 7 من البعثة إلى 4ه ه- بن حارثة ين شر أحبيل بن عبد العزى 
بن زيد بن أمريء القيس الكلبي-جب رسول الله صل الله عليه وسلم وابن حبه . يكى أبا يجيد . 
ولد في الإسلامعام * من البعثة . وتو في آخر عهد معاوية عام 4ه ه وو الذي قاد الحيش الذي 
وجهه رسول أله صل الله عليه وسلم وفيه كبار الصحابة » وقد اعتزل الناس بعد مقثل عثمان 
حى توفي , سكن الشام ثم توفي في المدينة . الإصابة ب ١‏ ص 44 . والبداية 1/8 . 

(؟) في المطبوعة كا في قوله . والصواب «كا في قوله : قال : » 


5 ١ هك‎ 


فإذا قال الصحاني أمر رسول الله صلل الله عليه وسلم أو نبى لا يكون 
إلا بعد سماعه ما هو أمر حقيقة . 


الرتبة الرابعة : أن يقول أمرئا بكذا أو نبينا(١)‏ فيتطرق إليه من 
الاحتمالات ما مضى » واحتمال آآخر وهو أن يكون الآمر غير النني صلى الله 
عليه وسلم من الأثمة والعلماء . 1 

وذهبت طائفة إلى أنه لا محتج به لمذا الاحتمال . وذهب الأكثرون 
إلى أنه لا حمل إلا على أمر الله وأمر رسوله لأنه يريد به اثبات الشرع وإقامة 
حجته فلا حمل على قول من لا حنج بقوله . وني معناه قوله من السنة كذا . 
والسنة جارية(') بكذا فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صل الله عليه 
وسلم دون سنة غيره ممن لا نجب طاعته ولا فرق ببن قول الصحاي ذلك ني 
حياة الني صلى الله عليه وسلم أو بعد موته . وقول التانعي والصحاني في 
ذلك سواء إلا أن الاحتمال في قول التابعي(؟) أظهر . 

الرتبة الخامسة : أن يقول : كنا نفعل أو كانوا يفعلون » فمتّى أضيف 
إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه » لأن ذكره 
ذلك فيمعرض الحجة يدل غلىأنه أراد ماعلمه الني صلىالله عليه وسلم فسكت 
عنه ليكون دليلا مثل قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنقول خبر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم(4) أبوبكر(ه) 


() في المطبوعة ثانا . 

(0) في المطبوعة جائرة . 

() في المطبوعة الصحابي . 

(4) في المطبوعة سقط : خير الئاس بعد رسول الله صل الله عليه وسلم . 

(ه) أبو بكر الصديق : ١8‏ ه . عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ين سعد 
أبن تيم أبن مرة بن كعب بن.لؤى القرشي التيمي أبربكر الصديق ابن أبي قحافة خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ولد بعد الفيل بستنين وسعة أشهر رفيق رسول الله صل الله عليه وسلم في 
الحجرة وصاحبه ف الغار . كانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أثهر . الإصابة 4/4 ١‏ . والبداية 18/0 


سد كا ب 


ثم عمر ثم عثمان(١)‏ فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره . 
وقال كنا تخابر(؟) على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وبعده أربعين 
سنة(؟) حى روى لنا رافع بن خدييج الحديث . وقالت عائشة كانوا لايقطعون 
في الثبىء التافه . 

فإن قال التابعي(4) كانوا يفعلون فقال أبو الطاب يكون نقلا للإجماع 
لتناول اللفظ إياه . وقال بعض أصحاب الشافعي لا يدل ذلك على فعل الجميع 
مالم يصرح بنقله عن أهل الاجماع . قال أبو الخطاب : وإذا قال الصحالي 
هذا احبر منسوخ وجب قبوله ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إل تفسيره . 

أقسام الخبر 
« فصل» 

وحد” الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب وهو قسمان : 
توائر وآلحاد . 

فالمتواتر يفيد العلم وجب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخر . وليس 
في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر »وباعداه نما يعلم صدقه بدليل 
آخر يدل عليه سوى نفس الحبر » خلافاً لاسمنية(*) فإنهم حصروا العلم 


(1) عثمان بن عفان - هم ه - بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمبر 
المؤمني نأبو عبد الله ولد بعد الفيل بست سئوات ذو النورين - زوج بني الرسول صل الله عليه 
وسلم - وهو الدليفة الثالث من اللافاء الرأشدين قتل مظلوماً امه" ه وبعد وضع السيف في 
المسلمين بالفتنة بسبب قتله لم يرفع رشي الله عنه . 

(؟) في المطبوعة سقط « عل عهد رسولالل صل الله عليه وسلم وبعده) . 

(0) في المطبوعة سقط « حى روى لنا رافع بن شديج الحديث » . 

(4) قي المطبوعة الصحابي . 

(5) السمنية : كعرنية قوم بالحند دهريون قائلون بالتناسخ . القاموس 585/4 ياب النون 
فصل السين . 


سس "يه ا 


في الحواس وهو باطل فإننا نعلم استحالة كون الآلف أقل من الواحد , 
واستحالة اجتماع الضدين بل حصرهم العلم في الحواس على زعمهم معلوم 
هم وليس مدركا بالحواس ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى 
مكة ولا نشك في وجود الأنبياء بل في وجود الأثمة الأربعة ونحو ذلك . 

فإن قيل لو كان معلوماً ضرورة لا خالفناكم . 

قلنا إنما ‏ مخالف ني هذا معاند مخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله أو من 
في عقله خبط ؛ ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم » ثم 
لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة السوفسطائية(1) . 


التواتر يفيد الملم الغروري 
«( فصل » 

قال القاضي : العنم الحاصل بالتواتر ضروري وهو صحيح فإننا نجد 
أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة » ولآن العلم النظري هو الذي 
مجوز أن يعرض فيه الشك وتْتلف فيه الأحوال فيعلمه بعض الناس دون 
بعض ولا يعلمه النساء(؟) والصبيان ومن ليس من أهل النظر ولا من ترك 
النظر قصداً . 

وقال أبوالخطاب : هونظري لأنه لم يفد العلم بنفسه مالم ينتظم في النفس 
مقدمتان : 


(1) السوفسطائية : فرقة يونائية قدمة يزعمون أن الأشياء لا حقيتة لها وهم ثلاث فرق : 

. من ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام . وهؤلا ء يقال لهم العنادية‎ - ١ 

؟ - من لا ينكر العلم بثبوت الثيء ولا بعدم ثبوته ولا يدكر نفي الحقائق ولا يشبتها . 
ويزعم أنه شاك وشاك في أنه شاك وهم اللا أدرية . 

. من يزعم أن الحقائق تابعة للاعتقادات مع كونه ينكر ثُبوتّا وهم العندية‎ - ٠ 

تلبيس إبليس ص 88 لأني الحوزي . 

(؟) الأولىلوحذف كلمة النساء واكتفى بناقص النظ ركالصبيان ومن ليس من أهل النظر إذ في 
الساء كثير ني كل عصر برزن في العلم وإدراك العلوم النظرية . 
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إحداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا مجمعهم على الكذب 
جامع ولا يتفقون عليه . 

الثاني : آمهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة فينبي العلم بالضدق على 
المقدمتدن ولا بد من إشعار النفس .هما وإن لم يتشكل فيها بلفظ منظوم فقد 
شعرت به حى حصل التصديق ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر 
الإنسان يتوسطها كقولنا الاثناننصف الأربعة فإنا لا نعلم ذلك إلا بواسطة 
أن النصف أحد جزئي الحملة المساوي لتر . والاثنان كذلك فقد حصل 
العلم بواسطة لكنها جلية يالذهن . ولهذا لو قيل سنة وثلاثون نصف اثنين 
وسبعن افتقر فيه إلى تأمل ونظر والضروري عبارة عن الأولى الذي بحصل 
بغر واسطة كقولنا القدم ليس محدثاوامعدوم ليس موجودا » لأمدنا نجد 
أنفسنا مضطرين إليه وهو محصل دون تشكل واسطة في الذهن كالعلوم 
المحسوسة والعلم بالتجربة كقولنا الماء مرو والخمر مسكر » والصحيح الأول 
فإن اللفظ يدل عليه لاشتقاقه منه والقول الآخر مجرد اختيار لا دليل عليه . 


وسائل الملم تفيده في كل واقعة 
«فصل» 


ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعه يفيده(١)‏ في كل واقعة » 
وما حصله لشخص بحصله لكل شخص يشاركهفي السماع ولا جوز أن 
مختلف ء وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن » فإن اقنرنت به قرائن 
جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص لأن القرائنقد تورث العلموإن لم يكن 
فيه أخبار فلا يبعد أن تضم القرائن إلى الأخبار فيقوم بعض القرائن مقام 
بعض العدد من المخبرين ولا يتكشف هذا إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها 
فتقول : لا شك أنا نعرف أمورا ليست عسوسة إذ نعرف من غيرنا حبه 


, في المطبوعة تفيده‎ )١( 


لإنسان وبغضه إباه ونخوفه منه ونحجله » وهذه أحوال في النفس لا يتعلق 
بها امس قد يدل عليها دلالات آلحادها ليست قطعية بل يتطرق إليها الاحتمال 
لكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف ثم الثاني والثالث يؤكده ولو أفردث 
آحادها لتطرق إليها الاحتمال إلى أن محصل القطع باجتماعها كما أن قول كل 
واحد من عدد التواتر محتمل منفرداً وحصل القطع بالاجتماع فإنا نعروف 
محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحببن من سخدمته وبذل ماله له وحضوره 
مجالسه مشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا ادنس وكلواحد منها 
إذ الفرد محتمل أن يكون لغرض أضمره لا لمحبته لكن تنتهي كثرة هذه 
للدلالات إلى حد محصل لنا العلم لقطعي بحبه » وكذلك نشهد الصبي (1) يرضع 
مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن 
لكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه وسكوته عن بكائه من كونه 
م يتناول طعاماً آخر وكون ثدي المرأة الشابة لا عملو من لبن والصبي لا مخلو 
عن طبع باعث على الامتصاص ونحو ذلك من القرائن فلا يبعد أن محصل 
التصديق بقول عدد ناقص مع قرائن تنضم إليه ولو تجرد عن القرائن لم يفد 
العلم والتجربة تدل على هذا » وكذلك العدد الكثير ربما مخبرون عن أمر 
يقتضي إيالة الملك وسياسة إظهاره والمخبرون منجنود الملك فيتصور اجتماعهم 
نحت ضصبط الإيالة بالاتفاق على الكذب ولو كانوا متفرقن خارجين عن ضبط 
املك لم يتطرق إليهم هذا الوهم فهذا يؤثر في النفوس تأثيراً لا ينكر . 


شروط التواتر 
«فصل» 
وللتواتر ثلاثة شروط : 
الأول : أن مخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس إذ لو أخبرنا 


(1) قوله وكذلك نشهد الصبي يوضع . . الخ هذا المثال لما أفاد العلم بالقرائن . 


لسداكة سس 


الحم" الففير عن سحدوث العالم وعن صدق الأنبياء م تحصل لنا العلم مخير هو(١1)‏ 

الثاني : أن يستوي طرف اللير ووسطه في هذه الصفة وي كمال العدد 
لأن خبر "كل عصر يستقل بنفسه فل" بل من واجود الشروط فيه ولأجل ذاك 
لم محصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن عوسى عليه السلام 
تكذيب كل ناسخ لشريعته . 

الشرط الثالث : في العدد الذي خصل به التواتر » واخختلف الناس فيه 
فمنهم من قال محصل بائنين »ومنهم من قال لحصل بأربعة » وقال قوم خمسة 
وقال قوم بعشرين» وقال آلخحرون بس.عين وقيل غيرذلك . والصحيح أنه ليس 
عدداً عصوراً'» فإنا لا ندرى مبى حصل علمنا بوجود مكة ووجودالانساء 
عليهم السلام » ولاسبيل إلى معرفته ؛ فإنه لو قتل رجليالسوق وانصرفت 
جماعة فأحير ونا بقتلهفإن قول الأول تحرك الظن ١‏ والثانييؤكده » ولايزال 
يترايد حى يصر ضرورياً ولا مكننا تشكيك أنفسنا فيه » فاو شصور الوقوف 
على االحظة الي حصل فيها العلم ضرورة وحفظ حساب اللمخبرين وعددهم 
لأمكن الوقرف عليه » ولكن درك تلك الامحظة عسر فإنه تتزايد قوة الاعتقاد 
ترايداً خفي التدريج كتزايد عقّل الصبي المخبر إلى أن يبلغ حد التكليف 
وترايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال . فلذاك تعذر على القوة 
البشرية إدرااكه . 

فأما ماذهب إليه المخصصون بالأعداد فتحكم فاسد » لايئناسب الغرض 
ولا يدل عليه » وتعارض أقوالهى يدل على فسادها . 

فإن قيل : فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر وأنم لا تعلمون أقل 


عددة ؟ 


)١(‏ قوله م حصل انا العلم يخبرهم : لأن الملم حصل لنا بالذي حسل هم به من النفار 
والاستتباط , 


سب لاي ابم 
(م لاس ابن قدامة 


قلنا : كما نعلم أن الحبزمشيع » والماء مروء وإن كنا لانعلم أقل مقداريحصل 
به ذلك فنستدل بحصول العلم الضروري على كال العدد لا أثنا نستدل يكمال 
العدد على حصول العلم . 
الاسلام والعدالة في صحة التواتر 
« فصل » 
ليس من شروط التوائر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا » لأن 
إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب 
وتواطؤهم عليه . ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين . ولا يشترط 
أيضاً ألا حصرهم عدد ولا نحومم بلد » فإن الحجيج إذا أخيروا بواقعة 
صدتهم عن الحج؛ وأهل الجمعة إذا أخبروا عن ائبة في الجمغة منعت من 
عن اليبلك . 
كتمان أهل التواتر يحتاج الى النقل 
« فصل» 
ولا مجوز على أهل التوائر كتمان ما "يناج إلى نقله ومعرفته . . 
وأنكر ذلك الإمامية » وليس بصحيح؛لآن كتمان ذلك يجري في القبح 
مجرى الإخبارعنه » بخلاف ماهو به فلم بجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه . 
فإن قيل : قد رك النصارى نقل كلام عيسى في المهد . 
قلنا : لأن كلامه ني المهد قبل ظهوره واتباعهم له . 


لا 4ة - 


القسم الثاني أخيبار الآحاد 

وهى ما عدا المتواتر 
اختافت الرواية عن إمامنا ‏ ررحمه الله في حصول العلم يبر الواحد » 
فروى أنه لا حصل به » وهو قولالأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لأنا تعلم 
ضرورة أنا لانصدق كل خبر تسمعه(١)2‏ ولو كان مفيد للعلم لما صح ورود 
خيرين متعارضين لاستحالة اجتماع الفدين » وبحاز نسخ القرآن والأخبار 
المتواترة به لكونه بمنزلتها في إفادة العلم » ولوجب الحكم بالشاهد الواحد 

ولاستوى ني ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر . 


وروى عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية : يقطع على العلم بها . وهذا 
حتمل أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته وتلقته الآمة 
بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله فيكون إذن من المتواتر » إذ ليس 
للمتوائر عدد محصور » ومحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفي د ًالعلم وهو 
قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر » قال بعض العلماء : إنما 
يقرل أحمد بحصول العلم يمخبر الواحد فيما نقله الأثمة(؟) الذين حصل 
الاثفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقاهم » ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة 
بالقبول » ولم ينكره منهم منكر؛ فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهما 
لو رويا شيئاً سمعاه أو رأياه ل يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريب مع ما تقرر 
في نفسه لهما وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما » ولذلك اتفق السلف في نقل 
أخبار الصفات وليس فيها عمل وإثما فائدمها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها 
لأن اتفاق الآمة على قبوها إجماع منهم على صحتها » والإجماع حجة قاطعة 
فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوخ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب 


. هذه أدلة من لا يرىحصول العلم مخبر الواحد‎ )١( 
. (؟) معظم ما ذكر هنا توجيه أقوال من يرى حصول العلم يخبر الواحد‎ 


ةا ب 


وقولهم إنا لا نصدق كل خبر نسمعه فلأننا جعلناه مفيداً للعلم لما اقترن به من 
قرائن زيادة الثقة وتلقى الأمة له بالقبول »و لذلك احتلف خير العدل والفاسق » 


وأما الحكم بشاهد واحد فغير لازم؛فإن الحاكم لا محكم بعلمه وإتما بحكم 


بالبينة الي هي مظنة الصدق والله أعلم . 
التعبد بخبر الواحد عقلا 
« فصل » 

وأنكر قوم جواز التعبد يخبر الواحد عقلا لأنه محتمل أن يكون كذباً 
والعمل به عمل بالششك وإقدام على الحهل فتقبح الحوالة على اهل » بل إذا 
أمرنا الشرع بأمر فليعرفناه لتكون على بصيرة إما ممتثلون وإما عخالفون . 

والحواب أن. هذا إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه لأنه تعيد 
بالحكم بالشهادةوالعمل بالفتيا أو التوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه 
وإنما يفيد الظن كما يفيد بالعلم بالتواتر والتوجه إلى الكعبة عند عدم معايئتها 
فلم يستحل أن يلحق المظنون بالمعلوم » وإن صدر من منكر للشرع فيقال 
له أي استحالة ني أن مجعل الله تعالى الظن علامة الوجوب والظن مدرك 
بالحس فيكون الوجوب معلوما » فيقال له إذا ظننت صدق الشاهد والرسول 
والحالف فاحكم به ولسث متعبداً بمعرفة صدقه بل بالعمل به عند ظن صدقه 
وأنت ممتثل مصيب صدق أم كذب » كا مجوز أن يقال إذا طار طائر ظننتموه 
غراباً أوجبت عليكم كذا وجعلت ظنكم علامة كما جعل زوال الشمس 
علامة على وجوب الصلاة . 


قبول خبر الواحد عقلا 
« فصل » 
وقال أبو الحطاب : العقل يقتضي وجوب قبول بر الواحد لأمور 


ثلائة : 


#*وةلآ د 


أحدها : أنا لو فرضنا العمل على القطع تعطلت الأحكام لندرة القواطع 
وقلة مدارك القن . 

الثاني : أن النني صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة ولا بمكنه مشافهة 
جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر . 

الثالث : أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمرالله تعالى وأمر 
رسوله عليه السلام فالاحتياط العمل بالراجح . 

وقال الأكثرون : لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يستحيل ذلك 
ولا يازم من عدم التعيد به تعطيل الأحكام لإمكان بق على الراءةالأصية 
والاستصحاب » والنبي صل الله عليه وسلم يكلف تبليغ من أمكنه من 
تبليغه دون من لا مكنه كن في اللتزاثر ونحوها . 


التعيد بخير الواحد سمعا 
«فصل» 


فأما التعبد يخبر الواحد سمعا فهو قول الحمهور خلافاً لأكثر القدرية 
وبعض أهل الظاهر . ولنا دليلان قاطعان : 

أحدهما : إجماع 'الصحابة رضي الله عنهم على قبوله فقد اشتهر ذلك 
عنهم في وقائع لا تنحصر إن(1) لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها 
منها أن الصديق(؟) رضى الله عنه للا جاءته الحدة تطلب ميراثها نشد الناس 


. قوله إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها . . الخ هذا هو التواتر المعنوى‎ )١( 

(0) روى أبو داود عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت المدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه تسأله مير اثها فققال: مالك في كتاب الله شي ء » وما علمت لك في سنة نبي الله صل الله عليهوسلم » 
فارجمي حى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرث رسول الله صل الله عليهوسلم 
قد أعطاها السدس » فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ ! فقاممحمد بن مسلمة فقال مثلما قال المفيرة 
بن شعية » فأنفذه لما أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الحدة الأخرى إلى عمر بن امطاب تسأله 
ميرائها فقال : مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قفي به إلا لغيرك » وما أنا بزائد 
في الفرائض » ولكن هو ذلك السدس »© فإن اجتمعتما فيه فهو بيتكما وأيتكما خلت به فهو ا 
و سكن أبي داود - كتاب الفرائش » . 


د أءا -ه 


من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فشهد له محمد بن مسلمة(١)‏ 
والمغرة(؟) بن شعبة أن الني صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فرجع إلى 
إلى قولهما وعمل به عمر بعده . وروى عن عمر في وقائع كثرة متها قصة(؟) 
اجنين حين قال : أذكر الله امرءا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الحنين فقام حمل(؛) بن مالك بن النابغة وقال : كنت بين جاريتين لي 
فضربت إحداهما الآخرى بمسطح فقتلتها وجنيئها فقضى النبي صلى الله عليه 
وسلم في اللحنين بغرة » فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره » وكان 


(1) محمد بن مسلمة من ١8‏ قبل البعثة - +4ه: محمد بن مسلمة بن خالد بن عدى بنمجدمة 
ابن حارثة بن اللزرج بن عمرو بن مالك الأومي الأنصاري الخارثئي أبوعيد الرحمن المدني 
حليف بي عبدالأشهل » و لد قبل البعثة بعشر ين سنة وهو من فضلاء الصحابة وذوي العزم فيهم» ولاه 
ألنبي صل الله عليه وسلم أمر المديئة في بعض غزواته » وكان عبر يبعثه على الأمر المهم . وهو 
من اعتزل النتئة زمن علي ومعاوية رمي الله عنهما حى توي عام>؛ ه على الصسيح . الإصابة +/م#-؟ 

(؟) هو الصحابي الحليل المفيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود أبو عيى ويقال أبوعبدالت 
الثقفي ؛وعروة بن مسعود الثقفي عم أبيه . والمغيرة من دهاة العرب وشجعائهم أسلم عام المندق وكان 
يوم صلح الحديبية قائماً على رأس النبي صل الله عليه وسلم وهو.الذي باشر هدم اللا ت لما بعثه النبي 
صل الله عليه وسلم مع أبي سفيان إل الطائف وله مشاهد ومقامات عظيمة مها كلامه مع رس يوم 
القادسية رضي الله عنه توفي عام ٠ه‏ هو البداية ج م ص 46 » . 

(؟) دوى ابن عباس وغيره أن دية الحنين خفيت عل عمر بن الطاب رضي ألله عئه حي 
سألالناس فقال : أذكر الله أمرءاً سمع من النبي صل الله عليه وسلم في الهنيزشيئاً . وفي رواية 
عن أبن عباس أن عمر سأل عن قضاء النبي صل الله عليه وسلم في ذلك « فقام حمل ين مالك اين 
النابنة فقال : كنت بين جاديتين - أي ضرتين - فضر بت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا 
ميت » فقضى فيه رسول الله صل الله عليه وسلم بغرة » فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضيئا بغيره » 
أو قال إن كدنا أن نتفي في شل هذا برأينا ٠‏ دفي دواية لأبي داود نضريت 
إحداهما الأخرى يمسطح فقتلتها وجنينها » فقضى رسول الله صل الله عليه وسلم في جنينها بغرة 
وأن تقتل . سئن أبي داود ‏ كتاب ألديات » والرسالة للشاقعي ص تحقيق المرحوم الشيخ 
أحمد محمد شاكر ‏ وقد علق عل هذا الحديث بأثه حديث متصل صحيح ؛ وأورد مصادره . 

(4) حمل بن مالك بن الثابنة بن جابر بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كبير ين هند ين 
طامحة من ليان بن هذيل بن مدركة المذلي أبو فضلة . من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
نزل البصرة وجاء ذكره في حديث أبي هريرة في قصة دية المنين , الإصابة ١0/8‏ , 


لس 85[ ند 


لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك() أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث(') امرأة أشم0) الضبالي من دية زوجها . 
ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف(؛) عن النني صلى الله عليه وسلم 
في المجوس(*) سنوا بهم سنة أهل الكتاب . وأخذ عثمان يخبر فريعة(1) ني 


)١(‏ هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلا بي » أبو سعيد من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » شجاع مقدام يعد بمائة فارس جاه ذكره في توريث 
امرأة أشيم الضبا بي من دية زوجها . الإصابة لاا ويل الأوطاد 04/17 . 

(؟) دوى أبو داود بسئده أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعائلة ولا ترث المرأة من 
دي زوجها شيثاً حى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلى" سول الله صل الل عليه وسلمأن أورث 
امرأة أشيم الفسبابي من دية زوجها فرجع عمر . سئن أبي داود - كتابالفرائفن وثراجم هذه 
المسألة في كتاب( منهج عمر بن الخطاب في التشريع ) ص 74 - 7٠5‏ وفيه شيه من التفصيل 
في الرواية » للدكتور محمد بلتاجي . 

() هو أشيم - بوزن أحمد - الضبابي قتل في عهد ,رسول الله صل الله عليه وسلم قأمر 
الفحاك بن سقيان أن يورث امرأته من ديته . الإصابة ١/٠و‏ وثيل الأوطار +/ؤ؟ . 

(4) عبدالرحمن بنعوف - ولد بعد الفيل بعشر سئين - بن عبدعوف بن عبدالحارث بنزهرة 
ابن كلاب القرشي الزهري أبو محمد أحد العشرة المشهود لحم بالحنة وأحد الستة في الشورى 
وهو الذي تنازل عن حقه في الخلافة ليختار من يرضاه أعيان المسلمين وهاجر الطجرتين . 
وكان إسلامه على يد أبي بكر » ومن أجله قال النبي صل الله عليه وسلم ملخالد لا تسبوا أصحابي ... 
الحديث . من أجلاء الصحابة وعلمائهم والسابقين الأولين وأشتهر بعتق الرقيق والإحسان إل الناس 
وفضائله كثيرة جداً وتوقي رضي الله عنه سنة +" ه عن 7١‏ سنة . الإصابة 845/4 » البداية 
. 

(5) روى مالك بسئده أن عمر بن اللطاب ذكر المجوس فقال ؛ ما أدري كيف أصنع 
في أمرهم ؟ فقال عيد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
سئوا مهم سنة أهل الكتاب . الموطأ كعاب الزكاة . 

() هي فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية الأنصارية أخت أبي سعيد المدري صحابية دوت 
حديث ألها جاءت إلى النبي صل الله عليه وسلم تسأله أن تخرج إلى أهلها ني بي خدرة فإن زوجها 
خرج في طلب أعبد له فقتل . . . الخ . وفيه امكثي في بيتك حى يبلغ الكتاب أجله وفي زمن 
عثمان أرسل طا يسأطًا فأخبر ته بذلك فقفي به . الإصابة #«/ىلا » 7/8 . 


“اه ل 


السكتى (١)بعد‏ أنأرسل إليها وسأنها. وعلى(') كان يقول : كنت إذاسمعث من 
الني صلى الله عليه وسلم حديثا(؟) نفعني الله بما شاء أن ينفعبي » وإذا حدثني 


3 
كن 


)00 روى مالك بسنده عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سئان - وهي 
أخت أبى سعيد اللدري - أخير ها أمها جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم تسأله أن ترجع 
إلى أهلها في بي خدرة » فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم 
( وهو موضع عل ستة أميال من المديئة ) ل+قهم فقتلوه قالت : فسألت رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن أرجع إلى أهلي ني بي خدرة فإن زوجي لم يتركي في مسكن ,ملكهولا نفقة فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : عم » فقالت : فانصرفت حي إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله 
صل الله عليه وسلم - أو أمر بي فنوديت له - فقال : كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة الي, 
ذكرت له من شأن زوجى » فقال امكي في بيتك حى يبلغ الكتاب أجله . 

قالت ؛ فاعتددث فيه أربعة أشهر وعشراً . فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألني عن 
ذلك فأخبرته » فاتبعه وقضى به . الموطأ كتاب الطلاق 7/” . 

وأخرجه أيضاً أبو داود في كتاب الطلاق - والثر مذي في كتاب الطلاق والنسائي في كتاب 
الطلاق . 

() علي بن أبي طالب ولد قبل البعثة بعشر سئوات . وتوثي سنة أربعين هجرية . هو أبو 
الحسزعلي بن أبي طالب ابن عم التبي صل الله عليه وسلم » وأخوه لما آخى رسول الله صل الله 
عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وزوج فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم أ سلم صفيراً 
ول يعبد صنما ولم يرتكب كبيرة شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارز يوم 
بدر فقتل من بارزه وقتل يوم الأحزاب عمرو بن عبدود فارس العربوهو الذي بات على فراش 
رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة المجرة وهو الذي قال فيه رسول الله صى الله عليه وسلم لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهو أحد الستة من أهل الشورى الذين توثي 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو راض عنهم وهو رايع الللفاء الراشدين قتل عام 4٠‏ ه رضي 
الله عنه , البداية لارم ؟ ؟والإصابة 514/4 . 

(6) دوى الترمذي عنأسماء بنت الحكم الفزارى قالت : سمعت علياً يقول إفى كنت رجلا 
إذا سمعت من رسول الله صل الله عليه وسلم تفعي الله منه بما شاء أن يتفمني وإذا نحدثي رجل من 
أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته » وأنه حدثي أبوبكر ‏ وصدق أبو بكر - قال سبعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « مأ من عبد يذنب » ثم يقوم فيتطهر » ثم يصلي ثم يستغفر 
الله إلا غفر له » ثم قرأ هذه الآبة : م والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اش» 
٠‏ الخ الآية الترمذي - أبواب تفسير القرآن - تفسيره سورة آل عمران ( والآية المذكورة 
في المديث هي الآية ه8١‏ من سورة آل عمران ) . 


ب 8+*آا دا 


عنه غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثئني(١)‏ أبو بكر وصدق 
أبو بكر أن الني صلى الله عليه وسلم قال: مامن عبد يذنب فيتوضاً ثم يصلي 
ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له » ولما اختلف الأنصار ني الغسل من 
المجامعة أرسلوا أبا موسي (5) إلى عائشة فروت لهم عن النني صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إذا مس اللحتان اللحتان وجب الغسل 5(0) فرجعوا إلى قولها واشتهر(؛) 
رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد ثي التحول إلى الكعبة . وروى أنس(0) 


6 هو من الحديث السابق . 

(0) أبو مومى الأشعري رشي الله عنه ات 49 م عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار 
ابن حرب بن عامر بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ئاجية بن الحماهيري بن الأشسعر 
قيل هاجر الهجرتين واسستعمله النببي صلى الله عليه وسلم على اليمن وولاه عمر » وهو أحد 
الحكمين في الللاف بين على ومعاوية رضي الله عنهما » حضر المشاهد مع النبي صل الله عليهوسلم 
وبعده وتو عام +4 ه بعد عمر بلغ 5 سنة . الإصابة 5١1/4‏ . 

() روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا جاوز اللثتان اللتان فقد وجب الفسل 
رددى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال : إذا جلس بين شعبها الأربع 
مم جهدها فقد وجب الغسل . صحيح البخاري -كتاب الفسل » باب إذا التقى اللتانان . 

(4) عن أبن عمر ؛ بينما الناس في صلاة الصبح في قباء إذ جاءهم آت فقال : إن-رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها . وكانت وجوههم 
إلى الغام فاستداروا إكى الكعبة . 

صحيح مسلم - كباب المساجد . 

(0) أنس رضي الله عنه ولد سئة ٠‏ من البعثة وتوفي 4٠‏ ه وقيل ثلاث وتسعين , وهو أنس 
أبن مالك بن النضر بن سمضضمة بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غم بن عدى بن النجار 
أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صل الله عليه وسلم » وأحد المكثر ين من الرواية 
عنه قال : قدم النبي صل الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنوات كا صح عله . حشر بدراً وهو 
صغير ولذا لم يعد من البدريين وشهد بقية المشاهد وكان يقيم في المايئة وشهد كثيراً من الفتوح 
ثم سكن البصرة حتى 'ثوفي بها عام تسعين الهجرة , 

الإصابة ١١5/1‏ والبداية /ىم . 


7 كك 


قال : كنت(1) اسقي اباعبيدة(؟) وآبا طلحة(؟) وأبي(؛) بن كعب شراباً من 
فضيخ إذ أتانا آت فقال إنالحمرة“قد حرمتء فقال أبوطلحة : ياأنسقم إلى 
هذه ابخرار فاكسرها فكسرتما. ورجع ابن(©) عباس إلى حديث(7 )أب سعيد(؟) 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال : كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من قفضيخ 
زهو وتمر » فجاءهم آت فتال : إن الحمر قد حرمت » فقال أبو طلحة : قم يا أنس فأهرتها » 
فأهرقتها . صحيح البخاري - كتاب الأشربة . 

(1) هو عامر بن عبد الله بن الحراح بن هلال بن أهيب - ويقال وهيب - ين. ضبة ابن 
الحايث بن فهر القرشي الفهري أبو عبيدة بن ابكراح » مشهور بكنيته و بالنسبة إلى جده ابلراح ع 
من الذين أسلموا في أول الأمر وهاجر المجرئين وشهد المشاهد كلها » مين هذه الآءة لقول النبي 
صل الله عليه وسلم : لكل أمة أمين وأمين هذه الآمة أبو عبيدة بن الخراح » أخرجاه في الصسيحين 
عن ألس وثوفي في بيت المقدس في طاعون عمواس سنة ١‏ «ه رضي الله عنه . الإصابة «/1مه 
والبداية لازولا . 

() أبو طلحة : - هو زيد بن سهل إن الأسود بن حرام بن عمرو أبن زيد 
مئأة بن عمر عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي 3 أيو طلحة فارس شديد وى 
النبي صل الله عليه وسلم بمصدره من قبل المشركين في أحد وهو الذي تصدق محديقته لما نزل قول 
الله تعالل : و لن تنالوا الير حي تنشقوا بما تحبون » توفي عام 0 و١1هه.‏ الإصابة ااه 
والبداية , 

(4) هو أبي بن كعب بن قيْس بن عبيد بن زيد بن مماوية بن عمروين مالك بن النجار 
الأنصاري أبو المنذر وأبو الطفيل . سيد القراه » من أصحاب العقبة الثالية شهد بدراً وما بمدها 
وقال له التبي صل الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر . وكان عمر يسميه سيد الممسلمين . 
وهو من كتاب الوحي توني رضي الله عنه سئة عشرين ويل غير ذلك والله أعلم . 

الإصابة ١//ا؟‏ والبداية برلاو , 

(4) تقدمث ترجمته , 

0( ثقدم تخريحه , 

(1) هو سعد بن مالك بن سئان بن عبيد بن ثعلبة بن الأهيم - وهو دري - بن عوف اين 
الحايث بن الحزرج الأنصاري الكزرجي أبو سعيد الددري » استصغر يوم أحد واستشهد والده 
بها وشهد ما بمدها . كثير الرواية عن النبي صلى الله عليه وسام فقيه من فقهاء الصحابة رضي 
الله عنه توي عام 4 ه . الإصابة */8/ والبداية وم , 


سما خأةإ ب 


في الصرف وابن عمر إلى حديث(١)‏ ورافع بن نخديج() في المخايرة 
وكان زيد بن ثابت7) يرىأن لا تصدر الخائض(؛) حبّى تطوف فقال 


(1) روى مسلم بسنده عن ابن عمر قال : كنا لا نرى بالحبره هو المخابرة » بأسا حت كان 
عام أول فزعم دافم أن نبي الله صل الله عليه وسلم نبى عنه . ثم روى مسلم بسئده عن نافع أن 
ابن عمر كان يكرى مزارعه على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم دفي إمارة أبى بكر وعمر 
وعثمان وصدرا من خلافة معاوية » حى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها 
بنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم » فدخل عليه وأنا معه فسأله ققال : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم ينهي عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد ؛ وكان إذا سثئل عنها بعد قال : زعم رافم 
ابن خديج أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عنها . صحيح مسلم - كثاب البيوع » باب 
كراء الأرض . وهذا مضمونحديث ابن عمر : كنا نخابر أربعين سئة حى سحدثنا رافع بئخديج 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن المخابرة . 

وروى مسلم عن جابر أن المخابرة : هي الأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق 
فيها » ثم يأخذ من الثمر . صحيح مسلم ‏ كتاب الببوع . 

(؟) هو رافم بن خديج بن رافع بن عدى بن زيد بن جثم بن حارثة بن الحارك بن 
الكزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي أبو عبد الله أو أبو ديج 
استصغره النبي صل الله عليه وسلم يوم بدر وأجازه يوم أحد فشهدها وما بعدها وهوعريف 
قومه بالمدينة توني عام غ /ا ه وصل عليه أبن عمر رضي الله علهما . الإصابة «/5م؛ والبداية و/م , 

6( هو زيد بن ثابت بن الضحالك بن زيد بن بوزان بن عمر بن عوف بن غثم بن مالك 
ابن النجار الأنصاري اللزرجي أبو سعيد وقيل أبو ثاب استصغر يوم بدر » وقيل استصغر يوم 
أحد وشهد الحندق وما بمدها . 

وكانت معه راية بي النجار يوم تبوك لحفظه القرآن رهو من كتبة الوحي ومن جمع القرآن 
زمن أبي بكر رشي الله عنه وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم السريائية فتعلمهاني 
سبعة عشر يوماً وهو بحر في العلم » وه وأفرض الصحابة وكان أبن عباس يجله فمرة ذهب زيد 
أبن ثابت ليركب فأمسك ابن عباس بالركاب فقال له زيد : تنح يا ابن عم رسول الله » قال : 
لا. هكذا نفعل بالعلماء وقال النبي صل الله عليه وسلم ؛ أفرضكم زيد» وهومن أصحاب الفتوى. 
وكان عمر يستخلفه على المدينة توفي عام 49 ه , الإصابة ؟/54ه . 

(4) دوى مسلم عن ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخرعهدهم بالبيت » إلا أنه 
خفف عن المرأة الحائض . وروى بسنده عن طاوس قال : كنت مم ابن عباس إذ قال زيد 
ابن ثابت : تفي أن تصدر الحائش قبل أن يكون آخرعهدها بالبيت ! ثقال له ابن عباس : أما ل 
فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم ! قال فرجع زيد بن ثابتِ 
إلى ابن عياس يضحك وهو يقول : ما أراك إلا ثد صدقت . 

صحيح مسلم - كتاب المج ( وجوب طواف الوداع وستوطه عن المائض ) . 


لد 1*0 دا 


له اين عباس : سل فلانة الأنصارية هل أمرها الني صلى الله عليه وسلم 
بذلك فأخبزته فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس : ما أراك إلا قد صدقت 
والأخبارني هذا أكثر من أن تحص » واتفق التابعون عليه أيضاً » وإنماحدث 
الاختلاف بعد ذلك . فإن قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار 
لا بمجردها » كا أنهم أحذوا بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهي ول يكن 
ذلك نصاً صرعاً فيها . قلنا: : قد صرحوا بأن العمل بالأبخبار لقول(١)‏ عمر: 
إولا هذا لقضينا بغره » وتقدير قريئة وسببها هنا كتقدير قرائن مع نص 
الكتاب والأخبار المتواترة » وذلك بيبطل -جميع الأدلة . وأما العموم وصيغة 
الأمر والنهي فإنها ثابتة يجب الأخذ بها وا ولا لالت ظاهرة تعبدنا بالعمل 
مقتضاهاء وعملهم بها دليل على صحة دلالامها فهي كسألتنا » وإنما أنكرها 
من لا يعتد يخلافه » واعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم 
تصريح . 

فإن قبل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة فلم يقبل النبي صلى الله عليهوسلم 
خير(؟) ذي(”) اليدين » ولح يقبل أبو بكر خبر المغيرة وحده بي ميراث 


6 هو الحديث الذي تقدم ٠‏ 

)00 روى مسلم بسنده عن أبي هريرة قال : صل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةٌ 
العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يارسول الله أم نسيت ! فقال 
صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن قال : قدكان بعض ذلك يا رسول الله قأقبلر سول الله صل الله 
وسلم على الناس ققال : أصدق ذو البدين ؟ ! فقالوا : نعم يارسول الله » فأتم رسول الله صل الله 
عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو -جالس بعد التسليم . 

صحيح مسلم - كتاب المساجد . 

(0) ذو اليدين : هو الحرباق السلمى » جاء ذكره في صحيح ١سلم‏ من -حديث عمرات 
ابن حصين أن النبي صل الله عليه وسلم سل ني ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له 
الخرباق وقيل إنه غير ذي الشمالين » عمر بن عمر بن نظظلة السلمى و أن قصة السهو متعندة . 

(الإصابة ولام وثيل الأوطار "8 (/ره (9٠ ١١‏ ), 


سد ؤرةأ مس 


الحدة . وعمر ل يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان(1). ورد () على" خبر(؟) 
معقل(4) بن سنان الأشجعي في بروع(*) » وردت عائشة خبر(") 
ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عايه : 


(,) عن أني سعيد الخدري قال : كنت في مجلس دن مجلس الأنصار إذ جاء أبو مومى كأنه 
مذعور نقال : استأذنت على عمرثلا ا فلم يؤذن لي فرجحت » وقال رسول الله صل الله عليهوسلم 
م إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلير جع » قال : لتأتيني على هذا بالبيئة . 

نقال أبو سيد : لا يقوم ممك إلا أصفر القوم » فقام أبو سعيد فشهد له » صحيح 
البخاري - كتاب الاستعذان . 

0 قوله : ورد على خبر معقل بن سنان الأشجعي » سبب رد على خبر «مقل ما قاله علي 
رفي الله عنه : لا نقبل خبر أعرابي بوال على عقبيه فيما بخالف كتاب الله . فهو رضي الله عنه 
علل بأن الأعرابي غير فقيه وقد خالف شبره القرآن . 

(م) حديث معقل بن سنان الأشجعي في بروع بنت وأشق الرؤاسية أنها نكحت وفوضصث 
إليه » فتوني قبل أن يدخل بها أو يفرض لها صداقاً فقفغى لا رسول الله صل الل عليه وسلم 
بصداق مثل نسائها . وروى النسائي : عن عبد الله في رجل تزوج ارأة فمات وم يدل با 
ولم يفرض لا قال ربعي عبد الله م : ا الصداق وعليها المدة ولا الميراث . فقال معقل 
بن سنان : فقد سمعت النبي صل الله عليه وسلم قشى به في بروع بدت واشق , سئن النسائي ب 
كتاب التكاح . 

(4) معقل بن سئان ات م8 ه -- بن مظلهر بن عركي بن قتبان بن سبيع بن بكر بن أشبجع 
ابن ريث بن غطفان الأشجعي » كان حمل لواء قومه يو م الفتح ويوم حنين وقتله عقبة بن مسلم 
عام م ه صبرالأنه أسمعه كلاماً غلينلاً في يزيد رفي الله عنه , 

( الإصابة 181/5 والبداية م/١١؟؟‏ ) . 

(0) بردع بنت واشق الرؤاسية الكلابية أو الأشجمية . زوج هلال بن مرة روت حديث 
أنها نكحت رجلا وفوضت إليه فتوفي قبل أن تجامعها فتتضى ا رسول الله صلل الله عليه وسلم 
بصداق نسائها , الإصابة 4ه . 

(5) روى البخاري عن ابن عمر عن أبيه أن النبي صل الله عليه وسلم قال ؛: « الميت يعذب 
في قبره بما فيح عليه » . وروى أيضاً أنه لما حدئت عائثة رهبي الله عنها بذلك قالت : رحم 
الله اين عمر يوالله ماحدث رسول الله صل الله عليه وسلم: إن الس ليمذب المزمن بيكاء أهله عليه 
ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » . 

وقالت حسبكم القرآن ولا تزر رازرة وزر أخرى , 

صحيح البخاري - كتاب اللنائز , 


لدابهة»ؤ د 


قلنا االحواب من وجهان : 

أحدهما : أن هذا حجة عليهم فإْهم قد قبلوا الأخبار اللي توقفوا عنها 
بموافقة غير الراوي له.ولم يبلغ بذلك رئبة التواتر ولا خرج عن رثبة الاحاد 
إلى رئبة التواتر . 

والثاني : أن توقافهم كان لمعان مخصصة بهم » فتوقف النبي صلى الله 
عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخل فيه بقول 
الواحد » وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد نحبر(0)المغيرة وإنما طلب 
الاستظهار بقول آخر ‏ وليس فيه مايدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد . 
وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس ف رواية 
الحديث وقد صرح به فقال : إني ل أنبمك ولكي خشيت أن يتقول الناس 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة لم ترد خبر ابن عمر وإنما تأولته . 

الدليل الثاني : ما تواتر من انفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه 
ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات 
وتبليغ الرسالة » ومن المعلوم أنه كان بحب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون 
مفيداً » والنني صل الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلغها 
عن لا يكتفى به . 

دليل ثالث : أن الاجماع انعقد على وجوب قبول قول المفني فيما بر 
به عن ظنه . فما مخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى » فإن تطرق 
الغلط إلى المفني كتطرق الغلط إلى الراوي لأن(') المجتهد وإن كان مصياً 
فإنما يكون مصبباً إذا لم يفرط » وربا ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط وهذا 
عند من جوز تقليد مقلد بعض الأنمة أولى فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره 


. تقدمت ترجمة المغيرة‎ )١( 
. في المطبوعة : إن كان مجتهد‎ )0( 


سد 1١6‏ ل 


فلم لاجوز أن يروى قول غيره » فإن قيل هذا قياس لايفيد إلا الظن وخبر 
الواحد أصل لا يقبت بالظن ثم الفرق بينهما أن هذا حال ضرورةفإنا لو كلفنا 
كل أحد الاجتهاد تعذر . قلنا لا نسلم أنه مظنون بل هو مقطوع بأنه ني معناه 
فإنا إذا قطعنا يخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح ولم مختلف باختلاف 
المروي فيه ولم مختلف ها هنا اللا المروي عنه فإن هذا يروي عن ظنه وهذا 
يروي عن غيره » وقوهم إنه يفضى إلى تعذر الأحكام ليس كذلك فإن العامي 
برجع إلى البراءة الأصلية واستصحاب الحال كا قلتم في المجتهد إذا لم جد 
قاطعاً . 
رأي الجبائي ني خبر الواحد 
« فصل » 

وذهب الحبائي(١)‏ إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النى صلى الله 
عليه وسلم اثنانثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان إلى أن يصلر في زماننا 
إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا » وقاسه على الشهادة . 

وهذا باطل بما ذكرناه من الدليل على قبول خبر الواحد ولا يصح قياسه 
على الشهادة فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة ع وكذلك لا تعثير 
الرواية في الزنى أربعة كا تعتبر ذلك في الشهادة . 

مقبول الرواية 
«(غخصل» 

ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط : الإسلام » والتكايف » 
والعدالة » والضبط ٠‏ 

)0 أبو علي الحبائي وم م.م ها هو محمد بن عبد الوهاب أبن سلام بن شالد بن 
عمران بن أبان مولي عثمان بن عفان رضي الله عنه المعروف بأبي علي الحبائي أحد أئمة المعتزلة , 
أخل علمه عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري رأس المعتزلة في البصرة في عصره . 
وله مناظرات مع أبي الحسن الأشعري . 

( وفيات الأعيان ١‏ -/الا؟ ) . 


١١١ 


أما الإسلام فلا حلاف في اعتباره فإن الكافر متهم في الدين . 

فإن قيل هذا ينجه في كافر لا يؤمن ينبينا صلى الله عليه وسلم إذ لا يلبق 
بالسياسةتحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه أما الكافر المتأول فإنه معظم للدين 
متنع من المعصية غير عالم أنه كافر فلم لا تقبل روايته ؟ 

قلنا: كل كافر متأول فاليهودي أيضاً متأول فإنالمعاند هو الذي يعرف 
الحق بقلبه وبجحدهبلسائه»٠وهذا‏ يندر بل تورع هذا منالكذب كتورع اليهودي 
فلا يلتفت إلى هذاء ولايستفاد هذا المنصب بغر الإسلام . وقال أبوالحطاب 
في الكافر والفاسق المأولين : إن كان داعية فلايقبل خبرهء فإنه لايؤمن أن 
يضع حديثاً على موافقة هواه » وإن لم يكن داعية فكلام أحمد رحمهاللّكتمل 
الأمرين من القبول وعدمه فإنه قد قال : احتماواالحديث منالمرجئة(١).‏ وقال 
يكتب عن القدري إذا لم يكن داعية . واستعظم الرواية عن سعد العوني0؟) 
وقال هو جهمي امتحن فأجاب . واختار أبو الحطاب قبول رواية الفاسق 
التأول لا ذكرناه وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه 
المعصية وامتناعه منها وهو مذهب اشافعى » ولذللك كان السلف يروي 
بعضهم عن بعض مع اختلافهم ني المذاهب والأهواء . 

والثاني التكليف فلا يقبل حبر الصبي والمجنون لكونه لا يعرف الله تعالى 
ولا مخافه ولا يلحقه مأثم فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق لكونه يعوف 

)١(‏ المرجئة : طائفة من أهل الكلا م يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله والمحبة واللضوع 

بالقلب والإترار بالوحدائية وما جاءت به الرسل ليس دالا في أصل الإيمان . . . إلخ . ومن 
هذه الطائفة على ثفاوت بينهم في ذلك . أبو شمر المرجىء القدري وغيلان بن مروان القدرى".. الخ 

الملل والنحل 1١48/١‏ . 

(؟) هو سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة بن سعد العوق من بي عوف 
فخْذ من عمرو بنعياذ بن يشكر بن بكر بن وائل عنأبيه وعن عبه المحسين بن المسن . قال عنه أحمد 
جهمي وهو كوالده والأسرة فيها ضعش كلها ثوثي عام لا؟ ه . لسان الميزان «/8١1-و1‏ . 


وتعليق أحمد شاكر على أبن جرير بج ١‏ ص 57 وشلاصة تبذيب “بذيب الكمال تر جمة وإلذه 
( التهذيب ١١/"؟‏ ) . وي الأصل سعيد والصواب سعد . 


ب 1195 سد 


الله تعالى ومخافه ويتعلق الأثم بدولآنة لا يقبل قوله فيما مخبر عن نفسه وهو 
الإقرارففيما خير به عن غيره أولى » أما ما سمعه صخيراً ورواه بعد البلوغ فهو 
مقبو ل لأنه لاخلل في سماعه ولا أدائه ولذلك اتفق السلف على قبول أخخبار أصاغر 
الصحابة كابن عباس وعبد الله بن جعفر )١(‏ وعبد الله بن الزبير(1) والحسن(”) 
والحسين(؟) والنعمان, بن(0) بشر ونظرائهم » وعلى ذلك درج السلف 


(1) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الحاشمي أبومحمد وأبى جعفر 
ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها . وهو أول من ولد ببا من المسلمين . قال فيه اله 
صل الله عليه وسلم بعد استشهاد والده : وأما عبد الله فيشبه خلقي وخلقيوهو من أجاود 
العرب وكان له عند موت النبي صل الله عليه وسلم عشر سئين ثوئي عام تمائين الهجرة . الإصابة' 
4٠خ‏ والبداية و/؟"؟ . 

(1) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزىالقرشي » وأمه أسماء بنت 
أبى بكر الصديق ولد عام الحجرة أسحد العبادلة وأحد الشجعان من الصحابة وأحد من تولى الفلاثة 
متهم بويع بالحلافة عام 4 * ه عقب موث يزيد وم يتخلف عنه إلا بعش أهل القام . وهو أول 
من ولد بعد الحجرة من المهاجرين قتل عام / ه على يد الحجاج في « جيش: عبد الملك بن مروان » 
الإصابة 4/وم والبداية 5/8؟؟ . 

(0) الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الماشمي سبط 
رسول الله صل الله عليه وسلم وريحانته أمير المؤمنين أبو محمد ولد عام ثلاثة الهجرة وتوف عام 
خمسين أبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين وأمه فاطمه بنت رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم ومدة خلافته نماية الخلافة الراشدةبالنص وهو السيد الذي حمن دماء المسلمين 
وفضائله كثيرة جد ولا يتسع لا المقام . الإصابة 5/9 والبداية م/م . 

(4) الحسين : هر المسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صل الله عليه وسلمو ريحالته 
أبوه الدليفة الراشد وأمه فاطمهينت الرسول صل الله عليه وسلم وجده المصطفى » سيد شباب 
أهل الخنة ولد عام 4 ه وقتل عام 4١‏ ه في كربلاء على يد عبيد الله بن زياد » وقصة قتله وفضائله 
لا يتسع المقام لذكرها وذكر ابن العربي المالكي في كتابه النواصم من القواصم شيا عن ذلك 
وعن خوض الناس في قتل الحسين وأشار ابن تيمية إلى ذلك في كتابه الكبير « منهاج السنة» . 
الإصابة 5/9ل؟ والبداية ح/ة ١4‏ . 

() هو التعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد الأنصاري اللزرجي أبوعبدالله 
ولد في السئة الأول منالهجرة . وهوأول مولود للأنصار بعد الحجرة له أعمال جل . منها أنه ثولى 
إعادة آل الحسين بعد مقتله و أشار على يزيد بالإحسان إليهم حى رقبيزيد لهم . تمل النعمان لأله 
دعا لابن الزبير بعد يزيد وأمد قواده فقتله خائد بن شل المازني » رضي الله عنه . الإصابة 
ك١‏ ؛ والبداية م/؛؛؟ . 


1١#‏ سد 
(م8 - ابن قدامة ) 


والليلف(١)‏ في إحضارهم الصبيان مجالس السماع وقبولهم لشهادهم فيما 
سمعوه قبل البلوغخ . 

الثالث : الضمبط فمن لم يكن حاله السماع ممن يضبط ليؤدي في الآخرة 
على الوجه ‏ لم تحصل الثقة بقوله . 

الرابع : العدالة فلا يقبل خخبر الفاسق لأن الله تعالى قال : , يأمبا الذين 
آمنو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )(؟) وهذا زجر عن الاعتماد على قبول 
الفاسق » ولأن من لا مخاف الله سبحانه خوفاً يزعه عن الكذب لا تحصل 
الثقة بقوله . 


خبر مجهول الحال 
«(فصل» 

ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط ني إحدى الروايتين وهو 
مذهب الشافعي » والأخرى يقبل مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية 
الشروط وهو مذهب أني حنيفة . ووبجهه أربعة أدلة : 

أحدها : أن التي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة7) الأعرأني برؤية 
الحلال ولم يعرف منه إلا الإسلام . 

الثاني : أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعر اب والعبيد والنساء لأمهم 
لم يعرقوهم بفسق . 

الثالث ؛ أنه لو أسلم ثم روى أو شهدء فإن قلم لانقبلفبعيد» وإن قلمم 

, في المطبوعة والخلق‎ )١( 

(0) آية رقم ١‏ من سورة الحجرات . 

(9) دوى الترمني بسئده عن أبن عباس قال : جاء أعر ابي إلى النبي صل الله عليه وسلم 


فقال : إني رأيت هلال » قال أتشهد ألا إله إلا الله ؟ قال : نعم قال أتشهد أن محمداً رسول 
لله ؟ قال : نعم . قال : يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً » الترمذي -كتاب الصوم . 


1١4‏ مس 


نقبل فلا مستند لذلك إلا إسلامهم مع عدم ظهور الفس منهم » فإذا مضى 
لذلك زمان فلا مجوزأن بجعل ذلك مستنداً لرد روايته . 

الرابع : أنه لو أخبر بطهارة الماء أو نجاسته أو أنه على طهارة قبل 
ذلك حتى يصلح للاثتمام به ولو أخبر بأن هذه الحارية المببعة ملكه أو أنها 
تحالية عن زوج قبل قوهم حتى ينبني على ذلك الوطء . 

ووجه الرواية الآولى خمسة أمور : 

أحدها : أن مستند قبول بر الواحد الإجماع »والمجمع عليه قبول 
رواية العدل ورد خبر الفاسق » والمجهول الحال ليس بعدل» ولا هو في 
معنى العدل في حصول الثقة بقوله . 

الثاني : أن الفسق مانع كالصبا والكفر » فالشك فيه كالشك في الصبا 
والكفر إمن غير فرق . 

الثالث : أن شهادته لا تقبل» فكذلك روايته وإن منعوا ثي المال سلموا 
في العفوبات . وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة وإن اختلفا في 
بقية الشروط . 

الرابع : أن المقلد إذا شك ني بلوغ المفني درجة الاجتهاد لم يجز تقليده 
بل قد سلمواأنه لو شك في عدالته وفسقه لم جز تقليده . وأي فرق ببن 
حكايته عن نفسه اجتهاده » وبين حكايته خبراً عن غيره . 

الحامس : أنه لا تقبل رواية الفرع مالم يعن شاهد الأصل 
فلم مجحب تعبينه إن كان قول المجهول مقبولا . فإن قالوا يجب تعيينه لعل 
الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته » قلنا إذا كانت العدالة هي الإسلام من 
غر ظهور فسق فقد عرف ذلك فلم يجب التتبع . وأما قبول الني صلى الله 
عليه وسلم قول الأعرالي فإن كونه أعرابيا لا تمنع كونه معلوم العدالة عنده 
إما بخبر عنه » أو تزكيته ممنعرف حاله»وإما بوحي »فمن سلم لكم أنه كان 


اهة|!ا - 


مجهولا؟ وأما الصحابة فإنما قبلوا قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقول 
من عرفوا حاله ممن هو مشهود.العدالة عندهم » وحيث جهلوا ردوا . 

جواب ثان : أن الصحابة رضي الله عنهم لا تعتبر معرفة ذلك منهم 
لأنه مجمع على عدالتهم بتزكية النص(1) لحم بخلاف غيرهم » وأما الحديث 
العهه بالإسلام فلا يسلم قبول قوله لأندقد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه » 
وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام وشتان 
ببن من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الآلفة . 


فإن قبل إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الحوف ولا يشاهد بل 
يستدل عليه بما يغلب على الظن فأصل ذلك اللحوف دلالة ظاهرة فلتكتف به . 

قلنا : المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدوطم 
فلا نشكك أنفستا فيما عرفناه يقيناً » ثم هلا اكتفى به في شهادة العقوبات 
وشاهد الأصل وحال المفي وسائر ما سلموه . وأما قول العاقد فهو مقبول 
رخخصة مع ظهور فسقه لمسيس اللحاجة إلى المعاملات » وأما الحبر عن نجاسة 
الماء وقلته فلا نسلمه . 


أخبار النساء وغير المبصرين 
فصل » 
ولا بشترط في الرواية الذكورية فإن الصحابة قبلوا قول عائشة وغيرها 
من النساء » ولا البصر فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة رضي الله عنها 
اعتماداً على صوها وهم كالضرير في حقها » ولا يشترط كون الراوي فقيهآً 


)0 روى البخاري بسنده عن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ خير الئاس قرني 
ثم الذين يلونهم ؛ ثم الثين يلونهم » ثم يجيء أقوام تسيق شهادة أحدهم بمينه وبمينه شهادته » 
صحيح البشاري ‏ كتاب الشهادات . 


(١5‏ سمس 


لقوله (إرب حامل فقه غير فقيه »ء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه )(1) 
وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرالي الذي لا يروي إلا حديثاً واحدا » 
ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة لأن حكمها عام لا مخقص بشخص 
فيؤثر فيه ذلك » ولا يشرط معرفة نسب الراوي فإن حديثه يقبل ولو لم يكن 
له نسب فالخهل أولى ألا يقدح ؛ ولو ذكر اسم شخص متردد ببن مجروح 
وعدل فلا يقبل حديث الماردد . 


الجرح والتمديل 
«فصل» 
في التزكية والجرح 
اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية لأن العدالة الي 
تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية مخلاف الشهادة » وكذلك تقبل 
تركية العبد والمرأة كا تقبل روايتهما . واختلفت الرواية في قبولالحرح إذا 
لم يتبين سببه فروى أنه يقبل لأن أسباب الحرح معلومةفالظاهر أنه لا جرح 
إلابما يعلمه » وروى أنه لا يقبل لاختلاف الناس فيما حصل به الحرح من فسق 
الاعتقاد والتدليس وغيره فيجب بيانه ليعلم . وقيلهذامختلف باختلاف المزكي : 
فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه » ومن عرفت عدالته دون 
بصيرته فنستفصله » أما إذا تعارض الخرح والتعديل قدمنا الخرح فإنه اطلاع 
عل زيادة خفيت على المعدل » فإن زاد عدد المعدل على الخارح فقد قبل 
يقدم التعديل وهو ضعيف لأن سبب التقدم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك 
بكثرة العدد . 


)0( ووى أبو داود بسنده عن زيد بن ثابت قال : سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول : 
ونضر الله أمرأ سمع منا حديثاً فحفظه حى يبلغه » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه مئه » ورب 
حامل فقه ليس بفقيه # أبو داود -كتاب العلم . 


١١6‏ سس 


التعمديل 
(فصلق» 
والتعديل إما بقول وإما بالرواية عنه أو بالعمل يخبره أو بالحكم به 
وأعلاها صربح القول » وتمامه أن يقول هو عدل رضى ويبين السبب . 
الثاني : أن يروى عنه وهل ذلك تعديل له ؟ على روايتين والصحيح أنه 
إن عرف من عادته أو تصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل 
كانت الرواية تعديلا له وإلا فلا » إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كافوا 
الثناء عليه لسكتوا فليس فيه تصريح بالتعديل » فإن قيل لو روى عن فاسق 
كان غاشاً في الدين . قلنا لم يوجب على غيره العمل به بل قال سمعت فلاناً 
قال كذا وقد صدق فيه » ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل 
البحث إلى من أراد القبول . 
الثالث : العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط »أو العمل بدليل 
آخر وافق الخبر فليس بتعديل وإن عرفنا يقينآً أنه عمل بالحبر فهو تعديل 
إذ لو عمل يخبر غير العدل فسق ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول 
من غير ذكر السبب . 
الرابع : أن محكم بشهادته وذلك أقوى من تزكيته بالقول » أما تركه 
الحكم بشهادته فليس يجرح إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى اللخرح . 
تعديل الصحابة 
«(فصل» 
والذي عليه سلف الأمة وجمهور اللتلف أن الصحابة رضي الله عنهم 
معلومة عدالتهم بتعديل الله وثنائه عليهم قال الله تعالى : « والسابقون الأولون»(1) 
وقال : « لقد رضي الله عن المؤمنين )(') وقال : « محمد رسول الله والذين 
)١(‏ سورة التوبة آية ٠١١‏ . 
(0) سورة الفعم آية م1 . 


!| مس 


معه أشداء على الكفار)(١).‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم(؟): خير الناس 
قرنى) وقال : (إن الله اختارلي وانختار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً )(؟) 
ذأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب » وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولو لم يرد لكان فيما اشتهر وتواتر من حالتهم في طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله صلىاللهعليهوسلم وبذل المهج - ما يكفي في القطع بعدالتهم » وهذا(؛) 
يتناول من يقع عليه اسم الصحاني ونحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع 
الإمان به وححصل لنا العلم بذلك مخبره عن نفسه أوعن غيره أنه صحب الني 
صلى الله عليه وسلم . فإن قيل إن قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل ؟ قلنا إنما 
هو خبر عن نفسه بما يئرتب عليه حكم شرعي يوجب العمل لا يلحق غيره 
مضرة ولا يوجب همة فهو كرواية الصحاني عن النبي صل الله عليه وسلم. 


« فصل)» 
المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لآن نقصان العدد 
ليس من فعله » ولحذا روى الناس عن ألي بكرة(*) واتفقوا على ذلك وهو 
محدود في القذ ف 4 و إن كان بغر لفظ الشهادةفلا تقبل روايته حى يئواسا , 


. 8١ سورة الفتح : آية‎ )١( 

(0) سبق . 
اصطفى كنائة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كثانة » واصطفى هن قريش بي هائم 
واصطفائى من بي هام » . مسلم كتاب الفضائل . 

(4) تعريف الصحابي عند المولف . 

ره( أبو بكرة رغي أله عنه ات إه م - نفيع بن الحارث ويقال أبن مسروح - جزم 
بلك ابن سمد.- الثقفي مشهور يكنية أبو بكرة - من ففسلاء الصحابة » سكن البصرة » وأنجب 
أولاداً لهم شهرة » وسبب تسميته بأبي بكرة: أنه تدلى إلى النبي صل الله عليه وسلم من حصن -- 
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كيفية الرواية 
« فصل » 

وهى على أربع مراتب : 

أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار لروى عنه » وذلك يسلط 
الراوي أن يقول حدثي وأخبرني وقال فلان وسمعته يقول . 

الثانية : أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكتء فتجوز الرواية به 
خلافاً لبعض أهل الظاهر ول أن لوم يكن محيسا م يسكت . نعم لوكان 
م مخيلة إكراه أو غفلة لا يكتفى بسكوته»وهذا يسلط الراوي علىأن يقول 
أنبأنا أو حدثنا فلان قراءة عليه » وهل محوز أن يقول أخبرناوحدثنا ؟ على 
روايتين :إحداهما لا مجوز كما لامجوز أن يقول سمعت من فلان» والأخرى 
مجوز وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأنه إذا أقر به كقوله نعم وابلحواب ينعم 
كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقرار به ولذلك يقول أشهدني على نفسه » 
وكذلك إذا قال الشيخ أخبرنا أو حد حدثنا هل مجوز للراوي عنه إبدال إحدى 
اللفظين | بالأخرى ؟ على روايتين . وهل مجوز أن يقول سمعت فلاناً ؟ 
فقد قيل لا جوز ز لأنه يشعر بالنطق وذلك كذب » إلا إذا علم بصريح قوله 
أو بقريئة أنه يريد القراءة على الشيخ . 

الثالثة : : (الإجازة) وهى أن يقول أجرت لك أن تروي عني الكتاب 
الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي . 

الرابعة : (المناولة) وهى أن يقول خذ هذا الكتاب فاروه عني فهو 
كالإجازة . لآن جرد المناولةدو ناللفظ لابغني واللفظل وسحلية يكفي وكلاهما 
تجوز الرواية به فيقول: : حدثي أو أخبرني إجازة فإنم يقل إجازة لم جز » 


-الطائف وقت حصار النبي صل الله عليه وسلم له بعد حئين ببكرة فاشتهر بها وهو بمن اعتزل 
الفتنة رمي الله عنه . الإصابة 4510/5 والبداية م/لاه , 
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وجوزه قوم وهو فاسد لأنه يشعر بسماعه منه وهو كذب وحكى عن 
أي حنيفة وأني يوس ن(١)‏ أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة؛ وليس 
بصحبح لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عن الطريق . وقولههذا الكتاب 
مسموعي فاروه عني في التعريف كقراءتهوالقراءة عليه . فأما إن قال سماعي 
وم يقل اروه عني فلا مجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن له فلعله لا يجوز الرواية 
لحلل يعرفه . وكذا لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن 
تشهد على شهادتي » فالرواية شهادة والإنسان قد يتساهل في الكلام لكن 
عند ابلزم بها يتوقف » وكذلك لو وجد شيئاً مكتوباً بخطه لا يرويه عنه لكن 
مجوز أن يقول وجدت خط فلان » أما إذا قال العدل هذه فسخة من صحيح 
البخاري(؟) ليس له أن يروي عنه » وهل يلزم العملبه ؟ فقيل إنكان مقلداً 
فليس له العمل به لأن فرضه تقليد المجتهد » وإن كان مجتهداً لزمه لأن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محملون صحف الصدقات إلى البلاد 
وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل 
واحد منه فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن » وقيل لا جوز العمل 
بما لم يسمعه . وأألله علم . 


)١(‏ أبو يوسف رححمه الله من 187-118 ه هو الثامي أبويوسف : يعقوب بن ابراهيم ابن 
حبيب بن خئيس بن سعد بن حسئة الأنصاري - وسعد بن حسنة اشتهر بأمه حسنة بن مالك وهو 
من الصحابة كوني الدار صحب أبا حثيفة . وأخط عنه حت صار من أعيان الفقهاء في زمائه وهو 
يستقل برأيه ويخالص إمامه في كثير من المسائل و إثما الغالب عليه المتابعة لأبي حنيفة رحمه الله وقد 
روى عله محمد بن الحسن الشيبائي المنفي . تولى القضاء في بغداد للمهدي والمادي والرشيد 
(وفيات الأعيان لابن شلكان ع/؛ مم والبداية 1١89/1١‏ ). 

(؟) البخاري : هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحئف 
المعفي بالولاء البخاري موطناً الحافظ إمام أهل الحديث ع صاحب الجامع الصحيم الذي هو أصح 
كتاب في الحديث » طاف أكثر البلاد الإسلامية حثاً عن الحديث ولما قدم بنداد وسمع به أهل 
الحديث بها جمعوا مائة .حديث قلبوا متونها وأساليدها تأعادها رحمه الله إلى أصلها . وكانث 
ولادته عام ١14‏ ه ووفاته عام 0 0 

(وفيات الأعيان 7.١/9‏ والبداية ١4/1؟‏ ) . 


59١‏ سم 


جواز رواية السماع أذا كان بخط ثقة 
« فصل ) 
إذا وجد سماعه خط يوثق به جاز له أن يرويه وإن ل يذكر سماعه إذا 
غلب على ظنه أنه سمعه وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة لا مجوز قياس 
على الشهادة . ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة على كتب الننبي صل الله 
عليه وسلم ولأن مبي الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل وقد 
وجد ذلك » والشهادة لا نسلمها على إحدى الروايتدن » وعلى الآخرى 
الشهادة 5 كد لما علم بينهما من الفروق . والله أعلم . 
الشك في السماع 
« فصل » 
شهادة عليه فلا يشهد با لم يعلم » وإن شك في حديث من سماعه والتبس 
عليه لم يجز أن يروى شيئاً منهامع الشك لما ذكرنا » فإن غلب على ظنه في 
حديث أنه مسموع فقال قوم مجوز اعتماداً على غلبة الظن » وقيل لا مجوز 
لآنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه فلا مجوز أن يرويه مع الشلك فيه كالشهادة . 
« فصل» 
إذا أنكر الشيخ الحديث وقال : لست أذكره لم يقدح ذلك في الخر 
في قول إمامنا ومالك(1) والشافعي وأكثر المتكلمين ومئع منه 


)١1(‏ هو الإمام أبو عيد الله » مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحايث 
ابن غيمان ويقال عثمان بن جشيل بن عمرو بن ذي أصبح واسمه الحارث الأصبحي المدني إمام دار 
المجرة وأحد الأئمة الأعلام وهو أحد الأربعة المقلدين في ألفقه وهو من أقدمهمز ما وأخذ عن 
التابعين مباشرة ولد عام 40 ه وثوثي عام ١075‏ ه وفضائله كثيرة جداً تستفرق أسفاراً رحمه الله . 
( وفيات الأعيان؟/ ٠٠٠١‏ والبداية ١4/1/ا)‏ . 


- 155 


الكرخي(١)‏ قياساً على الشهادة وليس بصحيح لأنالراوي عد ل جازم بالرواية 
فلا نكذبه بلقال لست أذكره؛ فيمكن ن الجمع بين قوليهما بأن يكون نسيه 
فإن النسيان غالب على الإنسان 3 وأي خلا ث حفظ جميع حليثه ؟ فيجب 


العمل به جمعا بين قوليهما » والشهادة تفارق الرواية في أمور كشرة : 


منها : أن لاتسمع شهادة الفرع مع القدرة علىالأصل» والرواية يخلافه فإن 
الصحابة كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة الني صل الله 
عليه وسلم ولهذا كان يازمهم قبولقول رسله وسعاته من غير مراجعة » 
وأهل قباء نحولوا إلى القبلة بقول(؟) واحد من غير مراجعة » وأبو طلحة(”) 
وأصحابه قبلوا خبر الواحد في تحرمم الحمر من غير مراجعة . والله أعلم . 
وقد روى بيع( بن عبد الحم عن سهل(") عن أيه عن أي هريرة 
أن النني صلى الله عليه وسلم قضى (0)باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهل فكان 
بعده يفول : حدثي ربيعة عني أني حدثته . فلا يتكره أحد من التابعين . 


(1) الكرخي : هو عبد الله بن الحسين الكرخي أبو الحسن فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية 
في العراق » مولده في الكرخ ووفاته في بغداد » له رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع 
الحنفية ولد عام 76٠١‏ ه وثوي "4٠‏ ه . الأعلام 41/4" . 

(0) تقدم . 

() تقدمث ترجمته . 

(4) ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي ويسمى ربيعة الرأي عالم جليل شيخ مالك ابن 
أنس ثم أخذ عن مالك بن أنس من خيرة التابعين . تبذيب التهذيب #/08؟ وتقريب التهذيب 
وخلا صة تهذيب تبذيب الكمال 799/١‏ . 

(0) سهل بن أبي صالح ذكوان السماك أبو يزيد روى عنه مالك بن أنس وربيعة ابن 
عبد الرحمن وروى هو عن ربيعة . مات أخوه فحزن عليه حزناً شديداً فنسى بعض الأحاديث 
فكان يقول حدثي ربيعة عنى وكان تيل النسيان حافظاً ثقة . تهذيب التهذيب 758/4 وميزان 
الاعتدال ؟/4؟ . 

(5) تقدم , 
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الزيادة من الثقة ني الحمديث 


« فصل» 
انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول»سواء كانت لفظاً أو معنى » لأنه 
لو انفرد بحديث لقبل» فكذلك إذا انفرد بزيادة » وغر ممتنع أن ينفرد بحفظ 
الزيادة إذ أن المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مجلسين 
وذكر الزيادة في أحدهما ولم محضرها الناقص » ومحتمل أن راوي الناقص 
دخل أثناء المجلس أو عرض له في أثنائه ما يزعجه أو ما يدهشه عن الإصغاء 
أو ما يوجب له القيام قبل التمام » أو سمع الكل ونسى الزيادة » والراوي 
للتمام عد ليجازم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه » فإن علم أن السماع 
كان في مجلس واحد فقال أبو الخطا ب: يقدم قول الأكثرين وذويالضبط » 
فإن تساووا في الحفظ والضبط قدم قولالمثبت . وقال القاضي : إذا تساووا 
فعى روايتين : 
روأية الحديث بالمعنى 
«فصل» 
ونجوز رواية الحديث بالمبى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل 
والظاهر والأظهر؛ والعام والأعم »عند احمهور فيبدل لفظاً مكان لفظ فيما 
لا مختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة مثل القعود وابلخلوس والصب والإراقة 
والحظر والتحرم والمعرفة والعلم وسائر ما لا يشك فيه ولا يتطرق إليه 


الاستنباط والفهم ٠‏ ولا مجوز إلا فيما فهمه قطعاً دون ما فهمه بنوع استنياط 
واستدلال محختلف فيه . 


ولا جوز أيضاً للجاهل بمواقع الحطاب ودقائق الألفاظ . 
ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 


غ154 لد 


ونضر(١)‏ الله امرأ سمع مقالي فأداها كا سمعها » فرب مبلغ أوعى من 
سامع » ولنا الإجماع على جواز شرح الحديث للعجم بلسامهم فإذا جاز إبدال 
كلمة عربية بأعجمية ترادفها فبعربية أولى . وكذلك كان سفراء النبي صلى الله 
عليه وسلم يبلغونهم أوامره بلغتهم » وهذا لأنا نعلم أنه لا يعتد باللفظ وإنما 
المقصود فهم المعبى وإيصاله إلى الكلق » ويدل على ذلك أن الطب المتتحدة 
والوقائع رواها الصحابة بألفاظ معمتلفة » ولأن الشهادة 1 كد من الرواية » 
ولو سمع الشاهد شاهداً يشهد بالعجمية جاز أن يشهد شهادته بالعربية » 
ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فكذلك عنه فإن 
الكذب فيهما حرام » والحديث حجة لنا لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس 
في الفقه والفهم ونحن لا نجوزه لغير من يفهم . 

جواب آخر : أن من روى بالمجى فقد روى ما سمع ولهذا لا يعد كذباً . 

قال أبو الخطاب : لا بجوز أن يبدل لفظا بأظهر منه لأن الشارع ربما 
قصد إيصال الحكم باللفظ الحلي تارة وبالحفي أخرى . 


مرآسيل الصحاية 
«فصل» 
مراسيل أصحا ب النبي صل الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور . 


وشذ قوم فقالوا لا يقبل مرسل الصحالي إلا إذا عرف بصريح خيره 
أو بعادثه أنه لا يروى إلا عن صحابي وإلا فلا » لآأنه قد يروي عمن لم 


وهذا ليس بصحيح فإن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه 
من أصاغر الصحابة مع إكثارهم ؛ وأكثر روابتهم عن النبي صلى الله عليه 


)00( تقدمر . 


ه؟ؤ - 


وسلم مراسيل » قال البراء(١)‏ بن عازب ماكل ما حدثنا به عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سمعناه منه غير أننا لاذكذب . وكثر منهم كان يرسل 
الحديث فإذا استكشف قال حدثي به فلان كأني هريرة وابن عباس وغيرهما . 


والظاهر أنهم لا يروون إلا عن صحابي 2 والصحابة معلومة عدالتهم فإِن 


رووا عن غير صحاني فلا يروون إلا عمن علموا عدالته » والرواية من 
غر عدل وهم بعيد لا يلتفت إليه ولا يعول عليه . 


مراسيل غير الصحابة 
«(فصل» 


فأما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول : قال النبي صل الله عليه وسبلم 
من ل يعاصره أو يقول: قال أبوهريرة من لم يدركه ففيها روايتان : إحداهما : 
تقبل » انحتارها القاضي وهو مذهب مالك وأني حنيفة وجماعة من المتكلمين » 
والأخرى: لاتقبل» وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر وهم 
دليلان : 

أحدهما : أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقيجهولا عندنا لم نقبله فإذا 
م يسمه فالحهل أتم » إذ من لا يعرف بعينه كيف نعف عدالته . 


الثاني : أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعدن شاهد الأصل فكذا الرواية » 
وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدا تلا يوجب فرقاً في هذا المعى 
كنا لا يوجب فرقاً في قبول رواية المجروح المجهول . 


69 هو البراء بن عازب بن الحاريث بن عدى بن جثم بن مجدعة بن حارثة بن الحاريث بن 
عمرو بن مالك بن أوس»الأنصاري الأوسي » يكى أبا عمارة » استصغر يوم بدر وشهد أحدا 
وما بعدها وهو الذي انح الري عام 4؟ ه وشهد الحمل وصفين مع علي وقتال الخوارج ونزل 
الكوفة وماث عام لالا ه . 

الإصابة ١4/1/ا؟‏ والبداية م/م؟؟ . 


2 


ووجه الرواية الأولى أن الظاهر من العدل الثقة أنه لايستجيز أن تخبر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بقول ومجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته » 
ولا حل له إلزام الناس عبادة أو تحليل حرام أو تحرم مباح بأمر مشكوك 
فيه فيظه ر أن عدالته مستقرة عنده فهو بمنزلة قوله أخبرني فلان وهو ثقة عدل » 
ولو شك ف الحديث ذكر من حدثه لتكون العهدة عليه دونه » ولهذا قال 
وإذا أرسلت فقد حدثي جماعة عنه . 

وأما المجهول فإن الرواية عنه ليست بتعديل له في [حدى الروايتين » وني 
الأخرى تكون تعديلا على ما مضى » ولا كذلك ههنا . 

والرواية تفارق الشهادة في أمور كشرة : منها اللفظ والمجلس والعدد 
والذكورية والحرية عندهم والعجز عن شهود الأصل وأنه لا جوز لشهود 
الفرع الشهادة حى نحملهمإياها شهود الأصل»فبقولوا اشهدوا على شهادتنا » 
والرواية تخالف هذا فجاز اختلافهما في هذا الحكم . 

قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى 
« فصل » 

ويقبل حبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ومس 
الذكر ونحوه في قول اللحمهور . وقال أكثر الحنفية لا يقبل لأن ما تعم به 

(1) ابراهيم النشعي 4ه ه هو أبو عمران وأبو عمار إبراهيم بن يزيد بن الأسود 
أبن عمروبن ربيعة بن حارئة بن سعد بن مالك بن النخع الفقيه الكوني النخعي أحد الأئمة التابعين 
المشاهير » رأى عائشة ودخل عليها ولم ينبت له منها سماع . 

وفيات الأعيات١/؛‏ والبداية ١4١/9‏ وتقريب التهذيب ١/؟4؟‏ . 

(1) هو عبد الله بن مسعود بدليل أن الأعمشش قال : قلت لإبراهيم أسند لي عن أبن مسعود 
فقال إبراهيم : إذا حدشتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعث ؛و إذا قلث قال عبد الله فهو 

بذيب التهنيب ١/لالا١‏ . 


ب 1597 ب 


به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين بوجد كثراً وتنتقض به الطهارة ؛ 
ولا حل للنبي صلى الله عليه وسلم أن لايشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة 
وإبطال صلاة الحلق فتجب الإشاعة فيه » ثم تتوفر الدواعي على نقله فكيف 
فى حكمه وتقف روايته على الواحد ؟ ولنا أن الصحابة قبلوا خبر(١)‏ عائشة 
في الفسل من الجماع بدون الإنزال » وخبر (')رافع بن تحديج في المخابرة » 
ولأن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن فلا مجوز تكذيبه مع إمكان 
تصديقه » ولآن ماتعم به البلوى يثبت بالقياس والقياس مستنبط م نالحبر وفرع 
له فلآن يثبت بابر الذي هو أصل أولى » وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقة 
وخروج النجاسة من غير السبيل وتثنية الإقامة فإنه ما تعم به البلوى وقد 
أثبتوه بخبر الواحد ولم يكلف الله تعالمرسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع 
الأحكام بل كلفه إشاعة البعض ورد الحلق في البعض إلى خبر الواحد كنا ردهم 
إلى القياس في قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول : لا تبيعوا المكيل بالمكيل 
والمطعوم بالمطعوم حى يستغى عن الاستنباط من الأشياء السئة » فيجوز أن 
يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الحاق أن يرد فيه إلى 


خبر الواحد . 


)1١(‏ في مسلم قالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ «٠‏ إذا 
جلس بين شعبها الأربعومس الختان اللتان فقد وجب الغسل » . رواه أبو مومى . الغسل مسلم 
1/4 - 15. 

قصة الذي جاء يسأل عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل فقال صل الله عليه وسلم : « إني لأفمل 
ذلك أنا وهذه ثم أغتسل » . عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة . مسلم 41١/4‏ و48 . 

)١(‏ عن .رافم بن خديج قال : دعاني رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « ماتصنمون 
بمحاقلكم » قلت نؤجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال : لا تفعلوا ازرعوها 
أو أزرعوها أو أمسكوها قال رافع : قلت سمعاً وطاعة . البخاري /78 , 


م5( م 


قبول خبر الواحد في الحدود 
« فصل)» 

ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات » وحكى عن الكرعي 
أنه لا يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل لقوله عليه السلام «ادرأوا 
الحدود بالشبهات:(١)‏ وهذا غير صحيح فإن الحدود حكم شرعي يثبت 
بالشهادة فيقبل فيه خبر(؟) الواحد كسائر الأحكام » ولآن ما يقبل فيه 
القياس المستنبط من بر الواحد فهو بالثبوت يخبر الواحد أولى » وما ذكروه 
يبطل الشهادة والقباس » فإمهما مظئونان ويقبلان في الحدود . 


قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس 


« فصل » 
ويقبل خبر الواحد فيما مخالف القياس » وحكى عن مالك أن القياس 
يقدم عليه ؛ وقال أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم محتج به 
وهو فاسد فإِن معاذاً() قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي صلى الله 


)1١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ادرأوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطيء في العفو خير من أن 
خطيء في العقوبة . الترمذي 8/4 والنديث ضعيف وكل الروايات الي ورد بها فيها ضعف 
من جهة الروأة أو عدم الرفع إلى النبي صل الله عليه وسلم . تلخيص الحبير 01/4 وبل 
المرام ص 59؟ . 

(0) في المطبوعة : شير الواحد . 

(0) عن معاذ رمي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال : 
كيف تقفي ؟ فقال : أقضي مما في كتاب الله . قال : فإن لم يكن في كتاب الله . قال فبسنة 
رسول الله . قال : فإن لم يكن في سئة رسول الله . قال : أجتهد رأبي قال : الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله . العرمني 5/4هه . وقال عنه ليس بمتصل وفي أبي داود ٠/9‏ ه وتكلم عليه 
ابن حجر في تلخيص الحبير بما يكفي ويشفي وذكر أنه مرسل وفيه ضعف ولكن الفقهاء أخذوا 
معناه بالقبول . . . الخ 189/4 . 


8؟! سم 
(م5 ابن قدامة ) 


عليه وسلم وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجاري اجتهاداتهمم 
أنهم كانوا بعدلون إلى القياس عند عدم النص » ولذلك قدم عمر حديث 
حمل(١)‏ بن مالك في غرة ابكنن» وكان يفاضل بن ديات الاصابع ويقسمها 
على قدر منافعها فلما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال(") في كل 
أصبع عشر من الإبل رجع عنه إلى الخبر وكان بمحضر من الصحابة . 

ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام المعصوم وقوله ٠‏ والقياس 
استنباط الراوي » وكلام المعصوم أباغ في إثارة غلبة الظن . 

ثم أصحاب أي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفردون الحضر 
وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داحل الصلاة دون خخارجها وحكموا في القسامة 
يخلاف القياس وهو مخالف للأصول . 

الأصل الثالث الاجماع 
« فصل » 

ومعى الإجماع في اللغة الاتفاق » يقال أجمعت الجماعة على كذا إذا 
اتفقوا عليه » ويطلق بإزاء تصمم العزم يقال أجمع فلان رأيه على كذا إذا 
صمم عزمه قال الله تعالى : « فأجمعوا أمركم وشركاءكم »(5) . 

ومععى الإجماع 5 الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صللى الله 


(1) هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كبير بن هند بن 
طابقة بن طيان بن هذيل بن مدركة المذلي أبو فضلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نزل البصرة وجاء ذكره في حديث أبي هريرة في قصة دية الحنين » الإصابة 7٠/9‏ . 

(؟) الحديث من جملة كتاب النبي صلل الله عليه وسلم لأهل اليمن في الديات من رواية عمرو 
ابن حزم عن أبيه عن جده وقد ذكره المجد في المنتقى 51/7 وابن حجر في البلومغ ص .4م 
وقال أخرجه أبو داود في المراسيل والسائى وابن خزمة واين المارود وابن حبان وأحيد 
واختلفوا في صحته والحديث مشهور عند أهل العلم وقد تلقوا معناه بالقبول لشهرته و إن كان 
سنده فيه كلام . 

(9) سورة يونس : آية ا . 


سا ء"اا سمس 


عليه وسلم على أمر من أمور الدين(21 . 

ووجوده متصور » فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات اللدمس 
وسائر أركان الإسلام وكيف نع تصوره والأمة كلها متعبدة بالنصوص 
والأدلة القواطع »معرضون للعقاب بمخالفتها » وكا لا متنع اتفاقهم على 
الأكل والشرب لا عتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين وإذا جاز اتفاق 
اليهود مع كثرتهم على باطل فلم لا جوز اتفاق أهل الحق عليه ؟ 

ويعرف الإجماع بالإخبار(؟) والمشافهة فإن الذين يعتبر قولهم في 
الإجماع هم العلماءالمجتهدون وهم مشتهرون معروفون فيمكن تعرف 
أقوالهم من الآفاق والإجماع حجة قاطعة عند الخمهور . 

وقال النظام : ليس بحجة» وقال : والإجماع كل قولقامت حجته(؟) 2 
ليدفع عن نفسه شناعة قوله » وهذا خلاف اللغة والعرف . 

ولنا دليلان : أحدهما قول الله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)(4) الآية وهذا يوجب اتباع سبيل 
المؤمنين ومحرم عتالفتهم . 

فإن قيل إنما توعد على مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين معا أو 
على ترك أحدهما بشرط: ترك الآخر فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق 
به الوعيك . 


(1) قوله ومعئى الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد على أمر من أمور الدين 
ويزيد بعضى العلماء : كلمة و بعد وفاته صل الله عليه وسلم» . 

. في المطبوعة : ويعرف الإجماع بالأخبار‎ )١( 

م قوله : وقال الإجماعكل قول قامت حجته . . الخ يترتب على نظرية النظام أن الإجماع 
ليس بحجة وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء . أي لا بد أن يكون مع كل قائل دليل وعلى هذا 
يتعدد الإجماع عنده و هذا مخالف اللغة . 

(4) سور النساء : آية ١16‏ . 


7 ف 3 


ومن وجه آآخر وهو أنه إنما لق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق 
لقوله تعالى : « من بعد ما تبين له الحدى ») والحق في هذه المسألة من جملة 
الهدى فيدخل فيها . ومحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا فيه 
مؤمنين . ومحتمل أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة فلا محصل 
الإجماع بقول أهل عصر؛ ولأن المخالف من جملة المؤمنين فلا يكون تارك 
لاتباع سبيلهم بأسرهم . ولو قدر أنه لم يرد شيا من ذلك غير أنه لا يقطع 
الاحتمال والإجماع أصل لا يثبت بالظن . 

قلنا : التوعد على الشيثين يقتضي أن يكون الوعيد على كل واحد منهما 
منفرداً أو بهما معأ ولا مجوز أن يكون لا حم بأحدهما معيناً والآخر لا يلحق 
به وعيد كقول القائل من زنى(1) وشرب ماء عوقب » وهذا لايدخلني ال 
الثاني لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت العقوبة فثبت أنه من القسم الأول . 

وأما الثاني فلا يصح فإنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقاً من 
غير شرط وإنما ذكر تبين الهدي عقيب قوله : « ومن يشاقق الرسول » 
وليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقا فلأن لا يكون شرطاً 
لترك اتباع سبيل المؤمنن مع أنه لم يذكر معه أولى . 

وأما الثالث : فنوع تأويل وحمل اللفظ على صورة واحدة . 

الدليل الثاني من السنة قول النبي صل الله عليه وسلم : ٠‏ لا تجتمع أمتي 
على ضلالة ؛ وروى لا تجتمع على خطأ » وف لفظ : م لم يكن الله ليجمع 
هذه الآمة على خطأ :(1) وقال ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن 

. في الطبوعة : من زنى أو شرب‎ )١( 

() لا تجنمع أمي على خطأ . لا تجتمع أمتي على ضلالة . لم يكن الله يجمع هذه الأمة 
على خطأا. 
في أبي داود رقم؟45 إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا 
جميعاً وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا تجتمعوا على ضلالة . عون المعبود ١‏ ١/05؟م‏ 
ومعناه في عون المعبود برقم4171 من حديث طويل ولا تزال طائفة من أمتي على المقظاهرين - 


ا ا لك 


وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح )١(»‏ وقال : « من فارق اللجماعة شيرا 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 0(؟) وقال : « من فارق الجماعة مات 
ميتة جاهلية 6() وقال : « عليكم بالسواد الأعظم )(؛) وقال : ثلاث 
لايغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله » والمناصحة لولاة الأمر » 
ولزوم جماعة المسلمين (©) وعمى عن الشذوذ وقال : « من شذ شد 
في النار :(5) وقال : « لاتزال طائفة من أمي على انق لا يضرهم 
من خذلحم حتى بأني أمر الله)(") وقال : من أراد بحبوحة اللنة فلبازم 


حلا يفرهم من خالفهم حي يأتي أمر الله تعالى . عون المعبود "51/1١5‏ وقدجمع هذه الروايات 
صاحب المقاصد الحسنة في حديث رقم ١١84‏ ص 4+0 ونسبه لأحمد والطبراني وأبي خيثمة في 
تاريخه عن أبي بكرة الغفاري وهو ني المسند بلفظ سألت ربي عز وجل : أريعاً فأعطاني ثلا ثا 
ومنعي واحدة وسألته عز وجل أن لا يجمع أمي على ضلالة : فأعطانيها . المسند 745/5 وفي 
الجامع 54٠/1١‏ وفسيه لأر مذي وسكت عنه . 

)١(‏ ما رآه المسلمون حسثاً فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحاً فهو عند اله قبيم قال في 
المقاصدص 50" حديث 409 روآه أحمد في ألسنة من حديث أبي وائل عن ابن مسعود وأبونميم 
في الخلية في ترجمة عبد الله بن مسعود وهو موقوف . 

(؟) تقدم تخريجه . 

(9) عن أبن عباس رضي الله عنهما : من رأى من أميره شيئافليصبر فإنه من فارق المماعة 
شير | مات ميتة جاهلية - مسلم 50/١١‏ . 

(4) عليكم بالسواد الأعظم . ني الخامع الصغير أن أمتي لن تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً 
فعليكم بالسواد الأعظم وفيه لا بن ماجةعن أنس وقال :صحيمح 415-414/١‏ . 

() ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن : إخلاص العمل لله والنصيحة لأثمة المسلمين ولزوم 
جماعتهم فإن دعوتهم تحفظ من وراءهم . اين ماجة والطبراني في الكبير وأحمد وفيه ضعف 
مجمع الزوائد ١7/١‏ - وم١‏ بعدة روايات . 

(1) من شذ شذ في النار . الحديث في المامع الصغير بلفظ : إن الله تعالى لا يجمع أمي 
على ضلالة ويد الله على الخماعة . من شذ شذ إلى النار وقال عنه الترمذي عن ابن عمر "40/١‏ ولي 
أبي داود عن ابن عمر بلقظ : إن الله لا يجمع أمي . أو قال أمة محمد علي ضلالة ويد الله على 
على الجماعة ومن شذ شذ في النار , الترمذي 85/5" وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه . 

(9) عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : لا تزال طائفة من 
أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حت يأتٍ أمر الله وهم كذلك , مسلم 50/1 . 


ل 


الجماعة » فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد )١(0‏ وهذه الأخبار 
لم تزل ظاهرة مشهودة ني الصحابة والتابعين لم يدفعها أحد من السلض واللخلف , 
وهي وإن لم تنواتر آتحادها حصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن النني 
صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن اللخطأ ويمثل ذلك 
نجد أنفسنا مضطرين إلى ( تصديق ) شجاعة علي وسخاء حاتم(؟) وعلم عائشة 
وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواتراً بل مجوز على كل واحد منها الكذب 
لو جردنا النظر إليه ولا بجوز على المجموع 3 ويشبه ذلك ما محصل فيه 
العلم بمجموع قرائن آحادها(؟) لا ينفك عن الاحثمال ونحصل عجموعها 
العلم الضروري . 

ومن وجه آخخر أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بن الصحابة » والتابعين 
يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا بظهر فيه أحد خلافاً إلى زمن النظام(؛) 
ويستحيل ني مطرد العادة ومستقرها توافق الأمم ني أعصار مطردة على التسلم 
لالم تقم الحجة يصحته مع اخختلاف الطباع وتباين المذاهب في الرد والقبول » 
ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الأحاد عن خلاف عمالف وإبداء تردد فيه . 

ومن وجه آخر وهو أن المحتجين بهله الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعاً 


)١(‏ عن عمر بن اللطاب رضي الله عنه قال في خباية حديث طويل عن النبى صل الله عليه 
وسلم : من أراد بحبوحة المنة فليلزم الجماعة . من سرئه حسته وساءته سيفته فذلكم المؤين . 
الثر مذي 5م "وقال عنه حديث حسنصحيح غريب منهذا الوجه وقد روى منغير وجه عن عمر . 

(7) هو أبو عدى حاتم بن عبد الله بن سعد ب نالحشرج الطائي القحطاني. فارس شاعر جواد 
يضرب المثل بحوده . كان يسكن جبال طيء من نجد وله أخبار وحكايات في ابلود بلغت التواتر 
وقد توفي عام 45 قبل الهجرة وقد أسلمت أبنته سفاثة وكائت السبب في إسلام ابنه عدى الحواد 
أبن الحواد الصحابي الحليل أبو طريف رضي الله عنه , الأعلام ١٠1/7‏ والإصابة5/4.م؛ 
والاراعلا. 

() في المطبوعة : آحادها . 

(؛) هو أبوإسحاق إبراهم بئسيار بنهانيء البصري ولد عامه ١‏ وتوف سنة :"اه منأهل 
الكلام وله فرقة تنسب له من المعتزلة وكان الحاحظ يعجب به . الأعلام 51م . 


و لك 


به وهو الإجماع الذي نحكم على كتاب الله وسنة رسوله(١)‏ » ويستحيل 
في العادة التسلم يخبر يرفعون يه الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند 
مقطوع به » أما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع فليس معلوماً حّى لا يتععجب 
نتعجب ولا يقول قائل كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خير 
غير معلوم الصحة » وكيف يذهل, عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص 
بالتشيه له ؟ هذا وجه الاستدلال . 


«فصل» 


ولا يشترط ني أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التوائر لأن الحجة في قولهم 
لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة » فإذا لم يكن على الأرض مسلم 
سواهم فهم على اق يقيناً صيانة لهم عن الاتفاق على اللخطأ(؟) . 


من هو أهل للاجماع ؟ 


«فصل» 

ولا اخعتلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع : 
وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين ٠»‏ فأما العوام فلا يعتبر قوم عنسد 
الأكرين . 

وقال قوم يعتبر قولحم لدخولهم في امم المؤمندن ولفظ الأمة » وهذا 

(1) قوله : وهو الإجماع الذي يحكم به على الكتاب وسنة الرسول صل الله عليه وسلم » 
وذلك لأن الإجماع قطعي من جهة العمل وأما الكتاب والسئة المتوائرة فهي قطمية السند ومدلوها 
قد يكون ظناً ويحكم بالإجماع على الكتاب والسئة . والله أعلم . 

(؟) قوله : «فإذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق ...الخ العلماء_أربعة 
أقوال في ذلك فقيل : بقول واحد استدلالا بواقعة أبي بكر يوم الردة وقيل بقول أثنين » وقيل 
بقول ثلاثة » وقيل بقول أربعة فصاعدا » ولا بد من توفر شروط الاجتهاد في القائل من ينعقد 
بهم الإجماع . 


عد ©6آ م 


القول يرجع إلى إبطال الإجماع إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة 
واحدة » وإن تصور فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كارهم وتفرقهم 
في البوادي والأمصار والقرى . 

ولأن العامي ليس لهآلة هذا الشأن فهو كالصبي في نقصان الآلة ولا(١)يفهم‏ 
من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته » والعامي 
إذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل وليس يدرى ما يقول . 

ولهذا انعقد الإجماع غلى أنه يعصي بمخالفة العلماء وحرم عليه ذلك » 
ولذلك ذم الني صلى الله عليه وسلم الرؤساء الحهال الذين أفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا(؟) وقد وردت أخبار كثيرة بإنجاب المراجعة للعلماء وتحريم 


الفتوى باالجهل والهوى . 


« فصل » 
ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم ‏ كأهل الكلام 
واللغة والنحو ودقائق الحساب ‏ فهو كالعامي لا يعتد بخلافه » فإن كل أحد 
عامي بالنسبة إلى ما لم حصل علمه وإن حصل علماً سواه . 
فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع والفقيه الحافظ لأحكام 
الفروع من غير معرقة بالأصول والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبنى على 
النحو فلا يعتد بقوهم أيضاً . 


. في المطبوعة : ومن لا يفهم‎ )١( 
(؟) ذم الفتوى بغيرعلم . من ذلك ما جاء في مسلم عن عبد الله ين عمرو قال : سمعثشسول‎ 
الله صل الله عليه وسلم يقول : إن الله لا يقبغى العلم انتزاعاً يتتزعه من الناس و لكن يقبضصس‎ 
العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالاً أتَحْدْ الناس رؤساء جهالا فسثلوافأفتوا بغير علم فضلوا‎ 
. 7١/1١ وأضلوا . وقد أورده مسلم بعدة روايات . سلم‎ 


ااا ل 


وقال قوم لا ينعقد الإجماع بدونهم » لآن الأصولي مثلا العارف بمدارك 
الأحكام وكيفيةتلقيها من المفهوم والمنطوق وصبغة الأمر والنهي والعموم 
يتمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم محفظ الفروع » وآية ذلك أن 
العباس(١)‏ وطلحة(؟) والزبير0؟) ونظراءهم من ل ينصب نفسه للفتيانصب 
العبادلة وزيد بن ثابت ومعاذاً(؛) يعتد مخلافهم » وكيف لا يعتد بهم وهم 


)00( العباس ث مم ه . هو العباس ين عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الماشمي 
عم النبي صل الله عليه وسلم » أبو الفضل ولد قبل التبي صل الله عليه وسلم يسنتين؛ وشهد العقبة 
محم الأنصار وشهد بدراً مع المشركين وأسلم قبيل الفتح وهو من الموصوفين بالحود . وكانت له 
السقاية والعمارة ني الحاهلية » وقد خلف عشرة من الولد منهم عبدالله بن عباس ومزذريته خلفاء 
بي العياس . 

الإصابة /1 8ه والبداية 151/9 . 

(]) طلحة ت 4م ه هو أبو محمد طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد 
ابن تيم بن مرة بن كعب بنلؤى بنغالب القر شي التيميأحد العشرة المبشرين بالحئة وأحد الثمانية 
السابقين للإسلام » وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر زضي الله عنهم والستة الذين مات 
رسول الله صلالله عليه وسلم وهو عنهم راض فوكل عمر الأمر فيهم »وفضائله كثيرة جداً رضي الله 
عنه »قتل يوم ابكمل قيل إن الذي قتله مروان بن الحكم رآه في الحيل فرماه بسهم في ركبته فا زال 
جرحه ينزف حتّى ماث عام 5 ه رضي الله عنه وسبب ذلك ان مروان أن طلحة أعان عل قتل 
عشمان . والله أعلم . 

الإصابة ع/4؟ه والبداية 410/9؟ . 

(م) الزبيرين العوام ت 4م ه هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن 
قمي بن كلاب القرشي الأسدي » أبو عبد الله حوارى رسول الله صل الله عليه وسلم واب عمته 
أحد العشرة المبشرين بالحئة وأحد أصحاب الشورى الستة الذين توفي رسول الله صل الله عليه 
وسلم وهو عتهم راض فنهد لم عمر بالأمر من بعده أسلم في صغره وهاجر الهجرتين وتزوج 
بنت الصديق ذات التطاقين ء وفضائله كثيرة لا يتسم المقام لذكسرها قتل في وقعة الحمل يمد أن 
ذكره على قول النبي صل الله عليه وسلم : ثقائله وأنت ظام له فانصرف وتبعه ابن جرموز فقتله 
في غفلة عام 5 ه رضي أله عنه . 

الإصابة «/عوه والبداية 4/9 ؟ . 

)5( معاذ ين جبل رضي الله عنه هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو ين أوس بن 
عائذ ين كمب ين عمرو بن أدى بن على بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بنعدى بن ذالي بن ميمت 


ب#ال1# سم 


يصلحون للإمامة العظمى وقد سمى بعضهم في الشورى ولم يكونوا محفظون 
الفروع بل لى تكن الفروع موضوعة بعد » لكن عرفوا الكتاب والسنقوكانوا 
أهلا لفهمهما » واللحافظ للفروع قد لا حفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا . 

فأصل هذه الفروع لأصل هذه الدقائق . 

ولنا أن من لايعرف الأحكام لا يعرف النظر فيقيس عليه » ومن لا يعرف 
الاستنباط مع عدم معر فته مايستنبط منه لامكنه الاستنباط » وكذلك من يعرف 
النصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها كيف مكنه تعرف الأحكام . 

وأما الصحابة الذين ذكروهم فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفية 
الاستنباط وزإنما استغنوا بغيرهم واكتفوا يمن سواهم . 

فإِن قيل : فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية ؟ قلنا اجتهادية» فمى جوزنا 
أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبراً فخالف لم يبق الاجماع -حجة قاطعة . 


لا يعتد في الاجماع بقول كافر 


« فصل » 
ولا يعتد في الإجماع بقول كافر سواء بتأويل أو بغيره(١)‏ . فأما الفاسق 
باعتقاد أو فعل فقال القاضمي لا يعتد بهم وهو قول جماعة لقوله تعالى : 
١‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس )(؟) أي عدولا 
وهذا غير عدل فلا تقبل روايئه ولا شهادته ولا قوله في الاجماع ولأأنه 


ك ابن كعب بزسلمة . الإمام المقدم يعلم الحلال والحرام شهد بدراً وله ١‏ «سئة وشهد العقبة قبلها 
وأمره النبي صل الله عليه وسلم على اليمن » وهو من جمع القرآن في حياة النبي صل الله عليه 
وسلم ومناقبه كثيرة جداً » وتوئي سنة سيع عشرة هجرية . 

الإصابة ١"5/‏ والبداية 9/[ؤو . 

)١(‏ قوله : ولا يعتد في الاجماع بقول كافر سواء بتأويل أو بغيره . الكافر بتأويل 
كالحهمي و بغيره كاليهودي ونحوه . 

(؟) البقرة : آية ١45‏ ,. 


سال19 دب 


لا يقبل قوله منفرداً فكذلك مع غيره(1) . وقال أبو الحطاب : يعند بهم(؟) 
لدخولحم ني قوله تعالى : « ويتبع غير سبيل المؤمنين» وقوله عليه السلام : 
ولا جتمع أمى على خطأ )(") . 


الاعتداد بقول مجتهدي التابعين في عصر الصحابة 
(«( مسالة )) 
وإذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه في الإجماع 
عند الحمهور واختاره أبو الحطاب » وقال القاضي وبعض الشافعية لا يعتد به 
وقد أومأ أحمد رضي الله عنه إلى القوللن . 


وجه قول القاضي : أن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل 
وأعرف بالمقاصد وقوطهم حجة على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع 
العامة ولذلك قدمنا تفسدرهم وأنكرت عائشة على أبي سلمة(؛) حين شخالف 
ابن عباس قالت : إما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصبح فصاح 
لصياحها(*) . 


)١(‏ قوله في الفاسق : ولأله لا يقبل قوله منفرداً . . . الخ الفاسق إذا انفرد فهو قريب 
من الضلال أما إذا وافق أهل الحق فهو قريب من الصواب . 

(0) في اللمطبوعة : يعتبر بهم . 

(0) سبق تخريجه . 

(4) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري المدني . قيل اسمه عبد الله 
وقبل إسماعيل وقيل اسمه كنيته وقيل غير ذلك مشهور بكنيته روى عن أبيه وعن عمّان بن عفان 
وطلحة وعائشة وخلق كثير من الصحابة وكان مخالف ابن عباس كثيراً توفي عام 4ه أو 1١4‏ ه. 
مبذيب التهذيب ١١5/1١‏ وتذهيب تبذيب الكمال 791/8 . 

(0) في الموطأ عن مالك عن أبى النصر مولي عمر بن عبيد الله عن أَبي سلمه بن عبد الرحمن 
ابن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صل الله عليه وسلم مايوجب الغسل ؟ فقالت : هل 
تدري ما مثلك يا أبا سلمة ؟مثل الفروج سمع الديكة تصرح فصرخ معها »إذا جاوز المتان الختان 
فقد وجب الغسل - الموطأ كاب الطهارة المكتبةالتجارية الكبرى01/1 08/١6‏ طبعة كتاب الشعب 
والترمئي كتاب الطهارة . 


5 


ووجه الأول : أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة فإجماع غيره 
لا يكون إجماع كل الآمة والحجة إجماع الكل ؛ نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد 
بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع فهو كن أسلم بعد تمام الإجماع , 
ولا خلاف أن الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاد التابعين ولهذا ولى عمر 
رضي الله عنه شربحآ() القضاء وكتب إليه : « مالم تجد في السنة اجتهد 
رأيك :(؟) وقد علم أن كثراً من أصحاب عبد الله كعلقمة(؟) والأسود(؛) 
وغرهما وسعيد(*) بن المسيب وفقهاء المدينة كانوا يفتون في عصر الصحابة 


)١(‏ شريح القافي ت الم ه : أبو أمية شريح بن الحارث بن القيس بن الهم بن معاوية 
ابن عامر بن الرائش بن الحارث بن معاوية بن ثوربن مرتم الكندي وفي نسبه اختلاف . من 
كيار التابمين أدرك الخاهلية . استقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة فأقام قاضياً 5 
وسبعين سنة لم يعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيها عن القضاء في فتنةابن الزبير واستعثي اجاج 
فأعفاه فل يقفى حتى مات رحمه الله من سادات المسلمين . 

(؟) قول عمر لشرييم : ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه فإن لم يسعبن في كتاب الله 
فمن السنة فإن لم تجده في السنةفاجتهد رأيك . ذكره ابن القيم في إعلام الموتعين 60/١‏ وقد 
أورده ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام في كتاب عمر لأبي مومى بهذا الممنى ٠٠١17//‏ 
وني هذا ألباب عن عبد الله بن مسعود ما أخرجه النسائي عن عبد الله بن يزيد قال : أكثروا على 
عبد الله بن مسعود ذات يوم فذكر الحديث إلى أن قال : فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قفى 
به نبيه صل الله عليه وسلم ولا قفى به الصالحونفايجتهد رأيه ولا يقل إني أخاف فإن الحلال 
بين والحرام بين . جامع الأصول 007/1٠١‏ . 

(؟) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي من أكابر أصحاب عبد الله بن مسعود 
رضي الله عله ومن كبار علماء التابعين كان يشبه أبن مسعود وروى عن جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم . توثي عام ؟ ه . اليداية م//1١؟‏ وتقريب التهذيب 1/9" . 

(4) هو الأسود بن يزيد النخعي من كبار التابعين ومن أصحاب عبد الله بن مسعود ومن 
كبار أهل الكوفة مشهور بالعلم والورع والففل . قوفي رمه الله عام هل ه . البداية 4/؟١‏ 
وثقريب التهذيب ١/لالا‏ . 

)2( هو إمام التابعين وعلم من أعلام الإسلام : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن 
عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي » أحد العلماء الأثيات الفقهاء الكبار » 
مراميله أمح المراسيل بالاتفاق ٠‏ قيل ليس في التابعين أوسع مئه علماً > توي عام 4ه ه فريد 

في الزهد والورع والصراحة في قول الحق ( تقريب التهذيب ١/ه.م‏ والبداية 4/9 ) . 


سا +14[ ده 


رضي الله عنهم فكيف لا يعتد خلافهم وقد روى الإمام أحمد في الزهد 
أن أنسا سثل عن مسألة فقال : « سلوا مولانا الحسن(١)‏ فانه غابو حضرنا 
وحفظ ونسينا . وإثما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة أليس فيكم أبو الشعثاء 
و يعي جابر بن زيد)(1) . وروى نحوه عن جابر(؟) بن عبد الله . وإنما فضل 
الصحاني بفضيلة الصحبةولو كانت هذه الفضيلة نخصص الإجماع لسقط قول 
متأخري الصحابة بقول متقدميهم وقول المتقدم منهم بقول العشرة(؛) وقول 
العشرة بقول الخلفاء وقولهم بقول أي بكر وعمر رضي الله عنهما » وإنكار 
عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس قد خالفها أبو هريرة فقال : «أنا مع 
ابن أخي» هي قضية في عين محتمل ألما أذكرت عليه ترك التأدب مع ابن 
عباس أو لم تره بلغ رتبة الاجتهاد أو غير ذلك من المحتملات . والله أعلم . 


(1) هو المسن بن أبي الحسن بن يسار أبو سعيد البصري مولي زيد بن ثابت » ويقال مولى 
جابر بن عبد ألله » من كبار علماء التابعين له شهرة عند العلماء رحمه الله إلا أنه يرسل ويدلس 
رحمه الله » وكان أنس بن مالك يجله وقد سكل مرة فقال اسألوا عنها مولانا الحسن فإنه سبع 
وسمعنا فحفظ ونسينا ( البداية 95/4؟ . وتقريب التهذيب 1١8/١‏ ) . 

(؟) هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي ثم الموني - نسبة إلى الموف محلة في البصرة - 
البصري مشهور بكنيته ثقة فقيه من مشاهير علماء التابعين رضي الله عنهم من أزهد الناس في الدئيا 
وأرضاهم بما عليه منها . قال عنه أبن سير ين : كان أبو الشمشاسعرفياً عن الديئار والدرهم كان 
يفضي ويعلم العلم رحمه الله وثوثي رحمه الله عام 49 ه . تقريب التهديب ١/؟؟١‏ والبداية417/9 

(0) هو الصحابي الأنصاري الكليل جابر بن عبد الله بن عمرء بن حرام بن كعب بن غنم بن 
كعب بن سلمة الأنصاري السلمي يكنى أبا عبد الله وأيا عبد الرحمن وأبا محمد شهد العقبة وبدراً 
ومعظم المشاهد وهو من علماء الصحابة رضي الله عنه مولده عام +1 قبل الحجرة واختلف في وفاته 
فقيل ٠١‏ ه وقيل لال ه . الإصابة ١/4"؛‏ والإعلام ١/7و‏ . 

(4) العشرة المبشرون بالحنة : )١(‏ أبو بكر الصديق (؟) عمربن الخطاب(م) عثمان بن عفان 
(4) على بن أبي طالب (ه) سعد بن أبي وقاص (1) الزبير بن العوام (7) أبو عبيدة المراح 
(8) طلحة بن عبيد الله (ة) عبد الرحمن بن عوف (١٠)سعيد‏ بن زيد رضي الله عنهم . 

شرح الطحاوية , المسند عن عبد الرحمن بن عوف ص 4ه-(1هه. 


- ١41١0 


انعقاد الاجماع يقول أكثر أمهل العصر 
«فصل» 
ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. 
وقال محمد(١)‏ بن جرير وأبو بكر(') الرازي ينعقد» وقد أومأ إليه أحمد 
رحمه الله . ووجهه أن عخالفة الواحد شذوذ » وقد ت“هى عن الشذوذ » وقال 
عليه السلام : « عليكم بالسواد الأعظم 5(0) وقال : ١‏ الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعد )(4) . 


ولنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها » وليس هذا إجماع الجميع بل 
هو مختلف فبه وقد قال تعالى : « فإن تنازعتم في شي ء فردوه إلى اللهوالرسول(5) 
وما اختلفم فيه من شي ء فحكمه إلى الله (5) . 


إن قل قد بطلق اسم الكل على الأكثر ع قلنا هذا مجاز لأن الجمع 
العرئي حقيقة في الاستغراق » ولهذايصح أن يقال [نهم ليسوا كل المؤمنين 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن جريرين يزيد بن كثير بن غالب الإمام علم من أعلام الإسلام 
وبحر من حور العلم والعرفان» رحل إكى الآفاق في طلب الحديث ونال مالم يثل غيره في العلم فقد 
صنف تاريخه المشهور في عشرة مجلدات وتفسيره الذي لا نظير له وبه صار إمام المفسرين غير 
مدافع » وله “هذيب الآثار لم يكمله ولى قدر له كاله لكان كتفسيره »وله مؤلفاتي الأصول 
والفروع وقد طلب منه الكليفة المقتدر أن يسأل شيئاً من الدئيا فكان سؤاله رحمه الله أن بملع من 
السؤال في المسجد يوم الجمعة» وكات مولده رحمه الله عام 4 ووفاته عام١١”‏ ه . (البداية 
والنهاية ١40/١1١‏ ووفيات الأعيان ة * 

(؟) هو أحمد بن عل أبو بكر الرازي الخصاص الحنفيالمشهور له مؤؤلفات في الأصول 
وغيرها ومنها تفسير لأحكام القرآن ولد عام ه. #وتوني عام "٠‏ ه . 

( الدرر المضيئة في طبقات الحنفية ج١1‏ - 4م والأعلام ١50/١‏ ). 

(0) سبق تخريجه . 

(4) سبق تخريحه . 

)2( الساء 64 .2 

(5) الشورى : آية ٠١‏ . 


ل ا 


ولا جوز التخصيص بالتحكم » وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل 
الحق وذم الأكثرين كقوله تعالى : « ولكن أكثرهم لايعقلون(١)‏ ونحوهاء 
(وقليل ماهم )(5)) ١‏ وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة(؟) ‏ وقليل من 
عبادي الشكور»(؟) وقال صلى الله عليه وسلم : بدأ الدين غريباً وسيعود 
كا بدأ فطوني للغرباء »(0) . 


دليل ثان(١)‏ : إجماع الصحابة على نجويز المخالفة للآحاد فانفرد ابن 
مسعود بخمسمسائل في الفرائض »وابن عباس عثلها . فإن قبل : فقد أنكروا 
على ابن عباس القول بالمتعة وإتما الربا فيالنسيئة » وأنكرت عائشة على زيد(؟) 
ابن أرقم مسألة العينة » وأنكر ابن عباس على من خالفه في العول واللحد , 
قانا إتما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة . 
ثم هب أنهم أنكروا عليهم والمنفرد منكر عليهم إذكارهم فلم ينعقد الإجماع 
فلا حجة في إنكارهم » والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق » ولعله أراد 


() وأكثره, لا يعقلون المائدة ٠١#‏ وقال : بل أكثر هم لا يعقلون : العتكبوت 1 ؛ 
أكترهم لا يعقلون » المجرات #4 » ولكن أكارفم لا يعلمون : الأنعام 9م الأعراف قئال 
الأنفال غم - يونس مه - القتصص ١"‏ . 


() ص : آية 4؟ . 
5©) البقرة : 4؛؟ . 
() سبأ : .١‏ 


() بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا كا بدأ فطوبى الغرباء . لفظه ني مسلم عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : بدأ الإسلام غريباً وسيعود كا بدأ غريباً فتلوبى للغرباء 
سلم 115/8 . 

(1) في المطبوعة : دليل بأن إجماع . 

)١(‏ زيد بن أرقم بن زيد بن قبس بن النعمان بن مالك بن الأعز بن ثعلبة بن كعب بنالخزرج 
أبو عمر وقيل أبو عامر . استصغر يوم أحد وشهد الحندق وما بعدها . وشهد صفين مع علي » 
توفي في الكوفة أيام المختار عام 5ه رضي الله عنه , ( الإصابة 59/ومه ) . 


14# سه 


به الشاذ من الجماعة الخارج على الإمام على وجه يشر الفتنة كفعل الحوارٍج(1) 
وهذا الحواب عن الحديث الآخخر . والله أعلم . 
اجماع أهل المدينة 
« فصل» 

وإجماع أهل المدينة ليس بحجة . وقال مالك هو حجة لأنها معدن العلم 
ومنزل الوحي وبا أولاد الصحابة فيستحيل اتفاقهم على غير الحق 
وخروجه عنهم . 

ولنا أن العصمة تثبت للأمة بكليتها » وليس أهل المديئة كل الآمة : 
وقد خرج من هو أعلم من الباقين بها كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ 
وأبي عبيدة وأ ي مومى وغيرهم من الصحابة فلا ينعقد الإجماع بدونهم ‏ 
وقوهم يستحيل خروج الحق عنهم تحكم » إذ لا يستحيل أن يسمع رجل 
حديث من الني صلى الله عليه وسلم في سفر أو في المدينة ثم خرج منها قبل 

نقله . وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها » فإن مكة أفضل منها 
ولا أثر ها في الإجماع » ولأن إجماعهم لوكان حجة لوجب أن يكون حجة 
في جميع الأزمنة » ولا خلاف في أن قوهم لا يعتد به في زماننا.فضلا عن 
أن يكون إجماعا . 

(0) الموارج : هم أول الفرق الإسلامية الضالة ظهور! وكان كثير منهم من القراء بن 
كان مع عليئي صفين وأول ظهورهم ما اتفق على التحكيم . فقالوا لا حكم إلا الله فقال علرفي 
الله عنه : كلمة حق أريد بها باطل وقد فاظرهم ابن عباس . ثم علي فرجع بعضهم ولج بعضهم 


ف الضلال والفساد فكانت موقعة النهروان وقتل فيها ذو المويصرة الذي قال فيه النبي صل الله 
وني أصحابه - لما قال يوم حنين هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . اعدل يانحمد فإنك لم تعدل فقال 
ألنبي صل الله عليه وسلم : «ويلك إن م أعدل فمن يعدل» ؟ ثم قال : « يخرج من ضيء ضيء هذا 
قوم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية » وكان من الدوارجج الثلاثة الذين اتفقوا 
على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص » فنفذ عبد الرحمن بن ملجم إرادته بقتل علي وسلم عمرو 
ومعاوية رضي الله عن أصحاب رسول الله » الملل والنحل إلشهرستاني ١١4/١‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير 77 1ا؟ 11م 


154 سد 


اتفاق الخلفاء الأربعة ليس باجماع 
« فصل)» 

واتفاق الأثمة انخافاء الأربعة ليس بإجماع » وقد نقلعن أحمد رحمه الله 
ما يدل على أنه لا مخرج من قولهم إلى قول غيرهم » والصحيح أن ذلك ليس 
بإجماع لما ذكرناه » وكلام أحمد ني [حدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم 
حجة » ولا يازم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعاً . 

هل انقراض أهل العصر شرط لصحة الاجماع ؟ 
(« مسالة )»" 

ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن القراض أهل العصر شرط في صحة 
الإجماع » وهو قول بعض الشافعية » وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط » 
بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في الحظة واحدة اتعقدالإجماع وهو قول الجمهور 
واختاره أبو الحطاب . وأدلة ذلك أربعة : 

أحدها : أن دليل الإجماع الآية والخبر وذلك لا يوجب اعتبار العصر . 

الثاني : أن حقيقة الإجماع الانفاق » وقد وجد ودوام ذلك استدامة له » 
والحجة في اتفاقهم لافي مونم . 

الثالث : أن التابعين كانوا محتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة 
كأنس وغيره ولو اشترط انقراض العصر لم بجز ذلك . 

الرابع : أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع فإنه إن بقى واحد من الصحابة 
جاز للتابعي أن مخالف إذا م يم الإجماع » ومادام واحد من عصر التابعين 
أبضا لا يستقر الإجماع منهم فلتابعي التابعين مخالفتهم وهذا خبط . : 

ووجه الأول أمران : 

أحدهما : ذكره الإمام أحمد وهو أن أم الولدكان حكمها حكم الأمة 


ل ه8١‏ - 


بإجماع ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته » وحد اللحمر كان في زمن 
أبي بكر أربعين ثم جلد عمر ثمانين ثم جلد على أربعين . ولو لم يشترط 
انقراض العصر لم جز ذلك . 

الثاني : أن الصحابة لو اختلفوا على قولن فهو اتفاق منهم على تسويغ 
الحلاف والأخذ بكل واحد من القولين فلو رجعوا إلى قول واحد صارت 
المسألة إجماعاً » ولو لم يشترط انقراض العصر لم بجز ذلك لآنه يفضي إلى خخطأ 
أحد الإجماعن . 

فإن قيل لا نسلم تصور وقوع هذا لكونه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين 
م إن سلمنا تصورهفلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ لحلاف بل كل 
طائفةتقولالحقمعنا والأخرى مخطئة وإنما سوغت العام يأن يستفتى كل أحد 
حى لا يتحرج . فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفي به . 

الثالث : لا تسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح . 


قلنا هذا متصور عقلا إذ لا عتنع أن يتخر اجتهاد المجتهد ولا تحجر عليه 
أن يوافقغالفه فمن ذ هب إلى تصحيح التكاح بغير ولي لم لا جوز له أن 
يوافق من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه » وإذا انفرد الواحد عن الصحابة 
كانفراد ابن عباس في مسألة العول لم لا يجوز أن يرجع إلى قولهم ؟ وقد 
أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال ما نعي الزكاة بعد اللحلاف » وعلى 
أن الآثمة(١)‏ من قريش » وعلل(؟) إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد اللدلاف » 
ولا خلاف في تجويز ذلك ني القطعيات فلم لا يجوز ني الظنيات ؟ ومنع ذلك 
بناء على تعارض الإجماعين ينبي على أن الإجماع ثم في بعض العصر وهو 
محل التزاع فكيف مجعل دليلا عليه . 

(1) في المطبوعة : وإلى أن . 

. في المطبوعة : وإلى أمامة‎ )١( 
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والثافي : باطل إذ لا خخلاف أن فرض المجتهد ني مسائل الاجتهاد(١)‏ 
ما يؤديه إليه اجتهاده وفرض المقلد تقليد أي المجنهدين شاء . 
والثالث : دليله إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف 


فدل على صحته . 


اجماع أهل كل عصر حجة 
« مسالة » 

إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة خلافاً لداود(') . وقد 
أومأ أحمد رحمه الله إلى نحو ذاك لأن الواجب اتباع سبيل المؤمندن جميعهم 
والصحابة وإن ماتوا لم مخرجوا من المؤمنن ولا من الآمة » ولذلك لو أجمع 
التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر إجماعاً ولا ينعقدالإجماع دون الغائب 
فكذلك المبت ومقتضى هذا أن لا ينعقد الإجماع أيضاً الصحابة » لكن لو 
اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع » فاعتبرنا قول من دحل في الوجود دون من 
لم يوجد » أو نقول الآبة والخبر ثناولا الموجودين(”؟) الذين كان وجودهم(؟) 
حين نزول الآية » إذ المعدوم لا يوصف بإعان ولا أنه من الآمة » ولأنه 
محتمل أن يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة قول لم نعلمه عخالف ما أجمع 
عليه التابعون فلا ينعقد إجماعهم يخلافه . 


ولنا ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر 


(1) في المطبوعة : الاجتهاد وما . 

(0) داود الظاهري( .م .70 ه) أبو سليبان داود بن علي بن خلف الأصبهاني 
الإمام المشهور الظاهري من مشاهير العلماء وهو إمام أهل الظاهر ألف في الأصول والفروع 
وهو لا يرى القياس . بل يأخذ بالعمومات والقواعد الكلية وسار على ذلك من جاء بعده من 
أتباعهم وأشهرهم ابن حزم رحمه الله . 

( دفيات الأعيان "١١/١‏ ) . 

[(وع 5 المطبوعة قوله : اللأين . 

(4) في المطبوعة قوله : وجودهما . 
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وعصر . والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الآمة ومن خالفهم سالك غير 
سبيل المؤمدن ويستحيل بحكم العادةتشذوذ الحق عنهم مع كثرتهم كا سبق , 
ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة » وما ذكروه باطل 
إذ يلزمعلىمساقه أن لا ينعقد الإجماع بعد موت منمات منالصحابة في عصر 
الني صلى الله عليه وسلم وبعده بعد نزول الآية كشهداء أحد واليمامة ) 
ولا خلاف ني أن موت واحد من الصخابة لا بحسم باب الإجماع وكا بطل 
على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى الماضين فالماضي لا يعتير 
والمستقبل لا ينتظر وكلية الأمة حاصلة لكل الموجودين في كل وقت » 
ويدخل في ذلك الغائب لأنه ذو مذهب لمكن مخالفته وموافقته بالقوة » 
والميث لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولابالفعل » بل الطفل 
والمجنون لا ينتظر لأنه بطل منه إمكان الوفاق والدلاف فالميت أولى ؛ 
وما ذكر من احتمال مخالفة واحسد من الصحابة يبطل بالميت الأول من 
الصحابة فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مالفته . وهذا هو التحقيق لأنه 
لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه 
ول ينقل » وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة 
وأظهر الموافقة لسببءأو رجع بعد أن وافق» واللحبر محتمل أن يكون كذبآً 
فلا يلتغفت إلى هذه الاحتمالات , 


اجماع التابعين على أحد قولي الصحابة 
«(فصل)» 
وإذا اختلف الصحابة على قولن فأجمع التابعون على أحدهما فقال 
أبو الحطاب والحنفية : يكون إجماعا لقوله عليه السلام : « لا تزال طائفة 
من أمي على المحق » (1) وغيره من النصوص ٠»‏ ولأنه اتفاق من أهل عصر 
)١( 0‏ في أبي داود : ولا تزال طائفة من أي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حي 


أت أمر الله تعلى . عون امود 859/1١‏ والمسند ب 785/6 وهو في الخامع الصغير 
840/١‏ ونسبه الترمذي وسكت عله . 


-خمغ1ؤ هس 


فهو كما لو اتلف الصحابة على قولن ثم اتفقوا على أحدهما . 

وقال القاضي وبعض الشافعية : لا يكون إجماعاً لأنه فتيا بعض الأمة 
لأن الذين ماتوا على الفول الآخر من الأمة لاييطل مذهبهم بعوتهم » ولذلك 
يقال خالف أحمد أو وافق بعد موته فأشبه ما إذا اختلفوا على قولن 

فإن قبل إن ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراماً وإن 
لم يكونوا كل الآمة فلا يكون قولهم إجماعاً ١‏ أنا أن يكرفوا 1 الأر يا 
ثيء دون ثبي ء فهذا متناقض . 

: الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم أماما أفتى به 

لمان فقوله لا يسقط بموتهولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه 
كان إجماعاً . 

ومن وجه آخر : أن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ 
الأخذ بكل منهما فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم . 

أجماع الصحابة على قولين يمنع احداث قول ثالث 
« فصل» 

إذا اختلف الصحابة على قولين لم بجز إحداث قول ثالث في قول 
الجمهور . وقال بعض ا حنفية وبعض أهل الظاهر بجوز لأمور ثلاثة : 

أحدها :(1) أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحرم 
قول ثالث . 

الثاني : أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل 
بغيرهما لأنهم لم يصرحوا يبطلانه كذا هنا . 


. في المطبوعة قوله : أحدهما‎ )١( 


اة؛١‏ ب 


الثالث : أنهم لو اختلفوا في مسألتن فذهب بعضهم إلى الحواز فيهما 
وذهب الآخرون إلى التحرمم فبهما فذهب(١)‏ التابعي إلى التجويز في أحدهما 
والتحرم ني الأخرى كان جائزاً وهو قول ثالث . 

ولنا أن ذلك يوجب نسبة الآمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه فإنه لو كان 
الحق ني القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه وشلا العصر من 
قائم لله بحجته ول يبق منهم عليه أحد وذلك محال . 


قولحم لم يصرحوا بتحرمم قول ثالث . قلنا : ولو اتفقوا على قول واحد 
فهو كذلك ولو لم مجوزوا خلافه . فأما إذا عللوا بعلةفيجوز بسواها لأنهليس 
من.فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلةبل يكفيهم معرفة الحق بدليلواحد 
وليس في الاطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضبيع الحق بمخلاف مسألتنا . 


وأما إذا اختلفوا في مسألدن فإنهم إن صرحوا بالتسوية ببن المسألتدن 
فهو كسألتنا لا يجوز التفريق»وإن لم يصرحوابه جاز التفريق لأن قوله ني 
كل مسألة موافق لمذهب طائفة » ودعوى المخالفة للإجماع ههنا جهل بعى 
المخالفة إذ المخالفة نفي ما أثبتوه أو إثبات ما نفوه ول يتفق أهل العصر على 
إثبات أو نفي في حكم واحد ليكون القول بالنفي والإثبات عخالفاً ولا يلتثم 
الحكم من المسألتين بل نقول لا مخلو الإنسان من خطأ ومعصية واللطأموجود 
من جميع الأمة وليس خالا إنما المحال الحطأ بحيث يضيع امدق حتى لا تقوم 
به طائفة . ولهذا يجوز أن تنقسم الآمة في مسألتين إلى فريقين فتخطيء فرقة 
في مسألة وتصيب فيها الأخرى وتخطيء في المسألة الأخرى وتصيب فيها 
الخطثة الأولى . والله أعلم . 


. في المطبوعة : فذهاب‎ )1١( 


سداء16 د 


الاجماع السكوتي 
« فصل » 

إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة(١)‏ فسكتوا فإن 
لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع » وإن كان فعن أحمد رضي الله عنه 
ما يدل على أنه إجماع وبه قال أكثر الشافعية . 

وقال بعضهم يكون حجة ولا يكون إجماعاً . 

وقال جماعة آخحرون : لا يكون -حجة ولا إجماعاً ولا نسب إلىساكثت 
قولا إلا أن تدل قرائن الأحوالعلى أنهم سكتوا مضمرين للرضا وتجويز 
الأخذ به . 

وقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب : 

ألحدها : أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه . 

الثالث : أن لا يرى الإنكار في المجتهدات » ويرى ذلك القول سائغآً 
من أداه اجتهاده إليه وإن لم يكن هو موافقاً . 

الرابع : أن لا يرى البدار ني الإنكار مصلحة لعارض من العوارض 
ينتظر زواله فيموت قبل زواله أو يشتغل عنه . 

الحامس : أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان كما قال 
ابن عباس رضي الله عنهما .حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر 
رضي الله عنه : كان رجلا مهيباً(١)‏ فهبته . 

(1) قوله : إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة . . . إلخ . هذه المشألة 
هيمسألة الإجماع السكوتي ويشتر ط لها ألا تكون من مسائل الأصول. والعقائد » وأن تكون من 
مسائل التكليف وأن لا يستقر الللاف وينتشر في هذه المسألة وأن لا يظهر من الذين بلنتهم 
إنكار . وأن توجد قرائن تدل على الرضا وأن يكون الشخص الذي صدرت منه المسألة يجتهداً . 

(0) في المطبوعة ( مهنا ) وهو خطأ . 


ب ؤهة| هس 


السادس : أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر . 

السابع : أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار 
لأنه فرض كفاية ويكون قد غلط فيه وأخطأ في وهمه . 

ولنا أن(1) حال الساكت لا مخلو من سبعة أقسام : 

أحدها : أن يكون لم ينظر في المسألة . 

الثاني : أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم وكلاهما خلاف الظاهر لأن 
الدواعي متوفرة والأدلة ظاهرة وترك النظر خخلاف عادة العلماء عند النازلة 
ثم يفضي ذلك إلى خلو الأرض عن قائم لله بحجته . شْ 

الثالث : أن يسكت(') تقية فلا يظهر سببها ثم يظهر قوله عند ثقاته 
وخاصته فلا يلبث القول أن ينتشر . 

الرابع : أن يكون سكوته(”) لعارض لم يظهر وهو شخلاف الظاهر ثم 
يفضي إلى خلو العصر عن قاتملله بحجته .. 

الخامس : أن يعتقد أنكل مجتهد مصيب(*) وليس ذلك قولا لأحد من 
الصحابة » ولهذا عاب بعضهم على بعض وأنكر بعضهم على بعض مسائل 
انتحليها. . 
م العادة أن من ينتحل مذهياً يناظر عليه ويدعو إليه كنا نشاهد في زمننا . 

السادس : أن لا يرى الإنكار بي المجتهدات » وهو بعيد لما ذكرناه 
فثبت أن سكوته كان اوافقته . 

ومن وجه آلحر أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم 
قول صحاي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه فهو إجماع 

(1) هذا رد اللؤلف: رحمه الله على الافثر اضات الماضية بطريق السبر و التقسيم 

(؟) في المطبوعة قوله : أن يسكتوا . 


(5) في المطبوعة قوله : أن يكون سكوتهم . 
(4) في المطبوعة قوله : فليس . 


ا ا م 


منهم على كونه حجة . ومن وجه آخر أنه لو لم يكن هذا إجماعاً لتعذر 
وجود الإجماع إذ لم ينقل إلينا في مسألة قول كل علماء العصر مصرحاً به . 
وقول من قال هو حجة وليس بإجماع غير صحيح » فإنا إن قدرنا رضا(١)‏ 
الباقن كان إجماعاً » وإلا فيكون قول بعض أهل العصر . والله أعلم . 
انعقاد الأجماع عن الاجتهاد و القياس 
« فصل » 

. مسألة » : تجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة‎ ١ 

وقال قوم : لايتصور ذلك إذ كيف يتصور اتفاق الأمقمع احتئلاف 
طبائعها وتفاوت أفهامها على مظنون ؟ أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم 
في القياس ؟ 

وقال آآخرون : هو متصور وليس بحجة لأن القول بالاجتهاد يفتح ياب 
الاجتهاد ولا بجحب . 

ولنا أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال » أما الظن الأغلب 
فيميل إليه كل واحد » فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ ني معنى اللحمر 
في التحرم لكونه في معناه في الإسكار » وأكثر الإجماعات مستندة إلمعمومات 
وظواهر وأخبار آحاد مع تطرق الاحتمال . وإذا جاز اتفاق أكثر الأمم 
على باطل - مع أنه ليس لهم دليل قطعي ولا ظبي - لم لا يجوز الاتفاقعلى 
دليل ظاهر وظن غالب ؟ وأما منع تصوره بناء على الحلاف ني القياس فإنا 
نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون عليه والحلاف حدث بعدهم » وإن 
فرض ذلك بعد حدوث الحلاف فيستند أهل القياس إليه والآخرون إلى 
اجتهاد في مظنون(1) ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس » فإندقد يظن غير 
القياس قياس وكذلك العكس . وإذا ثبت تصوره فيكون حجة لما سبق من 
الأدلة على الإجماع . 

. في المطبوعة : ( دغى)‎ )1١( 
. في المطبوعة قوله : مظبونة‎ )( 


ل 6ل م 


الاجماع قطعي وظني 
« فصل )» 

الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون0) . 

فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط الي لا حتلف(؟) فيه مع 
وجودها ولقله أهل التواتر . 

والمظنون ما تخلف(؟) فيه أحد القيدين بأن يوجد(؛) مع الاختلاف 
فيه كالاتفاق ني بعضالعصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة » أو 
يوجد القول من البعض والسكوت من الباقن » أو توجد شروطه لكن 
ينقله آحاد . 

وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت يخبر الواحد لأن الإجماع دليل 
قاطع محكم به على الكتاب والسنة » وبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت 
بطريق الأحاد يغلب على الظن فيكون ذلك دليلا كالنص المتقول بطريق 
الأحاد . : 

وقولحم هو دليل ؛ قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً دليل قاطع 
في حق من شافهه أو بلغه بالتواتر وإذا نقله الآتحاد كان مظنوناً وهو حجة » 
فالإجماعكذلك بل هو أولى فإنه أقوى من النص لتطرق النسخ إلى النص 


(1) قوله الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون . . .الخ الاجماع القطعى ما ثوفرت فيه 
الشروط وانتفت الموائع وين شروطه : )١(‏ الإسلام (0) العقل (م) البلوغ (4) اقراض 
العصر () التواتر (1) الاتفاق (0) التصريح بالقول . والإجماع الظلي ما تخلف منه شرط من 
الشروط أو وجد فيه مائع من الموالم . 

(0) في المطبوعة قوله : لا تختلف . 

(0) في المطبوعة قوله : ما اختلف . 

(4) في المطبوعة قوله : توجد . 


عدم 168 اعد 


وسلامة الإجماع منه فإن النسخ إتما يكون بنص والإجماع لا يكون إلا بعد 
اتقراض زمن النص . 


الأخذ بأقل ما قيل ليس باجماع 


« فصل )» 
الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع » نحو اختلاف الئاس في 
دية الكتالي فقيل : 
دية المسلم . 
وقيل النصف . 
وقيل الثلث . 


فالقائل إنها الثلث ليس هو متمسكا بالإجماع لأن وجوب الثلث منفق 
عليه وإنما الحلاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه فكيف يكون إجماعاً 
ولو كان إجماعاً كان مخالفه(1) خارقاً للإجماع وهذا ظاهر الفساد 
والله أعلم ٠:‏ 
الأصل الرابع 
أستصحاب الحال ودليل العقل 


اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل » لكن دل العمل على براءة 
الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثةالرسل. 
فالنظر بي الأحكام إما بي إثباتها وإما في نفيها » فأما الإثبات فالعقل 
قاصر عنه ء وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه 
فينتهض دليلا على أحد الشطرين » ومثاله لما دل السمع على خمس صلوات 
بقيت السادسة غير واجبة لا لتصريح السمع بنفيها فإن لفظهقاصر على إيجاب 


(1) في المطبوعة قوله : مخالفة . 


©6ه6١!‏ ده 


الحمس لكن كان وجوما منتفياً ولا مثبت الوجوب فيبقى على النفي الأصل » 
وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه » ولو أوجبها في 
وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية . 


فإ قيل إذا كان دليلا بشرط أن لا يرد سمع فبعد وضع المشرع 


لا يعلم نفي السمع ؛ ومنتها كم عدم العلم بوروده وعدم العلم ليس بحجة 
ولو جاز ذلك لحاز للعامي النفي مستنداً إلى أنه لم يبلغه دليل . 


قلنا: انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن ء فإنا نعلم أنه لادليل على وجوب 
صوم شوال ولا صلاة سادسة إذ لو كان لنقل وانتشر ولم مخف على جميع 
الأمة وهذا علم بعدم الدليل لاعدم علم بالدليل » فإن عدم الم بالدليل يي 
حجة والعلم بعدم الدليل حجة . 


وأما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة فلم يظهر له دليل(1) 
مع أهليتهواطلاعه على مدارك الأدلة وقدرته على الاستقصاء وشدة بمثه 
وعنايته غلب على ظنه انتفاء الدليل فترل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل 
لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد وهذا غاية الواجب على المجتهد » وأما 
العامي فلا قدرة له فإن الذي يقدر على الأردد في بيته لطلب متاع إذا فش 
وبالغ أمكنه القطع بنفي المتاع 3 والأعمى الذي لأ يعرف الببت ولا يدرى 
ما فيه لا مكنه ادعاء نفي المتاع . 


فإن قيل ليس للاستقصاء ء غاية محدودة بل للمجتهد بداية ووسط وبهاية 
فمى بحل له أن ينفي الدليل السمعي والبيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن 
ومدارك الشرع غير محصورة فإن الأخبار كثيرة وربما غاب راوى الحديث . 
قلنا: : مهما علم الإنسانأنه قد بلغ وسعه فلم يجد فله الرجوع إلى دلي ل العقل » 


() في المطبوعة قوله : فلم يظهر له مع أهليته , 


لساكهؤ اه 


فإن الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت فما دخل فيها محصور“وقد 
انتهى ذلك إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل اللدلاف . 

فإن قيل : ل لا يكون واجبآ لا دليل عليه أو له دليل لم يبلغنا ؟ 

قلنا : أما إنجاب ما لادليل عليه فمحال لأنه تكليف ما لايطاق ولذلك 
نفينا الأحكام قبل ورود الشرع والبحث يدلنا على عدم الدليل على 
ما ذكرناه . 

وأما استصحاب دليل الشرع فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص 
واستصحاب النص إلى أن يرد النسخ » واستصحاب حكم دل الشرع على 
ثبوته ودوامه كالملك الثابت وشغل الذمة بالإتلاف والالتزام » وكذلك الحكم 
بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسباب كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات » 
فالاستصحاب إذن(1) عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعاً 
إلى عدم الدليل بل إلى دليل ظبي مع انتفاء الغير أو العلم به . 


استصحاب حال الاجماع في محل الخلافث 


«( قصل » 
فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فليسن بحجة في قول 
الأكثرين وقال بعض الفقهاء : هو دليل واختاره أبو اسحاق(؟) بن شاقلا . 
مثاله أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة الإجماع منعقد على 
صحة صلاته ودوامها » فنحن نستصحب ذلك حى بأتينا دليل يزيلنا عنه » 


(1) قوله الاستصحاب إذن .... الخ الاستصحاب هو التمسك بدليل شرعي أو عقل مع 
حصول العلم أو الفلن بسلامته من المعارضص بعد البحث وهو عقلٍ وشرعي . 

(؟) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا أبو اسحق البزار . جليل القدر كثير 
الرواية حسن الكلام في الأصول والفروع يكثر الأصحاب من النقل عنه والاعتماد على أقواله 
وكان مولده عام 816 ه ووفاته عام وم ه في بغداد رحمه الله أطيل الكلا م عليه في الطبقات 
من ص 1١18‏ - 4م( ج؟ لأبي يعلي . 


سن الإةؤ م 


وهذا فاسد لآن الإجماع إنما دل على دوامها حال العسدم . فأما 5 
الوجود فهو مختلف فيه ولا إجماع مع الاختلاف » واستصحاب الإجماع 
عند التفاء الإجماع تحال » وهذا سما أن العقل دل على البراءة اللأصلية 
بشرط عدم دليل السمع فلا يبقّى له دلالة مع وجود دليل السمع » وهذا 
لأن كل دليل يضاده نفس لحلاف لا يمكن استصحابة معه » والإجمام 
يضاده نفس الحلاف والعموم والنص » ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلاف 
فلذلك صح استصحابه معه . 


النافي للحكم يلزمه الدليل 
« فصل )» 

والنافي للحكم يازمه الدليل(1) . وقال قوم في الشرعيات كقولنا . وني 
العقليات لا دليل عليه مطلقاً لأمرين : 

أحدهما : أن المدعى عليه الدين لا دليل عليه . 

والثاني : أن الدليل على النفي متعذر فكيف يكلف ما لا ممكن كإقامة 
الدليل على براءة الذمة . 

ولنا قوله تعالى : « وقالوا لن يدخل اللحنة إلا من كان هوداً أو نصارى 
تلك أمانيهم » قل هاتو برهانكم إن كنم صادقين)(١)‏ ومن المعبى يقال للثاني 
ما ادعيت نفيه علمته أم أنت شاك فيه ؟ فإن أقر بالشك فهو معترف بالتهل 
وإن ادعى العلم فإما أن يعلم بنظر أو تقليد » فإن ادعى العلم بتقليد فهو أيضاً 


)00 قوله : والنائي الحكم يلزمه الدليل . . . الخ عبارة المؤلف هنا ليست واضحة وعبارة 
المستصفى : مسألة : في أن الثاني هل عليه دليل فقال قوم لا دليل عليه وقال قوم لا بد من الدليل 
وفرق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات فأوجبوا الدليل في العقليات دون الشرعيات والمختار 
أن ما ليس بضروري فلا يعرف إلا بدليل والنفى فيه كالائبات والتسقيق أن يقال الثاني : 
الخ المستصفى 10/1 . ْ 

(0) البثرة آية ١1١١‏ . 


سا#ةؤا سس 


معتر ف نعمى نفسه وإنما يدعي البصيرة لغيره » وإن كان ينظر فيحتاج إلى 
بيانه » ولأأنه لو أسقط الدليل عن النائي لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود 
إثباته بالنفي فيقول بدل قوله محدث ليس بقدم وبدل قوله قادر ليس بعاجز » 
وقولحم إن المدعى عليه الدين لا دليل عليه » عنه أجوبة : 

أحدها : المنع فإن اليمين دليل لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت 
عند عدمها » واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد الى هى دليل الملك » 
واحتمال الكذب فيها لا ممنع كونما دليلا لاحتمال الكذب في الشهادة . 


الثاني : إنما ل1(4) محتج إلى دليل لوجود اليد ابي هي دليل الملك إذ الظاهر 
أن ما في يد الإنسان ملكه . 


الثالث : إنما لم جب عليه الدليل لعجزه عنه إذ لا سبيل إلى إقامة دليل 
على النفي فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه(؟) الشاهد من أول وجوده إلى 
وقت الدعوى فيعلم انتفاء سبب اللزومقولا وفعلا بمراقبته للحظات7؟) وهو 
محال » وشغل الذمة أيضاً لا سبيل إلى معرفته فإن الشاهد لا محصل إلا الظن 
يجريان سبب اللزوم من إتلاف أو غيره وذلك ني الماخبي أما في الال فإنه 
جوز براءتها بأداء أو إبراء فاكتفى بالشهادة على سبب اللزوم واكتفى معها 
باليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر )(4) أما في مسألتنا فيمكن إقامة الدليل إن كان التزاع في الشرعيات 


. في المطبوعة قوله : إنما تحتج‎ )١( 

(؟) يي المطبوعة قوله : بأن يلا زم الشاهد . 

(*) ف المطبوعة قوله : الخطاب . 

(4) البينة على المدعى و اليمين على من أنكر . الذي ني مسلم عن ابن عباس أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال : لو أعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأمواهم ولكن اليمين على 
الماعى عليه . وفي رفمه إلى النبي صل الله عليه وسلم كلام حيث قيل إنه موقوف على أبن عباس 
والزيادة في الحديث والبينة على الماعى وأليمين على من أنكر نسبها النووي للبيهقي بسئد صحيح 
سلم 17/عم , 
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فقد يصادف(١)‏ الدليل عايها(؟) من الإجماع كنفي و-جوب صلاة الضحى 
وصوم شوال أو النص(؟) كقوله : «١‏ لا زكاة في الل » ولا زكاة في 
المعلوفة و(4) أو المفهوء(*) أو القياس(5) كقياس اللحضروات على الرمان 
في نفي وجوب الزكاة وإن عدم الأدلة فيتمسك باستصحاب النفي الأصلي 
لثابت بدليل العقل » وأما(") العقليات فيمكن نفيها فإن إثباتها بنضي إلى 
محال » وما أفضى إلى المحال محال . ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم فإن 
انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر كقوله تعاللى : « لو كان فيهما آلحة 
إلا الله لفسدتا و(8) فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان . 


أصول مختلف فيها 
وه يأربعة : 
الأصل الأول شرع من قبلنا(*) إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع 


. في المطبوعة قوله : يصادق‎ )١( 

(؟) في المطبوعة قوله : عليه . 

() في المطبوعة قوله : بلص . 

(؛) قوله لا زكاة في الحلي ولا زكاة في المعلوفة . الظاهر أنه أراد مجرد ضرب المثال . 
لأن معى هذا من كلام الفقهاء وليس فيه نص فالمعلوثة أخذوا نفيها من ذكر السائمة في قوله : 
وفي سائمة الغثم . جامع الأصول 81١1/0‏ وفي الحلي ورد أن عائشة لا تزكي ما على بنات أخيها 
محمد بن أبي بكر وكذلك نقل عن أبن عمر أخرجه في الموطأ . جامع الأصول 508/0 وني 
المسأاتين خلاف بين العلماء في زكاة المعلوفة وزكاءٌ الل » الموطأ ١91/1‏ . 

(5) في امطبوعة قوله : أو بمفهوم . 

(5) في المطبوعة قوله : أو بقياس . 

() قوله وأما العقليات فيمكن نفيها ... الخ عبارة الغزالي : و أما العقليات فيكمن أن يدل 
على نفيها فإن إثباتها يفضي إلى محال وما أفضى إلى المحال تحال , المستصفى 171/١‏ . 

(0) الأنبياء آية ؟؟ . 

(5) قوله الأول شرع من قبلنا ... الخ . )١(‏ ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا وثبت 
نسخه مثل الزواج بالأخحت (؟) ما ثبث أنه شرع من قبلنا وثبث أنه شرع لنا مثل حكم الربا 
فهذان ليسا موضنع خلاف (0) ما ثبت أنه شرع من قبلنا ول يأت له نص في شر عئا مثل ما جاه 
في آية : النفس بالنفس . . . الآية فهذا موضع الللاف . 


ل ذأ سهد 


لنا وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة بائباع شريعة من قبله ؟ 
فيه روايتان : 

إحداهما : أنه شرع لنا اختارها التميمي(1) وهو قول الحنفية . 

والثانية : ليس بشرع لنا » وعن الشافعية كالمذهبن . 

وجه أله ليس بشرع لناسيعة أدلة 5 700 

الأول : قوله تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 6(') فدل 
على أن كل ني اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره . 

الثاني : قوله عليه السلام : « بعثت(") إلى الأحمر والأسود وكل ني 
بعث إلى قومه »(؛) فدل على أن كل نبي مختص شرعه بقومه » ومشاركتنا لهم 
تمنع الاختصاص . | 

الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوماً بيد عمر قطعة من التوراة 
فغضب فقال : وما هذا ألم آت بها بيضاء نقية ؟ لو أدركي موسى حياً ما وسعه 
إلا اتباعي)(*) . 


(1) هو أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الخارث بن أسد التميمي أحد 
الحنابلة المشهورين هو وأبوه وعمه وجده . تفقه على جمع من العلماء منهم القافي أبو يعلي 
وله شهرة عند الحنايلة وهو من يعتمد قوله عندهم ولد عام +٠١‏ ه وثوثي عام 488 ه في بغداد 
رحيه الله . طبقات النابلة ج ؟ ص ٠ه(9ا.‏ 

(0) المائدة آية م4 . 

() في المطبوعة قوله : بعشت . 

(4) بعت إلى الأحمر والأسود جامع الأصول 8881/4 ونسبه للبخاري ومسلم . 

(0) هذه قصة عمر وورقة التورأة . وئصه في السئة للبغوي : عن عمر رضي الله عنه قال 
إنا سبعنا أحاديث من يبود تعجبنا أفترى أن يكتب بعضها . فقال: أفمتهوكون أثم؟ كا بوكت 
اليهود والنصارى لقد جمتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسمه إلا اتباعي . متهوكون 
متحيرون . السئة للبغوي 77١/١‏ . والمسئد م/م مم و١4‏ بمعناه وفي الحديث ضعف لأن في 
سنده مجالداً وهو ضعيف وعند أحمد في سئده جابر الحعفي وعبد الرحمن بن إسحاق الواسلي 
وفيهما ضعف . 


ل ١5ا‏ - 


الرابع : أن النبي صل الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال بم تحكم؟ 
فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا وصوبه صلى الله 
عليه وسلم(١)‏ » ولو كانت من مدار الأحكام لم بجز العدول إلى الاجتهاد 
إلا بعد العجز عنها . 

فإن قبل اندرجت التوراة والانجيل نحت الكتاب فإنه اسم جنس يعم 
كل كتاب . 

قلنا : إطلاق امم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن كيف وميعهد 
من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب ولا الرجوع إلبها ؟ 

الحامس : لوكان الني صلى الله عليه وسلم متعبدا(') بها للزمه مراجعتها 
والبحث عنها » ولكان لا يننظر الوحي ولا ينوقف ف الظهار والمواريث 
ونحوها ولم يعهد منه ذلك إلا بي آية الرجم ليبين أنه ليس بمخالف لدينهم . 

السادس : أنه لو كان مدركاً لكان تعلمها وحفظها وتقلها فرض كفاية 
ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام ولم يفعلوا . 

السابع : إطباق الآمة على أن هذه الشريعة شربعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم يجملتها ولو تعبد بشرع غيره كان مخبراً لا شارعاً . 

ووجه الرواية الأخرى خمس آبات وثلاثة أحاديث : 

أما الآيات فقوله تعالى : « أو لئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده »(5) 
وقوله : ١‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور محكم بها النبيون الذين أسلموا:(؛) 


. تقدم الكلام على هذا الحديث‎ )١( 

69 قوله الحامس لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً بها للزمه مراجعتها . . . الخ هذا 
دليل عقلي بطريق التلازم . أي يازم من عدم مراجمة النبي صل الله عليه وسلم شرع من قبلنا 
عدم شرعيته لنا , 

(0) الأنعام آية 1٠١‏ , 

(:) الائدة آية غغ , 


ب 1619 سل 


وقوله : دثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم »(1) وقوله : «شرع لكم 
من الدين بما وصى به نوحاً )(؟) وقوله : « ومن لم حكم بما أنزل الله فأولك 
هم الكافرون00) . 


فإن قيل: أما الآيات الثلاث فاللرادبها التوحيد بدليل أنه أمره باتباع هدى 
جميعهموما وصى به جملتهم » وشرائعهم مختلفة وناسخة ومنسوشة فيدل 
على أنه أراد الهدى المشّرك » والملة عبارة عن أصل الدين بدليل قوله تعالى : 
« ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه (؛) ولا محوز تسفيه الأثبياء 
الذين خالفوا شريعة [براهيم عليه السلام » والهدى والنور أصل الدين والتوحيد. 

قلنا : الشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله تعالى : « فبهداهم 
اقتده)(0) وهيمن جملة ما أوصى الله به الأنبياء عليهم السلام . 

قولحم 5 شرائعهم الناسخ والمنسوخ » قلنا : إتما يتبع (1) الناسخ دون 
المنسوخ كنا في الشريعة الواحدة . 

وأما الأحاديث: فمنها أنه قضى في السن بالقصاص وقال : «كتاب الله 
اتقصاص 6(") وليس في الفرآن قفصاص في السن إلا في قوله تعالى : ١‏ السن 


,. (١ التحل آية‎ )١( 

(0) الشورى آية ١‏ . 

(م) المائدة آية 44 . 

(4) البقرة آية 18٠‏ . 

(ه) الأنعام آية .٠و‏ . 

(1) في المطبوعة قوله : [نما يتبع الناسخ . 

(0) قصة الربيع الحديث في مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت 
إنساناً فاختصموا إك النبي صل الله عليه وسلم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : القصاص 
القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيققتص من فلائة والله لا يقتص منها فقال الثبيصل الله 
عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القتصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدأ فمازالت 
حى قبلوا الدية فقال النبي صل الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم عل الله لأبره . مسلم 
كل . 


سد "ا5(ا سس 


بالسن 1(6) الثاني مراجعته التوراة في رجم(") الزانيين(؟) » الثالث : قوله 
من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها(؛) . وأقم الصلاة لذكري(©) . 
وهذا خطاب لموسى عليه السلام » وقد أجيب عن الأول بأنه دخل في عموم 
قوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 5(6) 
وعن الثاني بأنه راجع التوراة ليبين كذبهم وأنه ليس بمخالف لشريعتهم . 
ومن المعنى أن شرع الله تعالى الحكم في حق أمة يدل على اعتبار الشرع 
له فلا يجوز العدول عنه حبى يدل على نسخه دليل 'نا في الشريعة الواحدة . 
وأما قوله تعالى : ١‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً )(7) فإن المشاركة 
في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث نظراً إلى الأكار . وبقية 
الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تنبت بطريق موثوق به بل قد أخبر الله 
بتحريف أهلها وتبديلهم » فلذلك أنكر الني صل الله عليه وسلم على عمر 


(1) المائدة هغ ووجه الاستدلال أنه حكاية عما كتب الله على اليهود في التوراة كا هو 
نص الآية . 

(0) في المطبوعة قوله : الزانين . 

(9) قصة اليهوديين اللذين زئيا بعد الإحصان . في مسلم عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره 
أن النبي صل الله عليه وسلم أتى ببهودي وجودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حى جاء يبود فقال: ما تجدون في التورأة على من زنى؟ قالوا: تسود وجوههما ونحملهما و تالف 
بين وجوههما ويطاف ببما قال : فأتوا بالتوراة إن كنم صادقين . فجاءوا ها ذثرأوها حى إذا 
مروا بآية الرجم وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها ذقال له 
عبد الله بن سلام وهو هم رسول الله صل الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا منها آية 
الرجم فأمر با رسول الله صل الله عليه وسلم فرجما » قال عبدالله بن عمر كنت فيمن رجمهما 
فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه , مسلم 7١8/1١‏ . 

(4) في مسلم عن أبي هريرة حين قفل رسول الله صل الله عليه وسلم من خيبر فناموا عن 
صلاة الصبح قال في آخر الحديث : فلما قفى الصلاة قال : من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها 
فإن الله قال وأقم الصلاة لذكري . سلم 189/0 . 

(0) طهآية 14 . 

(5) البترة آية 14 . 

0) اخائدة آية م4 . 
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كتاب التوراة » وصوب معاذآئي إعراضه عن كتبهم » ول يلزمه ولا الصحابة 
الرجوع إليها ولا البحث عنها » وإتما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها 
يشرعنا كآية القصاص والرجم ونحوهما وهو ما تفممنه الكتاب والسئة فيكون 
منهما فلا مجوز العدول إلى الاجتهاد مع وجوده . 
الأصل الثاني 

من المختلف فيه قول الصحالي إذا لم يظهر له تخالف . 

فروى أنه حجة يقام على القياس ومخص به العموم » وهو قول مالك 
والشافعي في القدم وبعضالحنفية . وروى ما يدل على أنه ليس بحجة وبه 
قال عامة المتكلمين والشافعي في اللحديد و اختار ه أبو الخطاب » لأنالصحاني 
مجوز عليه الغلط والخطأ والسهو ول تثبت عصمته » وكيف تجوز عصمة 
من جوز عليهم الاختلاف ) وقد جوز الصحابة مخالفتهم فلم ينكر أبو بكر 
وعمر على من خالفهما . فانتفاءالدليل على العصمة ووقوع الخلاف بينهم 
وتجويزهم مالفتهم ثلاثة أدلة - 

وقال قوم الحجة قول الخلفاء الراشدين لقوله عليه السلام : ١‏ عليكم 
بسني وسنة الخلفاءالراشدين )١(‏ وذهب آآخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما لقوله عليه السلام : ٠‏ اقتدوا بللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر )(1) ووجه الرواية الأول قوله عليه السلام : « أصحابي كالنجوم 
بأهم اقتديتم اهتديم 6() . فإن قيل هذا خطاب لعوام عصره بدليل أن 
الصحابي غير داخل فيه . 
.)١( 0‏ عليكم بسنتي وسنة الكلفاء الراشدين » الهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالتواجة. 
وإياكم وعدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 6 جام الأصول ١88/١‏ ولسبه 
لأبي داود في باب الإمارة . 

(؟) اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر . المامع 4١/5‏ ولسبه لترمني . 


() أصحابي كالتجوم بأمهم اقتديم اهتديتم . الخامع 4٠١/4‏ ولسبه لرزين وعده محمد 
ثاصر الألباني في الموضوعات . فى كتاب الأحاديث الضميفة له 78/١‏ . 


ل 8خ" اه 


قلنا : اللفظ عام لكن خخرج منه الصحالي بقرينة أمهم الذين أمر بتقليدهم 
وجعل الأمر لغيرهم . 

ومن وجه آخر: وهو أن الصحابة أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ 
لأنهم حضروا التنزيل وسمعوا كلام الرسول منه فهم أعلم بالتأويل وأعرف 
بالمقاصد فيكون قولهم أولى كالعلماء مع العامة » وما ذكروه من عدم العصمة 
فلايلزم» فإنالمجتهد غيرمعصوم ويازم العامي تقليده . وقول من خخص الأئمة 
بالاحتجاج بقوطهم لا يصح لما ذكرناه من عموم الدليل قي غر هم و تخصيصهم 
بالأمر بالاقتداء بهم في سيرتهم وعددهم ومحتمل أنه ذكرهم لكومهم من جملة 
من مجب الاقتداء بهم . 


اذا اختلف الصحابة على قولين لا يؤخذ بآحدهما الا بدليل 


« فصل» 

وإذا اختلف الصحابة على قولن لم بجز للمجتهد الأأخد بقول بعضهم 
من غير دليل خلافاً لبعض الحنفية وبعض المتكلمن أنه جوز ذلك ما ل ينكر 
على القائل قوله » لأن اختلافهم إجماع على تسويغ اللحلاف والأخذ بكل 
واحد من القولن » ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ في تركئرجم المرأة(١)‏ 
وهذا فاسد فإن قول الصحابة لا يزيد على الكتاب والسنة » ولو تعارض 
دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخل بواحد منهما بدون الترجيح » ولأننا 
تعلم أن أحد القولن صواب والآخر خطأ ولا نعلم ذلك إلا بدليل » وإئما 


(1) قصة رجوع عمر عن رجم المرأة الموجود في أبي داود إنما كان بمراجعة على رضي الله 
عنه » على ما أعلم كا في أبي داود أن عمر أتى بامرأة قد فجرت فأمر يرجمها 2 قمر على فأخذها 
فخل سبيلها . فأخبر عمر فقال ادعوا لي عليآ فجاء علي فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة . . . الخ جامع الأصول 709/4 وفي الحديث 
ضعف من جهة عطاء ين السائب , 
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يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين أما على الأخذ به فكلا » 
وأما رجوع عمر إلى معاذ فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه . 
الأصل الثسالث 
الاستحسان 
ولا بد أولا من فهمه » وله ثلاثة معان : 

أحدها : أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من 
كتاب أو سنة » قال القاضي يعقوب(١)‏ : القول بالاستحسان مذهب أحمد 
رحمه الله » وهو أن ترك حكماً إلى حكم هو أولى منه » وهذا جما لا ينكر» 
وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف ني الاصطلاحات مع الاتفاق 
في المعى . 

الثاني : أنه يستحسنه المجتهد بعقله » حكى عن أي حنيفة أنه قال هو 
حجة تنسكا بقوله تعالى : « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه :(؟) وقوله : 
: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 0(؟) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
وما أراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن 4(0) ولآن المسلمن استحسنوا 
دخول الحمام من غير تقدير أجرة وكذلك نظائرها إذ التقدير في مثله قببيح 
فاستحسنوا تركه . 

- هو القاضي أبو علي : يعقوب بن ابراهيم بن سطور البرزيي - من قرب عكبرا‎ )١( 
. دخل بنداد وصحب القاغي أبا يعلى وقرأ عليه حى برع وصنف كتاباً في الأصول والفروع‎ 
وهو من القلا كل من المنابلة الذين تولوا القضاء » ولى قضاء باب الأزح ثم ترك القضاء ثم عاد إليه‎ 
مرة أخرى حى مات »وهو يعمل في قضاء باب الأزح عام 486 ه وكان عمره سبعة وسبعين‎ 
. 540 ه طيقات الحنايلة ج ! ص‎ 4٠ 4 عاماً رحمه الله وكانت ولا دته عام‎ 

. ١6 الزمرآية‎ )0( 


(0) الزمرآية هه . 
(4) تقدم الكلام على هذا الحديث . 


59لا سل 


ولنا على فساده مسلكان : 

الأول : أن هذا لا يعر ف من ضرورة العقل ونظره ول يرد من سمع 
متواتر ولا نقل آحاد » ومهما انتفى الدليل وجب النفي . 

الثاني : أنا نعلم بإجماع الأمة قبلهم على أن العالم ليس له حكم بمجرد 
هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة . والاستحسانمن غير نظر حكم بالموى 
المجرد فهو كاستحسان العامي » وأي فرق بن العام والعالم غير معرفة الأدلة 
الشرعية وتمييز صحيحها عن فاسدها » ولعل مستند استحسانه وهم وخيال 
إذا عرض على الآدلة لم حصل منه طائل . 

وروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال : من استحسن فقد شرع . ولا 
بعث معاذ" إلى اليمن لم يقل إني أستحسن بل ذكر الكئاب والسنة والاجتهاد 

وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ريئا فواجب فليبينوا أن هذا أنرل 
إلينا فضلا عن أن يكون من أحسنه . والخبر دليل على أن الإجماع حجة 
ولا خلاف فيه » ثم يلزمهم استحسان العوام والصبيان » فإن قرقوا بأنمم 
ليسوا أهلا للنظرقلنا إذا كان لاينظر في الأدلة فأي فائدة في أهلية(١)‏ النظر . 
وما استشهدوا به من المسائل لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي صلى الله 
عليه وسلم وتقريره عليه من معرفته به لأجل الشقة في تقدير الماء المصبوب 
في الحمام ومدة المقام والمشقةسبب » ومحتمل أن يقال دخول اللحمام مستباح 
بالقرينة والماء متلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي ثم ما يبذله له إن 
ارتضى الحمامي واكتفى به عوضا وإلا طالبه بالتسديد إن شاء ء فهذا أمر 
ينقاس(1) والقياس حجة . 


الثالث : قولهم إن المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على 


. في المطبوعة قوله : في أهل النظر‎ )١( 
, في المطبوعة قوله : أمر مقاس‎ )( 
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التعبير عئه وهذا هوس١(١)‏ »2 فإن ما لا يعبر عنه لا يدري أهو وهم أو 
تحقيق » فلا بد من إظهاره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه١(')‏ أو تزيفه . 


الأصل الر أبع 


الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح » وهو اتباع المصلحة 
المرسلة والمصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة » وهي ثلاثة أقسام : 

قسم شهد الشرع باعتباره فهذا هو القياس وهو اقتباس الحكم من معقول 
النص أو الإجماع . 

القسم الثاني ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على املك 
إذ العتق سهل عليه فلا ينزجر » والكفارة وضعت للزجر فهذا لا خلاف 
في بطلانه لمخالفته النص وفتح هذا يؤدي إلى تغيبر حدود الشرع . 

الثالث : مالم يشهد له بإبطال ولااعتبار معدن » وهذا على ثلاثة ضروب : 

أحدها : ما يقع ني مرتبة الحاجات » كتسليط المولى على تزوبج الصغيرة 
فذلك لا ضرورة إليه لكنه تاج إليه لتحصيل الكفء خيفة من الفوات 
واستقبالا للصلاح المنتظر ني المآ ل . 
في العبادات والمعاملات كاعتبار الولى فيالنكاح صيانة للمرأة عنمباشرة العقد 
لكونه مشعراً بتوقان نفسهاإللى الرجال فلا يليق ذلك بالمروءة ففوض ذلك 
إلى الولي حملا الخلق على أحسن المناهج ٠‏ ولو أمكن تعليل ذلك بقصور 
رأي المرأة في انتقاء الأزواج وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب 


. في المطبوعة قوله : وهذا هو بين‎ )١( 
. (؟) في المطبوعة قوله : فلتصححه‎ 


ل 59ؤ ا 


الأول » ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها(5(:1). فهذان الضربان لانعلم 
خلافاً في أنه لا بجوز التمسك بهما من غير أصل فإنه لو جاز ذلك كان 
وضعاً للشرع بالرأي » ولما احتجنا إلى بعثة الرسل » ولكان العامي يساوي 
العالم في ذلك فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه . 


الضرب الثالث : ما يقع في رئبة الضروريات وهي ما عرف من الشارع 
الالتفات إليها وهي خمسة : أن محفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسبهم 
ومالهم . ومثاله قضاء الشرع بقتلالكافرالمضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع 
صيانة لدينهم » وقضاؤه بالقصاص إذ به حفظ النفوس » وإبجابه حدالشرب 
إذ به حفظ العقول » وإيجابه حد الزنا حفظاً للنسل والأنساب » وإيجابه زجر 
السارق حفظا للأموال . وتفويت هذه الأصول اللحمسة والزجر عنها يستحيل . 
فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة لأنا قد علمتا أن 
ذلك هن مقاصد الشرع » وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كشرة 
لا حصر لا من الكتاب والسنة وقرائن الأحوالوتفاريق الأمارا ت فيسمى 
ذلك مصلحة مرسلة » ولا نسميه قياس لأن القباس يرجع إلى أصل معين . 
والصحبح أن ذلك ئيس بحجة » لآنه ما عرف من الشارع المحافظة على الدماء 
بكل طريق » ولذلك لم يشرع المثلة وإن كانت أبلغ في الردع والزجر وم 
يشرع القتل في السرقة وشرب اللحمر فإذا أثيت حكما لمصلحة من هذه 
المصالح(7) « لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة بإئبات ذلك الحكم 
كان وضعاً للشرع بالرأي وحكماً بالعقل المجرد كما حكى أن مالكا قال 


. في المطبوعة قوله : عبادتها‎ )١( 

(؟) قوله في سلب عبادبا . ... الخ الذي في المستصفى بسلب عبارها . وهو في بعض 

نسخ الروضة و بالنظر للعبادة قصور عقلها سلب لعبادتها . وبالنظر للعبارة أي لا يعتير تزويجها 
لنفسها وهذا سلب لعبارتها . 


(0) في المطبوعة سقط ما بين القوسين . 


لب ولا سم 


يجوز فتل الثلث من اللحاق لاستصلاح الثلثين ولا نعلم أن الشرع حافظ على 
مصلحتهم بهذا الطريق . 
الباب الرابع 
تقاسيم الكلام والآسماء 

اختلف في مبدأ اللغات(١)‏ : فذهب قوم إلى أنها توقيفية لأن الاصطلاح 
لا إلا خطاب ومناداة ودعوة إلى الوضع (؟) ‏ ولا يكون ذلك إلا عن لفظ 

وقال آخرون هي اصطلاحية إذ لايفهم التوقيفما لم يكن لفظ صاحب 

وقال القاضي : بجوز أن تكون توقيفية ومجوز أن تكون اصطلاحية » 
ويجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية وأن يكون بعضها ثبت 
فياساً » فإن جميع ذلك متصور في العقل . 

أما التوقيف : فإن الله سبحانه قادر على أن ملق لخلقه العلم بأن هذه 
الأسماء قصدت للدلالة على المسميات . ١‏ 

وأما الاصطلاح فبأن مجتمع دواعي العقلاء للاشتغال يمأ هو مهمهم 
وحاجتهم من تعرف الأمور الغائبة فيبتدىء واحد ويتبعه آخر حى يم 

أما الواقع منها فلا مطمع في معرفته يقيئاً إذلم برد به نص ولا مجال للعقل 
:والبرهان في معرفته . ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي » ولا ترهق(؟) إلى 

() قوله : اختلف في مبدأ اللغات الخ . . . أفسام الأسماء الوضعية : 

و - ما وضعه الله باتفاق كأسماء الملائكة والحئة ونحو ذلك . 

5 ما وضعه الخلق وهي أسماء الأعلام . 

م اما فيه الأز اع كأساء الأجئاس وأعلام الأجناس فقال بعض العلماء إنها توقيفية 

ونمعها الله للناس » وقال يعفجم : إن الناش وضعوها , 

(0) في المطبوعة قوله : وداع إلى الوضع . 
(0) في المطبوعة قوله : ولا يرهق . 


إلاا ا سه 


اعتقاده حاجة(١)‏ فانحوض فيه فضول » فلا حاجة إلى التطويل . والأشبه 
أنها توقيفية لقوله تعالى  :‏ وعلم آدم الأسماء كلها »(") . فإن قيل محتمل 
أنه ألهمه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه لأنه الحادي إليه » ومحتمل أنه كان 
موضوعا قبل أدم بوضع خلق آخرين فعلمه ما تواضع عليه غيره » ومحتمل 
أنه أراد أسماء(”) السماء والأرض وما في ابخنة والنار دون الأسامي الى 
حدثت مسمياتما . قلنا هذا نوع تأويل محتاج إلى دليل . 
ائبيات الأسماء ب لقياس 
#( فصل » 
قال القاضي يعقوب : بجوز أن تثبت الأسماء قياساً كتسمية النبيذ خدراً 
لعلمنا أن مسكر العنب إنما سمي حمر آلأنه مخامر العقل أي يغطيه » وقد وجد 
هذا المعنى في النبيذ فيسمى به حتى يدخل في عموم قوله عليه السلام : 
و حرمت اللحمرة لعينها )(4) وبه قال بعض الشافعية . 
وقال أبو الحطاب وبعض الحنفية وبعض الشافعية : ليس هذا بمرض » 
فإنا عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الحمر فوضعه لغيره 
اختراع من عندنا فلايكون من لغتهم وإذا علمنا أنهم وضعوه لكل مسكر 
فاسم الحمر ثابت للنبيذ توقيفآً من جهتهم لا قياساً » وإن احتمل الأمرين 
فلم نتحكم عليهم ونقول لختكم هذه ؟ وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان 
ومخصصونما بالمحل كا يسمون الفرس أدهم لسواده وكيتاً لحمرته والقارورة 
من الزجاج لأنه يقر فيها المائعات ولا يتعجاوزون يبذه الأسماء محلها وإن كان 
(1) في المطبوعة قوله : إلى اعتقاده في اللوص . 
(0) البقرة آية "١‏ , 
(6) في المطبوعة قوله : أراد السماء والأرض . 


(4) حرمت الحمر لعيئها قليلها وكثيرها و السكر من كل شراب أخر جه النسائي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . جامع الأصول ٠؟/##لا‏ . 


ان كك 


العنى عامآ في غيره فإذا ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم 
لا سبيل إلى إثباته وو ضعه . 

قلنا : مبى تتحققنا أهم وضعوا الاسم لمعبى استدالنا على أنهم وضعوه بإزاء 
كل ما فيه المعنى »كا أنه إذا نص على حكم في صورة لمعبى علمنا أنه قصد 
إثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعنى » فالقياس توسيع مجرى الحكم ) 
وإذا جاز قياس التصريف فسموا فاعل الضضرب ضارباً ومفعوله مضروباً 
فلم لايجوز فيما نحن فيه ؟ وفيما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين: 

« فصل» 
في تقاسيم الأسماء 

وهي أربعة أقسام : وضعية » وعرفية » وشرعية » ومجاز مطلق . 

أما الوضعية فهي الحقيقة وهو الافظ المستعمل في وضعه الأصلي . 

وأما العرفية ذإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين : 

أحدهما : أن مخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض 


الاعتبار الثاني : أن يصير الاسم شائعآي غير ما وضع له أولا بل هو 
جاز فيه كالغائط والعذرة والراوية » وحفيقة الغائط المطمكن من الأرض 
والعذرة فناء الدار » والراوية احمل الذي يستقي عليه » فصار أصل الوضع 
منسياً والمجاز معروفاً سابقاً إلى الفهم إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع 
الأول . 

وأما الشرعية فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع » كالصلاة والصيام 


ااا حب 


والركاة والحج . وقال قوم لم ينقل شيء بل الاسم باق على ما هو عليه ني 
اللغة » لكن اشترط للصحة شروط : 


فالركوع أو السجودشرط للصلاة لا من نفس الصلاة بدليل أمرين : 


أحدهما : أن القَرآن عرلي والبي صل الله عليه وسلم مبعوث بلسان 
قومه ولو قال أكرموا العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا باسائهم » وإن كان 
اللفظ المنقول إليه عربياً . 


والثاني : أنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف . 


وهذا ليس بصحيح فإن ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون 
لا أسام معروفة لا يوجد ذلك في اللغة إلابنوع تصرف إما التقل وإما التخصيص 
وإنكار أن الركوع والسجود و لقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها 
بعيد جدأ وتسلم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل ثارة والتخصيص 
أخرى على مثال تصرف أهل العرف أسهل وأولى مما ذكروه إذ للشرع عرف 
في الاستعماككا للعرب ء وقد سمى الله تعالى الصلاة إعاناً بقوله ثعالى : 
١‏ وما كان الله ليضيع إمانكم 1(6) وهذا لا مخرج هذه الأسامي عن أن تكون 
عربية كما قلنا في تصرف أهل اللغة » ولا تسلب الاسم العرني عن القرآن 
كنا لو اشتمل على مثلها من الكلمات الأعجمية على ما مضى » وقوله كان 
يجب التوقيف على تصرفه فهذا إنما جب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير 
مرة بعد أخرى فإذا فهم حصل الغرض » وعند إطلاق هذه الألفاظ في 
لسان الشرع وكلام الفقهاء يحب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية ؛ 
ولا يكون مجملا لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف 
الشرع لسائر الأحكام الشرعية . 


, ١48 البقرة آية‎ )1١( 


974آ با 


وحكى عن القاضي أنه يكون مجملا وهو قول بعض الشافعية » والأولى 
ما قلناه . 

وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح » ثم 
أنه إنما يصح بأمور : 

أحدها : اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة كاستعارة لظ 
الأسد في الرجل الشجاع لاشتهار الشجاعة ني الأسد ا حقيقي ولا تصحاستعارة 
الأسد في الرجل الأبخر وإن كان الببخر موجوداً في محل الحقيقة لكونه غر 


مه 


مشهور له . 

والثاني: لسبب المجاورة غالباً كتسمية المزادة راوية باسم ابحمل الحامل 
لها لتجاورهمائي الأعم الأغلب » وتسمية المرأة ظعينة باسم االحمل الذي تظعن 
عليه للزومها إياه » وكذلك تسمية الفضلة المستقذرة غائطاً وعذرة . 


الثالث : إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به كقوهم اللحمر محرمة 
والمحرم شربها » والزوجة محللة والمحللل وطؤها » وكإطلاقهم السبب على 
المسبب وبالعكس . 

الرابع : حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى : 
«واسأل القرية(١)‏ - وأشربوا في قلوبهم العجل ؛(1) أي حب العجل ‏ وكل 
مجاز له حقيقة في شيء آخر » إذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه 
فلا بد أن يكون له موضوع ء ولا يازم أن يكون لكل حقيقة مجاز » إذكون 
الثي ء له موضوع لا يازم أن يستعمل فيما عداه . 


(1) يوسف آية 9م . 
(0) البقرة آية مو . 


بد 6آ97ؤ سمه 


الأفظ حقيقة اذا دار بين الحقيقة والمجاز 


« فصل ) 

مى دار اللفظ بن الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة » ولا يكون مجازاً إلا أن 
بدل دليل على أنه أريد به المجاز » إذ لو جعلنا كل لفظ أمكن التجوز فيه 
بحملا لتعذرت الاستفادة في أكثر الألفاظ واختل مقصود الوضع وهو 
اتتفاهم » ولآن واضع الاسم لمعي إنما وضعه ليكتفي به فيه فكأنه قال إن 
سمعتم هذه اللفظة فافهموا ذلك المعنى فيجب حمله عليه إلا أن يغلب المجاز 
بالعرف كالأسماء العرفية فتصدر حيئئذ الحقيقة كالمئروكة فإنه لو قال رأيت 
غائطاً أو راوية لم تفهم منه الحقيقة فيصر الحكم للعرف ولا يصرف إلى 
الحقيقة إلا بدليل . 


الممرف للحقيقة والمجاز 
« فصل)» 

ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين : 

أحدهما : أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قريئة » والآخر 
لا يفهم إلا بقرينة فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقاً . 

أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ مطلقاً والممعنى الآخر لا يقتصر 
فيه على مجرد لفظه فيكون حقيقة فيما يقتصر(١)‏ فيه:على مجرد اللفظ . 

الثاني : أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظن كالأمر في الكلام حقيقة لأنه 
يصح منه أمر يأمر أمراً وليس يحقيقة(') في الشأن نحو قوله تعالى : « وما أمر 
فرعون برشيد 0() لأنه لا يقال عنه أمر يأمر أمراً . 


. في المطبوعة قوله : يقتصرون فيه‎ )١( 
. في المطبوعة قوله : يحقيقة الشأن‎ )١( 
. هود 07و‎ )0( 


سائثلاا ل 


« فصل» 

الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة . وهو ينقسم إلى مفيد 
وغير مفيد . وأهل العربية مخصون الكلام بماكان مفيداً . وهو اللحملة المركبة 
من مبتدا وخر أو فعل وفاعل أو حرف نداء واسم ؛ وما عسلاه إِنْ كان 
لفظة واحدة فهي كلمة ؤقول » وإنكثر فه و كلم وقول . والعرف ما قلناه » 
مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح ٠‏ 

أقسام الكلام المفيد 

والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام : نص » وظاهر » ومجمل . 

القسم الأول : النص وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال كقوله تعالى : 
تلك عشرة كاملة )١()‏ وقيل هو الصريح في معناه . وحكمه أن يصار إليه 
ولا يعدل عنه إلا بنسخ . 

وقد يطلق | مم النص على الظاهر » ولا مانع منه فإن النص في اللغة بمبى 
ظهور قوشم نصمت الظبية ر رأسها إذا رفعته وأظهرته قال امرؤ القيس : 
وجيد كجيد الرمم ليس بفاحش0 إذا هي نصّته ولا بمعمل(؟) 

ومنه سميت منصة العروس للكرسي الذي نجلس عليه لظهورها عليه ؛ 
إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولا دفعاً للترادف والاشيراك عن 
الألفاظ فإنه على حلاف الأصل . 

وقد بطاق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال0) يعضده دليل » فإن 


)١(‏ البترة : ؟وا. 

69 ألبيث من معلقة أمر ي القيس » راجع : شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله الزوزني 
( بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ) ص 358 . 

(م) في المطبوعة قوله : احتمال لا يعضد , 


17# سدم 


تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا مخرجه عن كونه نصاً . 

القسم الثاني : الظاهر: وهو مايسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معتى مع 
تجويز غيره » وإن شئت قلت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر فحكه 
أن يصار إلى معناه الظاهر ولا مجوز تركه إلا بتأويل . والتأويل صرف النفظ 
عن الاحتمال الظاهر إلىاحتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب 
على الظن من المعى الذي دل عليه الظاهر إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد 
أخرى » وقد يكون الاحتمال بعيداً جداً فيحتاج إلى دليل في غاية القوة ؛ 
وقد يكون قريباً فيكفيه أدنى دليل وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلا 
متوسطاً . 

والدليل يكون قرينة » أو ظاهراً آخخر » أو قياس راجحا » ومهما 
تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الأرجيح . 

وكل متأول حتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه ثم إلى دليل صارف 
له » وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال مجموعها والحادها لاتدفعه , 
مثال تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليل وسلم لغيلان بن سلمة(١)‏ حيث 
أسلم على عشر نسوة أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن(؟) 0(؟) بالانقطام 
عنهن وترك نكاحهن . وعضدوه بالقياس إلا أن ني الحديث قرائن عضدت 
الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال : 


)1١(‏ هو غيلان بن سلمة بن معقب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف 
الثقفي أسلم بعد فتح الطائف وهو أحد وجهاء ثقيف . وفد على كسرى واه معه قصة فيها طرافة إن 
صحت ءوما أسلم كان تحته عشر نسوة فخيره النبي صل الله عليه وسلم في أربع وأمره بتطليق من 
سوأهن » وأراد أن يطلق نساءه قبيل موته فتهدده عمرإن لم يبق عليهن لو رثن منماله وليرجمن قبره 
كا دجم قبر أبي رغال وهذا سياسة من عمر رشي الله عنه خوفاً من أن يسير الناس على مثل هذا 
الحور » فقطع المظالم والمشاكل . وله حوادث عديدة في حياته ثوئي رفي الله عنه في آخر شلافة 
عمر رضي الله عنهما . الإصابة 59.8 , 

(0) في المطبوعة قوله : وفارق ما سواهن . 

(0) الموطأ » كتاب الطلاق . 


 ا١الهادل‎ 


أحدها : أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة الاستدامة فإنهم لو فهموه لكان 
هو السابق إلى أفهامنا . 

والثائي : أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره » وابتداء التكاح 
لا بصح إلا برضاء المرأة . 

الثالث : أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه لثلا يؤخر البيان عن 
وقت الحاجة » وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح . 

الرابع : أن ابتداء التكاح لا مختص بهن فكان ينبغي أن يقول انكح 
أربعاً ثمن(١)‏ شئت . 

ومثال التأويل ني العموم القوي قول الحنفية في قول الني صل الله عليه 
وسلم : «أما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل 6(؟) قالوا 
هذا محمول على الأمة فثناهم عن قوهم فلها المهر بما استحل من فرجها فإن 
مهرالأمة للسيد فعدلوا إل المكاتبة وهذا تعسف ظاهر » لآن العمومقوي والمكائبة 
نادرة بالإضافة إلى النساء وليس من كلام العرب إرادة الشاذ التادر باللفظ 
الذي ظهر منه(؟) قصد العموم إلا بقرينة تقرن باللفظ وليس قياس النكاح 
على المال » والإناث على الذكور قريئة تقترن باللفظ وتصلح لتنزيله على 
صورة نادرة . 

ودليل ظهور قصد التعمم أمور : 

الأول : أنه صدر بأي وهي من كلمات الشرط ولم يتوقف في عموم 
أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم . 

الثاني : أنه أكد بما وهي من مؤكدات العموم . 


. في المطبوعة قوله : أربعاً مما شعت‎ )١( 

(0) أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل . ي البلوغ بدون ذكر نفسها 
عن عائشة وقال أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوائة وابن حبان والحاكم ص 7١4‏ . 

(0) في المطبوعة قوله : ظهر فيه ضد العموم . 


كلا 


الثالث : أنه رتب بطلان التكاح على الشرط في معرض الحزاء » ولو 
قترح علىالعرني الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحةوابليزالة 
م تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيخة » ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه 
الصيغة المكاتبة ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة ولو قال 
القائل أردت المكاتبة لنسب إلى الألغاز . ولو أخرج المكاتبة وقال ما خطرت 
ببالي لم يستنكر » فما لم مخطر على البال إلا بالإخطار كيف مجسوز قصر 
العموم عليه ؟ 

وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام 
من الليل)(1)» محمله علىالقضاء(؟) إنه من هذا القبيل » لأن التطوع غير مراد 
فلا يبقى)202) إلا ( الغرض )(؟) الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان » 
والقضاء »والنذريجحب بأسباب عارضة فهو كالمكاتبة في مسألةالنكاح . والصحيح 
أنه ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة » وإن كان (كالغرض )(2) أسبق إل الفهم 
فيحتاج هذا التخصيص إلى دليل قوي وليس ظهور بطلانه كظهور التخصيص 
في المكاتية . وعند هذا يعلم أن [خراج النادر قليل » والقصر علىالنادر ممتنع 
وبننهما درجات تتفاوت في البعد والقرب ولكل مسألة ذوق يجب أن تفرد 
بنظر خاص ويليق ذلك بالفروع . 


القسم الثالث : المجمل »2 وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معى 4 
وقيل ها احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآحر وذلك مثل الألفاظ 


(1) لا صيام من يبيت الصيام من الليل . في جامع الأصول من لم يبيث الصيام 'من اللبل 
فلا صيام له . وقد ذكر عدة روايات ليس فيه اللفظ . الذي ذكره المؤلت.. ونسبه للنسائي عن 
حفصة وقال هو موقوف على حفصة . جامع الأصول 185/07 . 

(0) في المطبوعة قوله : نحمله على القضاء , 

(0) في الطبوعة قوله : ينتفي . 

(4) في المطبوعة قوله : الغزص ‏ 

(0) في المطبوعة قوله : الغرض . 


2 7 


المشتركة كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة » والقرء للحيض 
والطهر » والشفق للبياض والحمرة . 

وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله تعالى : « أو يعفو الذي بيده 
عقدة التكاح)(1١)‏ منردد بين الزوج والولي . 

وقد يكون بحسب التصريف » كالمختار يصلح للفاعل والمفعول . 

وقد يكون لأجل خرف محتمل » كالواو تصلح عاطفة ومبتدأة . ومن 
تصلح للتبعيض » وابتداء الغاية » والحنس وأمثال ذلك . 2 ' 

فحكم هذا التوقف فيه حتى يتن المراد منه فأما فوله تعالى : « حرمت 
عليكم الميتة )(1) ونحوها فليس بمجمل » لظهوره من جهة العرف في حرم 
الأكل» والعرف كالوضع » ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية » ومن 
أنس بتعارف أهل اللغة علم أنهم يريدون بقولم(؟) حرمت ( عليك )4(0) 
الطعام( أي)(0) الأكل دون اللمس والنظرء وحرمت عليك الحارية( أي )(5) 
الوطء » ويذهبون ني تحرم كل عبن إلى تحرم ما هي معدة له وهذا اختيار 
ألي اللحطاب وبعض الشافعية . 

وحكي عن القاضي أنه مجمل لأن الأعيان لا تتصف بالتحرم حقيقة وإنما 
محرم فعل ما يتعلق بها فلايدري ما ذلك الفعل في اليتة أكلها أ بيعها أم انار 
إليها أو أسها ؟ وهذا قول جماعة من المتكلمن » وقد ذكرثا أن هذا ظاهر 
من بجهة العرف ني الأكل ( والصريح )(1) يكون بالوضع تارة وبالعرف 


(0) البثرة آية 890 . 

(0) المائدة آية م . 

(0) في المطبوعة قوله : بقوله . 

(4) في المطبوعة قوله : عليكم . 
(0) في المطبوعة توله : أي ساقطة . 
(:) في المطبوعة قوله : أي ساقطة . 
(9) ف المطبوعة قوله : والتصريح . 


ما مه 


أخرى » وقوله تعالى : « وأحل الله البيع »(1) ليس بمجمل وإنما هو انظ 
عام فيحمل على عمومه » وقال القاضي هو مجمل . 


نفي ألحكم لا يقتضي الاجمال 
« فصل ) 
وقول البي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لاصلاة إلا بطهور:(') ليس بمجمل 
وقال الحنفية: هو مجمل لأن المراد به نفي حكنه إذ لايمكن حمل اللفظ علىنفي 
صورة الفعل فيكون خلفاً وليس حكم أولى من حكم 8 
قنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم محتج إلى إضمار الحكم » وإثها 
يصار إلى الإضمار إذا لم بمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ . 
فإِن قيل فالفاسدة تسمى صلاة قلنا ذلك مجاز لكونها على صورة الصلاة 
والكلام حمل على حقيقته والصحيح أن حمل ذلك على نفي الصحة . 
وجهه أنه قد اشتهر في العرف نفي الي ء لنفي فائدته ؛ كقوهم لا علم 
إلا ما نفع ؛ ولا عمل إلا بنية » ولا بلدة إلا بسلطان » يراد به نفي الفائدة 
والحدوى ؛ ولو قضينا بالصحة لم تنتف الفائدة فيكون على حلاف العرف 
ولايصح حمله على نفي الصلاة الشرعية فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة 
م يكن حمل اللفظ عليه لكونه خملا » وإن فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح 


لأن الصلاة يؤمر بها وينهى عنها » والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن 
الإتيان به وتركه . 


00 البقرة آية ولا . 

(؟) لا صلاة إلا بطهور : نص الذي في مسلم : قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر 
يعوده وهو مريض فال . أله تدعو الله لي يا اين عمر قال : سبعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ٠لا‏ تقبل صلاة بير طهور وله صدقة من غلول وكنت على البصرة » مسلم ٠١+/«#‏ . 


5م ا 


وقول الني صل الله عليه وسلم : ٠لا‏ عمل إلا بنية )١(/‏ يدل على نفى 
(الأجزاء)(')وعدمه لما ذكرنا من العرف ء فليس هذا من المجملات بل 
هو من المألوف في العرف وكل هذا نفي ا لا ينتفي وهو صدق » لأن المراد 
نفي مقاصده لا نفي ذاته . 1 


رفع الخطأ عن الآمة رفع للحكم 
«فصل» 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمي الحطأ والنسيان 5(0) المراد 
به رفع حكمه » فإنا علمنا أنه لم يرد رفع صورته لأ نكلامه جل عن الحلف . 
وقيل المراد رفع حكمه الذي هو المؤاخذة لا نفي الضمان وازوم القضاء ؛ 
لأنه ليس بصيغة عموم فيجعل عاماً في كل حكم كا لم يجعل قوله تعالى : 
وحرمت عليكم الميتة )(4) عاماً في كل حكم بل لا بد من إضمار فعل يضاف 
الثفي إليه فهاهنا لابد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه ثم يتزل على مايقتضيه 
عرف الاستعمالقبل الشرع . وقد كان يفهم من قولحم رفعت عنك الخطأ 
المؤاحذة به والعقاب » والضمان لاجب للعقاب خاصة » بل قد يجب امتحاناً 
يثاب عليه وههذا يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقلة » وجب على المفسطر 
مع وجوب الإتلاف ويجب عقوبة على قاتل الصيد » وأكثر ما يقال أندينتفي 
الضمان الذي يجب عقوبة . 


(1) لا عمل إلا بئية : لم أقف على هذا النص في كتب الحديث والمشهور ما في المحيحين 
وغيرهما : إنما الأعمال بالنيات . والأعمال بالنيات وقد أطال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا 
الجديث وذكر طرقه في فتح الباري . ج 5/1 - 18 . 

(0) في المطبوعة قوله : الأجراء . 

() دفع عن أي اللطأ والسيان وما استكرهوا عليه . الجامع الصغير 741/9 وقال 
صسيح عن ثوبان وقال حديث صحيح . الجامع الصغير 791/9 . 

(4) المائدة آية م , 


ب "14 سم 


.قال أبو اللحطاب : وهذا لا يصح لأنه امش الام م يكن له 
الم في مزية » فإن الناسي لا يكلف في كل شريعة ولأنه ا أضماف الرقم | 
ما لا ترتفع ذاته اقتضى فم ما يتطق به لكر وجوده وعدمه ولس ) 
كا أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه ليكون وجوده 
وعدمه واحداً . 


فصل في البيان 

البيان والمبين ثي مقابلة المجمل . 

واختلف في البيان » فقيل هوالدليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه 
إلى علم أو ظن . 

وقيل : هو إخراج الثبيء من الإشكال إلى الوضوح . 

وقيل : هو ما دل على المراد بما يستقل بنفسه في الدلالة على المراد . 

وقد قبل هذان الحدان مختصان بالمجمل » وقد يقال من دل على شبيء 
بينه » وهذا بيان حسن و إن لم يكن مجملاء والنصوص المعربة عن الأحكام ابتداء 
بيان » وليس ثم إشكال ولايشترط أيضاً حصول العلم للمخاطب فإنه يقال 
بن له غير أنه لم يتبين . 

ثم البيان محصل بالبيان بالكلام » وبالكتابة ككتابة الني صلل الله عليه 
وسلم إلى عماله في الصدقات » وبالإشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا 
وأشار بأصابعه(١)‏ » بالفعل كتبيينه الصلاة والحج بفعله » فإن قبل 
إما حصل البيان بقوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي 0(؟) و « خخذوا عني 


)00( الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقال : فاقدروا له . مسلم عن عبيد الله 17/ه ١9‏ . 
(؟) صلواكا رأيتموني أصلِ . نصه في البخاري عن أبي قلابة قال : حدثنا مالك قال : أتينا 
إل ال ي صل الله عليه وسلم ونحن شببة منقار بون فأقمنا عنده عشرين يوماً و ليلة . وكان رسول اللدت 


- 145 نس 


مناسككم)(1) قلنا هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك وإنما بان وعلم بفعله » 
والبيانبالفعل أدل على الصفة وأوقع في الفهم من الصفة بالقول لا في المشاهدة 
منالمزيد عن ( الأخبار)(؟). وقد يبن جواز الفعل بالسكوت عنه فإنالني 
صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ فكل مفيد من الشارع بيان . ومجوز 
تبيدن الثبي ء بأضعف منه كتبيين آي الكتاب بأخبار الأحاد . 


تأخير البيان عن وقت الحاجة 
« فصل» 
ولا خلاف في أنه لا مجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » واختلف 
في تأخيره عن وقت الطاب إلى وقت الحاجة : قال ابن حامد(”) والقاضي 
موز » وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية . 
وقال أبو بكر(؛) عبد العزيز وأبو الحسن(*) التميمي لا يجوز ذلك وهو 


صل الله عليه وسلم رحيماً رقيقاً فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا 
فأعير ئاه قال : ارجعوا إلى أهليكم نأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو 
لا أحفظلها . وصلوا كا رأيتموني أصل فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم و ليؤمكم أكبركم. 
البخاري 1١1/9‏ . باب الأذان ١86‏ . 

(1) خذوا عي مناسككم: لفظه في مسلم عن ألي الزبير أنه سمع جابراً يقول : رأيت النبي 
صل أشّعليه وسلم يرهي على راحلته يومالنحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أرجع 
بعد حجي هذه . عسلم 41/9 . 

(0) في المطبوعة قوله : الأخيار . 

(م) أبن حامد : هو الحسن بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي إمام الحنابلة 
في زمانه ومدرسهم وفقيههم » له الخامم في المذهب نحو من أربعمائة جزء وله شرح اللرثي 
وشرح الدين وأصول الفقه وهو أستاذ القاضي أي يعلي رحمهما الله توفي رحمه الله عام 40 م 
قرب واقصة عند رجوعه من الحج . طبقات الحنابلة ؟/71١‏ . 

(1:) أبو بكر عبد العزيز : هو أبو بكر المشهور عند الحنابلة يغلام الللال : 
عبد العزيز بن جحفر بن أحمد بن يزداد بن معروف »ء له شهرة» وله اجتهادات ومقامات كثيرة 
وقد عد ابنالقاضي أبي يعلي في طبقات الحنابلة ثماشا وتسعين مسألة شالف فيها أبو بكر الحري 
وله تعليلاث دقيقة في مآغذ المسائل » وتوئي عام #+م ه . طبقات الحتابلة 119/1 . 

(4) هو عبدالمزيز بن الحاريث بن أسد أبو الحسن التميمي » صئف في الأصول والفروع » - 


86ؤ سه 


قول أهل الظاهر والمعتزلة . ووجهه ثلاثة أمور : 

أحدها : أن الخطاب يراد لفائدته وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه 
ولا جوز أن بقال « أيحد هوز » يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيما بعد . 

والثاني : أنه لا بحوز مخاطبة العرني بالعجمية لأنه لا يفهم معناه ولا يسمع 
إلا لفظه . 

والثالث : أنه لا خلاف أنه لو قال في حمس من الإبل شاة يريد به ئي 
خمس منالبقر لم نجز»لأنه تجهيل ني الحال وإسهام لحلاف المراد . وكذا قوله» 
داقتلوا المشركين» يوهم قتل كل مشر كفإذا ل يبين التخصيص فهو تجهيل في 
الخال » ولو أراد بالعشرة سبعة لم بحز إلا بقرينة الاستغناء كذلك العام 
لا جوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة مبينة إن لم يكن بقرينة 
فهو تغيير الوضع . 

وقال آخرون مجوز تأخر بيان المجمل ولا يجوز تأخر بيان التخصيص 
في العموم فإنه يوهم العموم فمى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أوهم 
ثبوت الحكم في صورة غير مرادة » والمجمل بخلاف هذا فإنه لم يفهم منه 

ولنا مسلكان : الأول )١(‏ الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة 
قال الله تعالى : ١‏ فاتبع قرآنه ثم إن علينا ببانه(؟) - الر كتاب أحكقت آياته 

ثم فصلت27) » و «ثم» للتراخي » وقال: « إنالله يأمركم أنتذبحوا بقرة:(4) 

ع وصحبالخرق وغلام الخلال وهو من شيو القامي أبي يعلي » مولده عام 107 مه ووفاته عام 
إلام هرحمه الله . طبقات الحنابلة ؟/5؟١‏ , 

)١(‏ في المطبوعة قوله ( مسلكان الأول ) : ساقطة , وقد عد المؤلف ثلاثة مسالك فلعل صحة 
الحبارة ولنا ثلاثة مسالك الأول ...الخ . 

(0) القيامة آية مور , 

(0) هود آية ١‏ . 

(4) البثرة آية /ا5 . 


- 1845 مد 


و يفصل إلا بعد السواء » وقال في خمس الغنيمة : ( ولذي الفربي :(1) 
وأراد بي هاشم وبي المطلب ول يبينهم فلما منع بي نوفل(') وبني عبدشمس (]) 
سثل عن ذلك فقال : (إنا وبنو المطلب(؛) لم نفترق في جاهلية 
ولا إسلام )(*) . 


وقال لنوح : ١‏ احمل فيها من كل زوجين ادن وأهلك إلا من سيق عليه 
القول»(5) فتوهم نوحعليه السلام أن ابنه من أهله حى بن الله تعالى له . وقال: 

وأقيموا الصلاة )(0) وبين المراد بصلاة جبريل بالني صلى الله عليه وسلم 
في اليومين(*) » وبان المراد بقوله تعالى : ١‏ وآتوا الزكاة :(5) بقول النبي صلل 
الله عليه وسلم : ١‏ في أربعين شاة شاة(١١) ‏ وليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة»(١١)‏ وبان المراد بقوله : : «ولله على الناس حج البيت(١١)بفعله‏ لقوله : 


)١(‏ الأثغفال آية 4١‏ » المشر آية نا. 

(0) هو لوقل بن عبد مئاف . 

(9) بي عبد شمس : هو عبد شمس إن عبد مناف . وفي هذا المثال يتعين النصب لأن امير 
لهما جميعاً » وأجاز الفراء والكسائي في مثل هذا الرفع . راجم الصبان ج ١‏ ص 0ه4؟ المفصل 
جلموض 9ع . 

(4) بي المطلب : هو المطلب بن عبد مناف . 

)2( سن أببي داود » كتاب الإمارة » باب مواضع قسم الدمس وسهم ذوي القربى . 

() عود آية 4١‏ , 

[((6 البئرة آية 4 » 9م ١١٠١ ١‏ الساء بالاء النور 5ه » المزمل ٠٠١‏ . 

(0) حديث جبريل في أوقات الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم أي جبريل عليه السلام مرتين ذكره أبو داود 0/9ه . 

(9) وأفيموا الصلاة وآثوا الزكاة : البقرة آية 4 » «م + ١٠١‏ النساء لالاء التور؟ه »ع 
المزمل ٠١‏ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الحج ١ل‏ » المجادلة 1 . 

)٠١(‏ الزكاة في أربعين شاة شاة -+ الذي في البخاري . بلفظ وفي صدقة الثم في سائمتها 
إذا كانت أربعين إلى عشر ين ومائة » شاة . البخاري 10/8" . 

)1١(‏ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لفظ البخاري ليس فيما دون خمسة أوسق من 
الثمر صدقة . الفعم 98/8" وفي أخرى ليس فيما دون خمسة أوسق صلقة لهم . 

, آل عمران آية باو‎ )١١( 


با لإمم١‏ ب 


و خخحذوا عي م مناسك> كم )(1)والتكاح 9 والإرث أصلهما قُْ الكتاب وبينهما النى 
صلى الله عليه وسلم متراخياً بالتدريج » من يدث ومن لابرث ومن عل نكا 
ومن محرم . وقوله : « وجاهدوا )(5) عام ثم قال و ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى2(0) . وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده وهذا 
لا سبيل إلى إنكاره » وإن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات 
فلا يتطرق إلى الجميع . ا 

المسلك الثاني : أنه لا يجوز تأخير النسخ بل مجحب 5 والنسخ ب بيان (للوقت)(؛) 
فيجوز أن يرد بلفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام ثم سخ بعد حصول 
اعتقاد اللزوم في الدوام . 

أما قوم : لافائدة في الخطاب بمجمل فغير صحيح فإن قوله تعاللى: « وآتوا 
حقه يوم حصاده )(5) يعرف ( وجوب)(1) الإبتاء ووقته » وأنه حق المال 
ويمكن العزم على الامتثال والاستعدادله ولو عزم على تركه عصى » وقوله 
تعالى :. «أو يعفى الذي بيده عقدة النكاح :(7) يعرف إمكان سقوط المهر 
بين الزوج والولي فهوكالأمر إذا ل يتبين أنه للإجاب أو للندب » وأنه على الفور 
أم على التراخي فقد أفاد اعتقاد الأصل وإن خلا من كال الفائدة وليس ذلك 
مستنكراً بل واقع فيالشريعة والعادة بخلاف «أبجد هوز» فإنه لافائدة فيه أصلا. 
والتسوية بينه أيضاً وببن الحطاب بالفارسية من لا يفهمها غير صحيحة 


(1) لفظ مسلم عن جابر رضي الله عنه : يقول : رأيت النبي صل الله عليه وسلم يرمي 
على راحلة يوم النحر » ويقول : لتأخفوا متاسككم فلي لا أدري لعي لا أرجع يعد سمي هذه . 


سلم 44/9 . 
(0) المائدة آية هم » التوبة ١غ‏ » المج 708 . 
(0) التوبة آية ١و‏ . 
(4) في المطبوعة قوله : الوقت 
)م( الأنعام : ١‏ 


(1) في المطبوعة قوله : وجو 
(90) البقرة آية امم , 


سااحذةا م 


ا ذكرنا . ثم لا متنع أن مخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلمجميع أهل 
الأرض بالقرآن وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهم »ويشعرهم اشتماله على 
أؤامر ( يعرف بها )١()‏ المترجم . وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم 
مأمورا على تقدير الوجود فأمر الأعجمي على تقدير البيان أقرب » وهاهنا 
يسمى خطاباً لحصول أصل الفائدة . 

وأما المسلك الثالث : فإنما يلزم لوكان العام نصاً في الاستغراق ولا كذلك 
بل هو ظاهر و إرادة االخصوص به من كلام العرب فمن اعتقد العموم قطعاً 
فذلك بحهله بل يعتقد أنه محتمل الخصوص وعليه الحكم بالعموم إن خلي 
والظاهر ويتتظر أن ( ينبه)(') على الخصوص . 


أما إرادة السبعة بالعشرة والإقرة بالإبل فليس من كلام العرب بثلاف 
ما ذكرتاه . 


باب الأمر 
الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . وقيل هو القول المقتفى 


طاعة المأمرر بفعل المأمور به وهو فاسد إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة 
الأمرء والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور. وللأمر صيغة مبينة(؟) 
فتدل بمجردها على كونها أمراً إذا تعرت عن القرائن وهي افعل للحاضضص 
ولبفعل للغائب هذا قول ابحمهور . وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة 
للأمر بناء على خيالمم أن الكلام معنى قائم بالنفس » فخالفوا الكتاب والسنة وأهل 
اللغة والعرف : أما الكتاب فإن الله تعالى قال لزكريا : «آيتتك أن لا تكلم 


(1) في المطبوعة قوله : يعرفهم . 

(؟) في المطبوعة قوله : بينه . 

(م) قوله : للأمر صيغة مبينة ...الخ الصيغ الصريحة للأمر هي : (١)فعل‏ الأمر 
() المضارع المقرون بلام الأمر() اسم فعل الأمر (4) المصدر النائب عن فعل الأمر . 


لالؤم1 - 


الناس ثلاث ليال سوياً فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا 
بكرة وعشياً )١(‏ فلم يسم إشارته إليهم كلاماً ؛ وقال لمريم : ١‏ فقول إني 
نذرت لارحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً »(') » فالحجة فيد مثل الحجة 
في الأول . وأما السنة فإن الني صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله عا لأمي 
عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به اوقال لمعاذ : « أمسك عليك 
لسانك . قال وإنا لمؤاخذون بما نقول ؟ قال ثكلتك أملك وهل يكب الناسعلى 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم :(؟) وقال : « إذا قال الإمام ولا الضالين 
فقولوا آمن(؟) » ولم يرد بذاك ما في النفس . وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا 
عن آخرهمعلى أن الكلام اسم وفعل وحرف . واتفق الفقهاء بأجمعهم عىأن 
من حلف لا( يتكلم )(*) فحدث نفسه بثيء دون أن ينطق باسانه لم حنث 
ولو نطق حنث . وأهل العرف كلهم يمون الناطق متكلماً ومنعداه ساكياً 
أو أخرس » ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقامهم فلا يعتد مخلافه , 

فأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه 
الصيغة أمراً ولو قال رجللعبده: اسقني ماء عد أمراً وعد العبد مطيعاً بالامتثال 


(1) مرم ١٠ح‏ ال. 

.15١6 معرم‎ )0( 

() أمسك عليك لسائك فقال : إنا لمواخذون مما نقول قال : ثكلتك أمك وهل يكب 
الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم . الترمذي وقال حسن صحيح . 

(4) إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين لفظ أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبيصل الله عليه وسلم قال : إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين 
فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذلبه . 

عون المعبود ٠١4/‏ ولفظ البخاري عن أبي هريرة : إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب كان رسول صل الله عليه وسلم 
يقرل أمين , 

النتح م/1"؟ . 
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عاصياً بالك مستحقاً للأدب والعقوبة . فإن قيل هذه الصيغة مشتركة بين 
الإبجاب كقوله أقم الصلاة(1) . والندب كقوله فكاتبوهه(؟) . والإباحة 
كقوله فاصطادوا(؟) . والإإكرام كقوله ادخلوها بسلام(؛) . والإهانة كقوله 
ذق إنك أنت العزيز الكرم(") , . والتهديدكقوله اعملوا ما شثم(7) . والتعجيز 
كقوله : كونوا حجارة أوحديداً(1). والتسخر كقوله : «كونوا قردة»(6. 
والنسوية كقوله «اصيروا أولاتصيروا )(3). والدعاء كقوله : اللهم اغفرلي(١١).‏ 
والخبر كقوله: أسمع بهم وأبصر(١١2.‏ وقول النبي صل الله عليه وسلم إذا 
م تستح فاصنع ما شئت(١١)‏ . والتمني كقول الشاعر : 

ألا.أمها الليل الطويل ألا انجلي(19) . 

فالتعيين يكون تحكماً . قلنا هذا لا يصح لوجهان : 

أحدهما مخالفة أهل اللسان فإنهم جعلوا هذه الصبغة أمراً وفرقوا بين الأمر 


. 1١19 لقمان‎ » +٠ المنكبوت‎ » ١4 الإسراء ملام طه‎ » 1١4 هودآية‎ )١( 

(0) النور آية مم . 

© الائد: آية ؟ . 

(©:) الحجر ؟؛ 2 ق4؟. 

() الدعان وغ 

(9) فصلت آية +4٠‏ . 

() الإسراء آية ٠ه‏ . 

(0) البثرة 58 . 

. 1١١ الطور‎ 63 

)٠١(‏ الذي ورد في القرآن الكربم هو ( رب اغفر لي) الأعراف ١ه!‏ وص ه” ونوج 
8 و( ربنا اغفر لي ) ابراهم ١غ‏ ولعله أراد مجرد التمثيل . 

. مرم آية م"‎ )1١( 

)١9(‏ الذي في بلوغ المرام عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : إن مما أدرك الئاس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت البلوغ ص م.م 
وقال أخرجه البشاري . 

(16) البيت من معلقة امريء القيس . وعجزه بصيم وما الإصباح منك بأمثل , 
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والنهي فقالوا: باب الأمر افعل» وباب النهي لاتفعل . كنا ميزوا بنالماضي 
والمستقبل » وهذا أمر نعلمه بالضرورةمن كل لسان هن العربية والعجمية 
والتركية وسائر اللغات » لا يشككنا فيه إالاق مع قرينةالتهديد ونحوه ني 
نوادر الأقوال . الثاني أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام وإخلاء 
الوضع عن كثير من الفائدة وني الحملة كالاشتراك على خلاف الأصل لأنه 

والصحبح أن هذه صيغة الأمر ثم تستعمل في غيره مجازاً مع القريئة 
كاستعمال ألفاظ اللقيقة بأسرها ني مجازها . 

«(فصل» 

ولا يشرط في كون الأمر أمراً إرادة الآمر في قول الأكثرين . 

وقالت المعتزلة نما يكون أمراً بالإرادة . وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل 
بالقول على وحه الاستعلاء . 

قالوا : لأن الصيغة مئرددة بين أشياء فلا ينفصل الأمرمنها مما ليس بأمر 
إلا بالإرادة » ولأن الصيغة إن كانت أمراً لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد أو 
لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والساهي » فثبت أن المتكلم هذه 
الصيغة على غير وجه السهو غرضه إيقاع المأمور به وهو نفس الإرادة . 

ولنا: أن الله أمرإبراهم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده منه » وأمرإبليس 
بالسجود ولم يرده منه » إذ لو أراده لوقع فإن الله تعالى فعال ا يريد . 

دليل ثان : أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات بقوله : « إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها )1١()‏ ثم لو ثبت أنه لو قال والله لأؤدين أمانتك إليك 


() الساء : مه . 


سا أة! سد 


غداً إن شاء الله فلم يفعل لم ( حنث )(1) ولو كان مراد الله لوجب أن محنث 
فإن الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمانته . 


دليل آخر أن دليل الأمر ما ذكرناه عن أهل اللسان . وهم لا يشر طون 
الإرادة . 

ودليل آخر: أنا نجد الآمر متميزاً عن الإرادة » فإن السلطان لو عاقب 
رجلا على ضرب عبده فمهد عذره بمخالفة أمره فقال له ببن يدي الملك : 
أسرج الدابة » وهو لايريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد ولأنه قصد 
تمهيد عذره ولا يتمهد إلا بمخالفته ورك امتثال أمره وهو أمر ولاه لما تميد 
العذر » وكيف لا يكون أمراً وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمر ؟ 

فأما الاشتراك في الصيغة فقد أجبنا عنه » ولأننا قد حددنا الأمر بأنه 
استدعاء الفعل بالقول » ومع التهديد لايكون استدعاء . وهذا ابلواب عن 
الكلام الثاني فإنا نقول هي أمر لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء » ورج 
من هذا » النائم والساهي فإنه لا يوجد على وجه الاستعلاء . 


موجب الأمر المجرد عن القرائن 

« مسالة ») 
إذا ورد الآمر متجرداً عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء 
وبعض المتكلمين . وقال بعضهم يقتضي الإباحة » لأنما أدنى الدرجات فهي 
وقال بعض المعتزلة يقتضى الندب » لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل 
ما بشرك فيه الوجوب والندب وهو طلب الفعل واقتضاؤه وأن” فعله خبر 
من تركه » وهذا معلوم . أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه » 


)١(‏ في المطبوعة : يحب 


د "19 ب 
(م ؟١‏ ابن قدامة ) 


ولأن الأمر طلب والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير » والمندوب حسن 
فيصح طلبه » وما زاد على ذلك درجة لا يدل ( عليه )1١()‏ مطلق الأمر ولايازم 
منه » ولأن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات معاً فعند وروده محتملالأمرين 
معاً فبحمل على القن . 

وقالت الواقفية(؟) : هو على الوة ف -حى يرد الدليل ببيانه » لآن كونه 
موضوعاً لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقل » ولم يوجد أحدهما 
فيجب التوقف فيه . 

ولنا ظواهر الكتاب والسئة والإجماع وقول أهل اللسان . 

أما الكتاب فقوله تعالى : ؛ فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصييهم 

فتنة أو يصيبهم عذاب ألم :20 حذر الفتنة والعذاب الألم في مخالفة الأمر 
فلولا أنه مقتض الوجوب ما الحقه ذلك . وأيضاً قول الله تعالى : « وماكان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن ( يكون )(4) لهم الحيرة من 
أمرهم 2(0) وثهوله تعالى : « وإذا قيل لحم اركعوا لا يركعون )١(:‏ ذمهم على 
ترك امتثال الأمر والواجب ما يدم بتركه . 


ومن السنة ما روى الإراءبن عازب أن ابي صلى الله عليه وسلم أمر 


أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل 
على عائشة غضبان فقالت : من أغضبك أغضبه اللوفقال : وما لي لا أغضب 


. في المطبوعة : عليها‎ )١( 

(؟) الواقفية : يطلق هذا الاسم على من توقف في أمر من الأمور وإن كان الأشهر إطلاق 
هذا على من توقف في صفات الله وأفعاله من أهل الكلا م . وفرقة من الشيعة . 

(9) النور : م+ 

(4) في المطبوعة : تكون , 

(ه) الأحزاب ؛ جم , 

63 المرسلات : م 


1954 م 


وأنا آمر بالأمر فلا أتبع»(1) . 

فإن قبل : هذا في أمر اقرن به ما دل على الوجوب . قلنا النى صل الله 
عليه وسلم نما علل غضبه بتركهم اتباع أمره ولولا أن أمره للوجوب لماغضب 
من تركه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم . لولا أن أشق على أمي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة 1(6) والندب غير شاق فدل على أن أمره اقتضى 
الوجوب . وقوله عليه السلام لبريرة : « لوراجعتيه . فقالت أتأمرثي يارسول 
ال ؟ قال : إنما أنا شافع . فقالت لا حاجة لي فيه 5(0) وإجابة شفاعة الني 
صلى الله عليه وسلم مندوب إليها فدلنا ذلك على أن أمره للإيجاب . 


الثالث إجماع الصحابة رضي الله عنهم » فإنهم أجمعوا على وجوب 
طاعة الله تعاللى وامتثال أوامره من غير سؤال الني صلى الله عليه وسلم عما عنى 
بأوامره » وأوجبوا أذ الحزية من المجوس(؟)بقوله : « سنوا بهم سنة أهل 


(1) قضية فسخ الحج إل العمرة ودخوله على عائشة عليه الصلاة والسلام . ونص ما في 
مسلم : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صل الله عليه وسلم لأدبع من ذي الحجة 
أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يارسول الله أدغله الله النار ! قال : أو 
ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون . ولو استقبات من أمري ما استدبرت ما سقت 
المدى معي حى أشريه ثم أحل كا أحلوا . مسلم 164/8 - 1٠١6‏ . 

[ 69 تقدم . 

(8) نصه في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نوج بريرة كان عبداً يقال له 
مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على ميته » فقال النبي صلالله عليه وسلم 
لعباس : ياعباس ألا تتعجب من سحب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً . فقال النبي صل الله عليه 
وسلم : لو راجعتيه . قالت يارسول الله أتأمرني ! قال : إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي 
فيه , الفتح 4١8/6‏ . 

(؛) المجوسية : عبادة وثنية دان بها الفرس التف حوها خلق عظيم منهم » وهي تقول 
إن إله الدير في النور و إله الشر في الظلمة » و لذا عبدوا النبران وعظموها . وقد قيل إن لهم كتاباً 
سمارياً أو شبهة كتاب ولا يصح ذلك والله أعلم ؛ وقد عاملهم الإسلام معاملة أهل الكتاب فقد 
روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صل الل عليه وسلم قال : سئوا مهم سنة 
أهل الكتاب فعمل بذلك عمر رضي الله عنهما . الملل والنحل الشهرستاق 71/١‏ . 


عم ه86ةأ ده 


الكتاب)(١)‏ وغسل الإناء من الولوغ بقوله : « فليغسله سبعاً)(') والصلاة 
عند ذكرها بقوله : ١‏ فليصلها إذا ذكرها )(") واستدل أبو بكر رضى الله 
عنه على إبجحاب الزكاة بقوله تعالى: « و آنوا الزكاة )(4)ونظائر ذلك مما لاضخفى 
يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب . 

الرابع : أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب ,٠‏ لأأن السيد 
لو أمر عبدهدفخالفه حسن عندهم لومه وتوببعخه » وحسن العذر ف عقوبته 
بمخالفة الأمر » والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه . 

فإن قبل : إنما تزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك . 

قلنا: إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضى الإبجاب » ولوأذن له في 
الفعل أو حرمه عليه لم جب عليه » ولأن مخالفته الأمر معحصية قال الله 
تعالى : « لا يعصون الله ما أمرهم»(0) وقال « أفعصيت أمري)(5)؟! ويقال 
أمرتك فعصيتي » وقال الشاعر : 

أمرتك أمراً جازماً فعصيتى . 


)١(‏ لفظ الموطأ : عن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن اللطاب ذكر المجوس ثقال ؛ 
ما أدري كيف أصنع في أمرهم ! فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد أني سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول: وسنوا يهم سنئة أهل الكتاب » الموطأ 700/١‏ » والمنتقى 6/ده وقال رواه 
الشافني . 

(؟) لفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات . وفي رواية : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يفسله سبع مرات أو لاهن بالتراب . مسلم «/181- 8م( , 

(9) تقدم. 

0( سورة البقرة : 4# ء عام ؛ (٠١‏ ء لالام؟ ع والنسام : لان » وألتربة : ه » 
ألتوبة : ١‏ الحج : 4١‏ » الج دلاء النور ١ه‏ » المجادلة ١8‏ » المزمل 7٠١‏ . 

(ه) التحرم : 5 . 

() طه : لوو, 


195 لب 


والمعصية موجبة للعقوبة قال الله تعالى : « ومن يعص الله ورسوله فق 
ضل ضلالا مبيناً »() . 

وأما قول من قال : نحمله على الإباحة لأنه اليقدن فهو باطل » فإن الأمر 
استدعاء وطلب » والإباحة ليست طلباً ولا استدعاء بل إذن له وإطلاق » 
وقد أبعد من جعل قوله افعل مشيركاً بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع 
(وبين)09) الاقتضاء » فإنا ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قولحم : 
(افعله ولا تفعل ) وإن شثت فافعل وإن شئت فلا تفعل حبى لو قدرنا انتفاء 
القرائن كلها يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصيغ » ونعلم قطعا أنها 
ليست أسامي مئرادفة على معبى واحد » كا ندرك التفرقة بن قوهم قام ويقوم 
في أن هذا ماض وذاك مستقبل » وهذا أمر يعلم ضرورة ولا يشككنا فيه 
إطلاق مع قرينة التهديد . وبالطريق الذينعرف فإنه لويوضع للتهديد( فعلم )(7) 
أنه لم يوضع للتخيير . 

وقول من قال هو للندب لأنه اليقن لا نصح لوجهين : 

أحدهما : أنا قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب با ذكرنا من الأدلة . 

الثاني : أن هذا إتما يصح أن لو كان الوجوب ندباً وزيادة ولا كذلك 
لأنه يدخل في حد الندب جواز الثرك وليس بموجود في الوجوب . 

وأما أهل الوقف : فغاية ما معهم المطالة بالأدلة وقد ذكرناهاءثم قد 
سلموا أن الأمر اقتضى ترجيح الفعل على الترك فيازمهم أن يقولوا بالندب 
ويتوقفوا فيما زاد » كقول أصحاب الندب . 

أما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئاً فتسفيه لواضع اللغة وإخلاء الوضع 

() الأحزاب : 5م . 

(؟) في المطبوعة قوله ( بين ) ساقطة , 

(0) في المطبوعة : يعلم . 


 ١؟ةلاس‎ 


عن الفائدة بمجرده » وإن توقفوا لمطلق الاحتمال لزمهم التوقف في الظواهر 
كلها وترك العمل بما لا يفيد القطع واطراح أكثر الشريعة فإن أكثرها 
إما ثبت بالظنون . 
موجب الأمر بعد الحظر 
« فصل » 

إذا وردت صبغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة » وهو ظاهر قول 
الشافى » وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين تفيد ما كانت تفيده لولا الحظر : 
لعموم أدلة الوجوب » ولآمها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبهت مالم 
يتقدمه حظر . 

ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ النظر » وقد ينسخ بإبجحاب وينسخ بإباحة 
وإذا احتملالأمرين بقي الأمرعلى مقتضاه في الوجوب » ولأن النهي بعد الأمر 
بقتضي ماكان مقتضياً له فكذلك الأمر بعد الحظر . 

وقال قوم إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة «افعل ) كقولنا » وإن ورد 
لعير هذه الصيغة كقوهم أنم مأمورو نيعد الإحرام بالاصطياد كقوهم 4 نه 
في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقط حتى جع حكمه إلى 
ماكان » وني الثاني لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما كان . 

ولنا : أن عرف الاستعمال ني الأمر بعد الحظر الإباحة بدليل أن أكثر 
فاصطادوا(') فإذا قضيت الصلاة فانتشرو!(؟) فإذا تطهرن فأتوهن 0(؛) 


. في الطبوعة : فإذا‎ )١( 
, امائدة : ؟‎ 69 

. ٠١ : الحمعة‎ )0( 

(4) البترة : 788 , 


سداهلةؤ ب 


وقول الني صلى الله عليه وسلم _: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها ‏ 
ونبيتكم عن ادخاز لوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم - ونبيتكم 
عن النيبذ إلا في سقاءفاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكراً )١(»‏ وني 
لعرف أن السيد لو قال لعبده لا تأكل هذا الطعام ثم قال كله » أو قال لأجني 
ادخل داري وكل من ثماري اقتضى ذلك رفع الحظر دون الإيجاب » ولذلك 
لا حسن اللوم والتوببخ على تركه » فإن قيل فققد قال الله تعالى : ١‏ فإذاانسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركن2(') قلنا ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية 
بل بقوله : « اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم(”) ‏ ( فقاتلوا )(4) أئمة 
الكفر )(0) وأما أدلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة 
له بدليل المندوبات وغيرها » وتقدم الحظر قرينة صارفة لا ذكرناه . 
وقولهم : إن النسخ يكون بالإمجابء قلنا النسخ إثما يكون بالإباحة اللي تضمنها 
الإيجاب فهو مقتض لإباحة ارك كقوله عليه السلام : « توضأوا من لحوم 
الإبل ولا تتوضأوا من نوم الغتم »(1) وإن سلمنا فالنهي "كد . 


الآمر المطلق لا يقتضى التكرار 


الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وهو 
اختيار ألي اللحطاب . 


)١(‏ لفظ مسلم عن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « مبيتكمعن 
زيارة القبورفزوروها . ونبيتكم عن لوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا مابدا لكم ونبيتكم عن 
النبيذ إلا في سقاء فاشريوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا» مسلم 45/9 . 

(؟) سورة التوبة : ه . 

(0) سورة التوبة : ه., 

(4) في المطبوعة : وقاتلوا . 

. 1١ : التوبة‎ )5( 

(5) نصه في مسلم عن .جابر بن سمرة : أن رجلا سأل رسول الله صل الله عليه وسلم 
أأتوضاً.من لوم الغنم؟ قال: إن شثت فتوضاً وإن شئت فلاتتوضا. قال أتوةسأ منلهوم الإبل؟! - 


ل 9ؤا - 


وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار » لأن قوله « صم » ينبغي أن يعم 
كل زمان » كما أن قوله:اقتلوا المشركين يعم كل مشرك ٠‏ لأنإضافة الأمر 
إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص ء ولأن الأمر بالثيء 
نبي عن ضده » وموجب النهي ترك المنهي أبداً فليكن موجب الأمر فعل 
الصوم أبدا فإن قوله صم معناه لا تفطر وقوله لا تفطر يقتضي التكرار أبداً » 
ولأن الأمر يقتضي العزم والفعل ثمراته تقتضي العزم على التكرار فكذلك 
الموجب الآخر . 

وقيل : إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا يقتضيه لأن 
تعليق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة» ثم إن الحكم يتكرر بتكررعلته فكذلك 
بتكرر بتكررشرطه ولأنه لا اختتصاص له بالشرط الأول دون بقنية الشروط 
ودليل اعتباره النهي المعلق على شرط . 

وقيل : إن كرر لفظ الأمر كقول : صل غداً ركعتين اقتضى التكرار 
طلباً لفائدة الأمرالثاني » وحملا له على مقتضاه ني الوجوب والندب كالأول 
وحكى هذا القول عن أني حنيفة وأصحابه . 

ولنا: أن الآمر ال عن التعرض لككية المأمور به إذ ليس في نفس اللظ 
تعرض للعدد » ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشرك » لكنه 
محتمل للإمام ببيان الكمبة » فهو كقوله اقتل لا نقول هو مشترك بين زيد 
وعمرو ولا فيه تعرض لما » فتفسيره ببما أو بأحدهما زيادة على كلام 
ناقص ( فإتمامه )١()‏ بلفظ دل على ثلك الزيادة لا بمعبى البياث فحصل من 
هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها 
وم يتعرض اللفظ لها فصار الزائد كنا قبل الأمر فإناكنا نقطع بانتفاء.الوجوب» 


حقال نعم توضأ من لحوم الإبل قال: أصل في مرابض الم ! قال نعم. » قال : أصلِ في مبارك 
الإبل ! قال : لا : فسلم 48/4 . 
(1) في المطبوعة : بإتمامه . 


لشاهة؟ ند 


فقوله صم أزال القطع في مرة واحدة فصار كا كان » ويعتضد هذا باليمن 
والنذر والوكالة والخبر . 

بيانه : أنه لو قال والله لأصومن ٠‏ أو لله علي أن أصوم» بر بصوم يوم » 
ولوقاللوكيله طلق زوجي لم يكن له أكثر من تطليقة » ولو أمر عبده بدخول 
الدار أو بشراء متاع خخرج عن العهدة بكرة واحدة ؛ ولمنحسن لومه ولاتوبيخه» 
ولو قال : صمت أو سوف أصوم صدق برة واحدة . 

فإن قيل: فلم حصل الاستفسارعنه؟ قلنا: هذا يلزمكم إن كان يقتضي 
التكرار فلم حسن الاستفسار » ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار 
مع أنه لا يقتضي التكرار » ثم أنه (حسن )(1) الاستفسار لأنه محتمل له 
لا ذكرناه . 

وفوهم : إن «صم» عام فيالزمان لبس بصحبح إذ لابتعرض ازمان بعموم 
ولا خصوص لكن الزمان من ضرورته كالمكان ولا يجب عموم الأماكن 
بالفعل كذا الزمان » وليس هذا نظير قولنا اقتلوا المشركين بل نظيره قولهم 
صم الأيام » ونظر مسألتنا قوله اقتل مطلقاً فإنه لا يقتضي العموم ني كل من 

والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقاً والنهي 
يقتضي ألا يوجد مطلقاً والنفي المطلق يعم » والوجود المطلق لابعم » فكل 
ما وجد مرة فقّد وجد مطلقاً وما انتفى مرة فما التفى مطلقاً » ولذلك افترقا 
في اليمين » والنذر والتوكيل والحبر » ولآن الأمر يقتضي الإثبات والنهي 
يقتضي النفي » والنفي في النكرة يعم والإثبات المطلق لا يعم . 

وتحقيقه أنه لو قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم ولو قال افعل 
مرة واحدة اقتضى الخصيص بلا خلاف ء وقوهم أن الأمر بالثىء مي 


. في المطبوعة : أحسن‎ )١( 


ل ا 


عن ضده قلنا إنما هو نبي عما يعقب الامتثال فكان النهي مقيداً بزمن امتثال 
الأمر » وقولهم إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام قلنا يبطل بما لو قال 
افعل مرة واحدة والفرق بنالفعل والاعتقاد أن الاعتقادما وجب بهذا الأمر 
إثما وجب بأخباره أنه جب اعتقاد أوامره فمبى عرف الأمر ولم يعتقد وجوباً 
كان مكذباً . وقوهم إن الحكم يتكرر بتكرار العلة فكذا الشرط » قلنا العلة 
تقتضى حكمها فيوجد بوجودها » والشرط لا يقتضي وإمما هو بيان لزمان 
الحكم فإذا وجد ثبت عنده ماكان يثبت بالأمر المطلق كاليمين والنذر وسائر 
ما استشهدنا به . 

وقوهم : إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ لايصح فإن اللفظ الثاني دل على 
ما دل عليه اللفظ الأول فلا يصح حمله على واجب سواه » ولذلك لو كرر 
اليمين فقال والله لأصومن والله لأصومن بر بصوم واحد » وقد نقل أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « والله لأغزون قريشاً(١)‏ ثلاث ثم غزاهم غزوة 
الفنتح » ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحداً وفائدة اللفظ الثاني 
تحصيل التأكيد فإنه من سائخ كلام العرب . 

اقتضاء الأمر الفورية 
«( مسالة ) 

الأمر يقتضي فمل الأمور به على الفور في ظاهر المذهب وهو قول 
ليه 2 

وقال أكثر الشافعية هو على التراي لأن الأمر يقتضي فعل المأمو رلاغير . 
أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة » ولأن الزمان في الأمر إنما حصل 
ضرورة والضرورة تندفع بأي زمان كان فالتعيين تحكم . ويعتضد هذا بالوعد 
واليمين لو قال سوف أفعل فمى فعل كان صادقاً وكذا اليمين . 

وقالت الواقفية: هو على الوقف ف الفور والراخي والتكرارو عدمه » 


» الحديث ني سنن أبي داود » كتاب الإبمان » باب الاستغناء في اليمين بعد السكوت‎ )١( 


559 لس 


وهو ببن البطلان » فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمة مبالغ في الطاعة مستوجب 
جميل الثناء » ولو قيل لرجل قم فقام في الال عد متثلا وم يعد مخطتً 
باتفاق أهل اللغة وقد أثى الله تعالى على المسارعين فقال : « أولئك يسارعون 
في العرات 0( . ْ 


ولنا أدلة : أحدها قوله تعالى : ١‏ وسارعو إلى مغفرة من ربكم(؟) < 
فاسشيقوا اللسرات)(؟) أمر بالمسارعة وأمره يقتضى الوجوب . 


الثاني : أن مقتضاه عند أهل الاسان الفورء فَإِنْ السيد لو قال لعبده «اسقبى» 
فأخر حسن لومه وتوبيخه وذمه » ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك بأنه 
خالف أمري وعصاني لكان عذره مقبولا . 


الثالث : أنه لا بد من زمان وأولى الأزمنة عقيب الأمر » ولأنه يكون 
متثلا يقيناً وسالاً من الخطر قطعاً » ولآن الأمر سبب لازوم الفعل فيجب أن 
يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق وسائر الإيقاعات ولذلك يعقبه العزم على الفعل 
والوجوب . 

الرابع : أن جواز التأخر غير مؤقت » ينائي الوجوب فإنه لامملو إما أن 
يؤخر إلى غاية أو إلى غير غاية » فالأول باطل لأن الغاية لا مجوز أن تكون 
مجهولة لأنه يكون تكليفاً ا لايدخل نحت الوسع » وإنجعلت الغاية الوقت 
الذي يغلب على ظنه البقاء إليه فباطل أيضاً فإن الموت يأني بغتة كرا ثم لاينتهي 
إلى حالة يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات لا سيما العبادات الشاقة 
كالحج » لا سيما والإنسان طويل الأمل مهرم ويشب أمله . وإن قبل يؤخر 
إلى غير غاية فباطل أيضاً لأنه لا خلو من قسمين : 

. 51١ سورة المؤمنون : آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران : آية 17# . 


(0) سورة البقرة : آية ٠م4١‏ . 


ا ا 


إما أن يؤخر إلى غير بدل فياتحق بالنوافل والمندوبات . 

أوإى بدل فلا مخلو البدل إما أن يكون بالوصية به أو العزم عليه » والوصية 
لا تصلح بدلا لأن كثرا منالعبادات لا تدخلها النيابة » ولأنه لو جاز التأخير 
الموصي جاز الوصي أيضاً فيفضي إلى سقوطه » والعزم ليس يبدل لأن العزم 
مجب قبل دخول الوقت والبدل لايحب قبل دخول وقت المبدل» ولآن وجوب 
البدل محذو وجوب المبدل ؛ والمبدل لامجب علىالفور فكذلك البدل » ولأن 
البدل يقوم مقام امبدل ويجزيء عنه والعزم ليس بمسقط للفعل وكيف يجب 
الجمع بين البدل والمبدل . ثم لا ينفعكم تسميته بدلا مع كون الفعل واجبآ 
فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه ؟ 

فإن قيل هذا يبطل بما إذا قال افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك فإنه 
لا يتنافض . 

قلنا: بل يتناقض إذ حقيقة الواجب مالا نجوز تركه مطلقاً وهذا جائر 
لترك مطلقاً » وقوهم إن الأمر لا يتعرض لازمان فهي مطالبة بالدليل وقد 
ذكرناه » والفرق ببن الزمان والمكان والآ لة أن عدم التعيين في الزمان يفضي 
إلى فواته مخلاف المكان ولآن المكانن سواء بالنسبة إل الفعل » والزمان الأول 
أولى لسلامته فيه من الحظر والحروج من العهدة يقيئاً فافترقا . 

الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته 
« فصل » 

الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر إلى أمر جديد وهو 
فول بعض الفقهاء . 

وقال الأكثر ونلا جب القضاء إلا بأمر جديد اختاره أبو الخطاب » لأن 
تخصيص العبادة بوقت الروال وشهر رمضان كتتخصيص الحج بعر فاتواركاة 
بالمساكين والصلاة بالقبلة والقتل بالكفار » ولا فرق بن الزمان والمكان 


8 0 


والشخص إذ جميع ذلك تقييد له بصفة ( فالعاري )١()‏ عنها لا يتناوله اللفظ 
بل يبقى على ما كان قبل الأمر . 

ولنا : أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأداء أو إبراء 
كما في حقوق الآدميين » وخخروج الوقت ليس بواحد منهما ويصير هذا 
كا لو اشتخل الحيز يجوهو لا يزول الشغل إلا بمزيل » والفرق بن الزمان 
والمكان أن الزمن الثاني تابع للأول فما ثبت فيه انسحب على جميع الأزمنة 
الي بعده بخلاف الأمكنة والأشخاص . 


أقتضاء الآمر الاجزاء بفعل المأمور به 
« فصل» 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل اللأمور به إذا 
امتثل المأمور بكمال وصفه وشرطه . 

وقال بعض المتكلمين لا يقتضي الإجزاء ولا عتنع وجوب القضاء مع 
حصول الامتثال بدليل المضي في الحج الفاسد ويجحب القضاء ومن ظن أنه 
متطهر فإنه مأمور بالصلاة إذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجحب القضاء ولأنالقضاء 
إنما يحب بأمر جديد والأمر بالشيء لا منع إيجاب مثله يدل عليه أن الأمر 
إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غير والإجزاء أمر زائد لا يدل عليه 
الأمر ولا يقتضيه . ١‏ 

ولنا ما روى أن امرأة(؟) سنان بن() سلمة ابلهني أمرت أن تسأل 


. في المطبوعة : كالماري‎ )١( 

(؟) هي غائثة وقيل غاثية سألت النبي صل الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها قذر...الخ 
'الإصابة 44/6 . 

(©) قال في الإصابة : روى ابن خزيمة من طريق مومى.بن سلمة اهذلي قال : انطلقت أنا 
وسنان بن سلبة معتمرين فقلت لابن عباس : إن لي والدة أفأعتمر عنها؟ قال : أمرت امرأة سئان 
بن عبدالله الحهي ...الخ . الإصابة ١88/#‏ وفي "/4 74 سنان بن سلمة بن البق الذلي ذكر حت 


د هه؟ بد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها مانت ول تحج أفبجزيء عنها أن تحج 
عنها ؟ قال : نعم ولو كان على أمهادين فقضته ألم يكن بجزيء عنها فلتحج 
عنها )١(.‏ وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقرراً عندهم ولأن الأصل 
براءة الذمة وإثما اشتغلت بالمأمور به » وطريق التروج عن عهدته الإتيان به 
فإذا أتى به جب أن تعود ذمته بريثة '5اكانت كديون الآدمين . وفيالمحققات 
إذا اشتغل الحيز يجوهر فبرفعه يزول الشغل » ولأنه لو لم مخرج عن العهدة 
للزمه الامتثال أبداً فإذا قال له صم يوماً فصامه فالأمر يتوجه إليه بصوم يوم 
كا كان قبل منه ذلك أبداً وهو خلاف الإجماع . 


قولهم : إن القضاء جب بأمرجديد ممنوع » وإن سلم فإن القضاء إنما سمى 
قضاء إذا كان فيه تدارك لفاثت من أعسل العبادة أو وصفها » وإن لم يكن 
كذلك استحال تسميته قضاء » والحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها 
مع الحلل ضرورة حاله ونسيانه فعقل الأمر بتدارك الخلل . أما إذا أتى بها 
مع الكمال بلا خلل فلا يعفل إنجاب القضاء » والمفسد لحجة لا يقضي الفاسد 
وإنما هو مأمور بحج خال عن الفسادوقد أفسده على نفسهفيبقى فيعهدة الأمر 
ويؤمر بالممي بالفاسد ضرورة الخروج عن الإحرام » وقوهم لا يقتفي 
الأمر إلا الامتثال هو محل النزاع لا يقبل . 


الاختلاف في صحبته وأنه ولد عام حنين . و أنه كان شجاعاً ولاه ابن الزبير البصرة لما خرج لقتال 
عبد ألملك عام ادهع وهو تابعي ثقة ؛ وثوقي في آخر حياةالحجاج . وي 9/١‏ من خلاصة 
تذهيب تجذيب الكمال : سنان بن سلمة بن المحبق ولد يوم حنين مات في آخر حياة الحجاج . 
ومن هذا يتضح أن التي سألت امرأة سئان بن عبد الله المهي . 

(0) في جامع الأصول : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صل الله عليه وسلم فقالت 
إن أميندرت أن تحج فلم نحج حى مانت أفأحج عنها ! قال : حجي عنها أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيته ! قالت نعم » قال » اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء , أخعرجه البخاري 
ومسلم والنسائي . وفي رواية للنسائي : أن امرأة سنان بن سلمة المهني أمرت أن تسأل ...الخ . 
جام الأصول 148/4 . 


ال لك 


الآمر بالآمر بالشىء ليس أمرا به 
«فصل » 

الأمر بالأمر بالشيء ليس امراً به ما لم يدل عليه دليل » مثاله قوله صلى 
الله عليه وسلم : « مروهم بالصلاة لسبع »(1) ليس بخطاب من الشارع للصبي 
ولا إيجاباً عليه مع أن الأمر واجب على الولي ؛ لكن إذا كان المأمور بالأمر 
ابي صلى الله عليه وسلم كان واجبآ بأمر الني صلى الله عليه وسلم لقيام الدلبل 
على وجوب طاعة الني صلى الله عليه وسلم وتحرمم مخالفته » أما إذا كان 
الأمور بالأمر غيره فلا يبعد أن يجب عليه الأمر لشكة فيه مختصة به » ولهذا 
لا متنع أن يقال للوليالذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شيئ عليك المطالبة 
بحقه ويقال لولي الطفل الآخر إذا لم تعلم أن على طفلك شيئاً يجب عليك 
الممانعة وليس للك التسلم . 

أمر الجماعة أمر للواحد منهم 
«فصل» 

الأمر بلدماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم » ولا يسقط الواجب 
عنهم بفعل واحد منهم إلا أن يدل عليه دليل أو يرد الخطاب بافظ لا بعم » 
كقوله تعالى : ١‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحدر ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر)(١)‏ فيكون فرض كفاية . 

فإن قيل ما حقيقة فرض الكفاية أهو واجب على الهميع ويسقط بفعل 
البعض » ؛ أم على واحد غير معين كالواجب المخبر » أم واجب على من حضر 
دون من غاب كحاضر الخنازة مثلا . 


: رواه أحمد وأبو داود ولفظه في أبى داود عن عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‎ )١( 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مروا أبنادكم بالصلاة وهم أبناه سيع وأضر بوهم عليها وهم‎ 
. 1١1/١ أبناء عشر سنين وفرقوا 0 في المضاجع‎ 

69 آل عمران : 


سس »!ا سم 


قانا: بل واجب على اللحميع ويسقط بفعلالبعض بحيث لو فعله الجميع 
ذال الكل ثواب الفرض ولو امتنعوا عم الإثم الجميع » ويقاتلهم الإمام على 
على تركه وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن إما بالنسخ أو بسبب آخر . 

أما الإيجاب على واحد لا بعينه فمحال لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه 
مكلف وإذا أبهم الوجوب لم يعلم » بخلاف إيجاب نحصلة من خخصاتين فإن 
التخيير فيهما لا يوجب تعذر الامتثال . 


أمر الله النبي صلى الله عليموسام أمر لآمته 


ما لم يقم دليل تخصيص 
«(فصل » 


إذا أمر الله تعالى نيبه صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه نخصيص كقوله 
تعالى : ديا أمها المزمل قم اللبسل )١()‏ أو أثبت في حقه حكاً فإن أمته 
يشاركونه في ذلك الحكم ما لم يقم على اختصاصه به دليل . وكذلك إذا تونجه 
الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره ويدخل فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم نحو قوله : إن الله فرض عليكم صيامه ) هذا قول القاضي وبعض 
المالكية وبعض الشافعية » وقال أبو الحسن التميمي وأبو الحطاب وبعض 
الشافعية : مختص الحكم بمن توجه إليه الأمر » لأن السيد من أهل اللغة 
لو أمر عبداً من عبيده بأمر لاختص به دون بقية عبيده » ولو أمر الله تعالى 
بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى » ولأنلفظ العموم لا حمل على الخصوص 
بمطلقه فكذلك الخصوص لا تحمل على العموم . 

ولنا قول الله تعالى : « فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون 
على المؤمندن حرج في أزواج أدعيائهم 6) فعلل إباحته لنبيه عليه السلام 


() الزمل : ودام, 
(0) الأحراب : 0م . 


]ا د 


بنفي الحرج عن أمته » ولو اختص به لمتكم ا كان علة لذلك . 

وأيضاً قوله تعالى : ٠‏ خخالصة لك من دون المؤمندن:(١)‏ ولو كان الأمر 
مختصا به لما احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص . وروى أن الي صلى الله 
عليه وسلم سأله رجل فقال : تدركثي الصلاةوأنا جنب فأصوم ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم » فقال : 
لست مثلنا يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فقال : 
« إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقى 9(0) . وروى عنه في 
( القبلة )(؟) للصائم مثل(4؛) ذلك رواه مسلم . فالحجة فيه من وجهين : 


أحدهما : أنه أجابهم بفعله » ولو اختص به الحكم لم يكن جواباً لهم . 


الثاني : أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم فدل على أن 
مثل هذا لا جوز اعتقاده . ولأن.الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى 
أفعال الني صل الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام » كرجوعهم 
إلى فعله في الغسل(*) من التقاء الحتانين من غير إنزال » وإنجاب الوضوء 


)0 الأحزاب : 6 

(0) الحديث رواه أحمد ومسلم وأيو داود : ولفظه في مسلم عن عائشة أن رجلا قال للنبي 
صل الله عليه وسلم يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم . فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم وأنا تدركي الصلاة وأنا جنب فأصوم » فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي . 
مسلم 514/90 . وثيل الأوطار 5١8/4‏ . 

(") في المطبوعة : العلة . 

(4) نص الحديث عن عمر رضي الله عنه : قال هششت فقبلت وأنا صاتم فقلت يا رسول 
الله صئعت اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم قال : أرأيت لى تمضمضت من الماء وأنت صائم قلت 
لا بأس قال : فمه عون المعبود ١1/9‏ وجامع الأصول ١15/19‏ وقال في حاشيته أخرجه النسائي 
وهذا حديث منكر. 

(0) لفظ مسلم عن عائشة رضي اله عنها : قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم . 
إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الحتان الختان فقد وجب الغسل . مسلم 41/4 . 


مشساالةاه"م] ع 
(م ١4‏ ابن قدامة ) 


من الملامسة(!) » وصحة الصوم من أصبح(') جناً » وعدم ثبوت حكم 
الاحرام(”) ني حق من بعث هديه وأقام في أهله حتى عدوا ذلك ناسخاً لما قبله 
معارضا ما خالفه من أمرهونبيه ولآن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم 
بقيام اليل ودخل فيه أمته حهى نسخه بقوله «علم أن لن تحصوه فتاب 
عليكم 6(؛) وما عائبه في تحرم ما أحل الله له قال عقيبه ٠‏ قد فرض الله لكم 
نحلة أمانكم 6(*) وابتدأ الحطاب عناداته وحده ثم تممه بافظ الجمع بقوله : 
د بأسها الني إذا طلقتم و() وهذا يدل على أن حكم خطابه لا مختص به 
وقد أشار إليه عليه السلام بقوله : ١‏ إنما أسهو لأسن 0(") فإذا ثبت أن أمته 
يشاركونه في حكمه لزم مشاركته لهم في حكمهم لوجودالتلازم ظاهراً » فإن 
ما ثبت في أحد المتلازمين ثبت في الآخر » فإنه لو ثبت في حقهم حكم 
انفردوا به دونه لثبت نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم » وقد أقمنا الدليل 


)١(‏ عن معاذ بن جبل قال : أتى النبي صل الله عليه وسلم رجل فقال : يارسول الله ما تقول 
في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا قد أتاه منها غير أنه لم يحامعها . 
قال فأنزل الله هذه الآية و وأقم الصلاة طرفي النهار وز لفاً من الليل » فقال النبي صل الله عليه وسلم 
توضأثم صل . رواه أحمد والدار قطي . وفي الحديث انقطاع لآن فيه عبد الرحمن بن أبي ليل 
وهو لم يسمح معاذا . نيل الأوطار 8١4/١‏ . 

0 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صل الله عليه وسلم يدركه الفجر في 
رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم . مسلم 7719/90 . 

(©) عن عائشة رضي الله عنها قالت ؛ أنا فتلت تلك القلائد منعهن كان عندنا وأصيح فينا 
حلالا يأني ما يأتي الحلال من أهله أو ما أن الرجل من أهله . وني رواية قالت فتلت قلائد بدن 
رسول الله صل الله عليه وسلم . ثم أشعرها وقلاها . ثم بعث بها إلى البيت فما حرمعليه شي ء كان له 
خلالا . جابع الأصول ١١5/4‏ . وقال رواه البخاري ومسلم و الترمذي وأبي داود والنسائي 


. 0١/98 وبملم‎ 


(4) المزمل : ١٠م‏ . 
زه( التحرم ا 
(9) الطلاق : ١‏ 


(9) أخرجه في جاع الأصول 6/وه" . والموطاً /0؟ , 


م ]ا عم 


على خلافه ولهذا قالت حفعبة(١)‏ للنبي صل الله عليه وسلم : ما شأن الناس 
حلوا ولم نحلل من عمرتك . قال : « إنيلبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل 
حبى أنحر)(') . فلولا أنه داخل فيما ثبت لمم من الأحكام ما استدعوا منه 
موافقتهم ولا أقرهم على ذلك وبين لحم عذره . والدلالة على أن الحكم إذا 
ثبت فيحق واحد من الصحابة دخل فيه غيره » قوله عليه السلام : « خخطالي 
للواحد خطائي للجماعة (). ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانت ترجع 
في أحكامها إلى قضايا الني صلى الله عليه وسلم في الأعيان كرجوعهم في حد 
الراني إل قصة ماعز(؛) » وني دية ادن إلى حديث حمل بن مالك » 
وني المفوضة(*) إل قصة بروع بنت واشق » وني السكى والنفقة إلى 


)00 هي أم المؤمنين حفصة بنت أميرالمومنين عمر بن الطاب تزوجها خنيس بن حذافة وهو 
من شهد بدراً فتوفي عنها باللايئة . فعرضها عمر على أبي بكر فسكت . ثم على عثمان حين مانت 
رقية بدت رسول الله صل الله عليه وسلم فاعتذر عن ألزواج منها فتزوجها النبي صل الله عليه 
وسلم ء واعتذر بعد ذلك أبو بكر لعمر بأنه علم رغبة رسول الله صل الله عليه وسلم فيها ولولا 
ذلك لتزوجها. وذلك في السنة الثانية وقيل في الثالثة من الهجرة . وكانت صاحبة رأي وعلم 
ووليت أمور آل عمر في بعض الوصايا » توفيت عام 4١‏ ه وقيل غير ذلك . الإصابة 081/90 . 

(0) لفظ مسلم عن حفصة قالت : يارسول الله : ماشأن الناس حلوا وم تحلل أنت من 
عمرتك قال : إني ليدت رأسي وقلادت هدي فلا أخل حى أتحر , مسلم 511/4 . 

(6) هذا معنى حديث روته أميمة بنت رقيقة رضوالله عنها: هلم نبايعك يارسولالله : فقال: 
أبايمكن كلاماً إني لا أصافم النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لأمرأة واحدة وفي رواية النسائي 
ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لائة امرأة . 

الموطأ /٠0؟‏ والترمذي والسائي ١49/10‏ . 

(4) هو ماعز بن مالك الأسلبى : له صحبة . وهو الذي اعترف بالزنا بعد الإحصان على 
عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وطلب أن يطهر بالحد ثلاثاً فرجم رضي الله عنه وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم عنه بعد ر.جمه : لقد رأيته يتحضحض في أنهار الحنة وقال عنه : لقد تاب 
توبة لو تاءها طائفة من أمي لأجزأت عنهم . الإصابة ه/ره١7‏ . 

(ه) حديث المفوضة : عن ابن مسغود أنه سثل عن رجل تزوج أمرأة وم يفرض لا صداقاً 
وم يدخل بها حى مات . فقال ابن مسعود : ا مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها ‏ 


سد 511 مس 


حديث (1١)فاطمةبنتقيس‏ وفريعة بنتمالك(2)» وإلىحديث صفية(7)الأنصارية 
في سقوط طواف(؛) الوداع عن الحائضوغير ذلك » ولأنه لو اخقص به م 
احتبج إلى التخصيص بقوله لأني بردة(*) في التضحية بالجذع من الممر . 
نجزيك ولا تجري عن أحد بعدك )(1) . 

دليل آخرأن قول الراوي: “بى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو 
قفضى يعم » ولو اختص اللحكم من شوفه به لم يكن عاماً » ولأن القطاب 


العدة ولا الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صل الله عليه وسلم في 
بروع بنت وأشق اءرأة منا مثل ما قضيت . ففرح أبن مسعود . الترمذي ١45/4‏ . وبلوغ 
المرام 15؟ وقال رواه أحمد والأربعة وصحجه الترمذي وحسته جماعة . 

(1) نصه في مسلم : عن فاطمة بنث قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها أأبتة وهو غائب 
فأرسل إليها وكيله بشعير سخطته . فقال : والله مالك علينا من شي ٠‏ فجاءت رسول الله صل الله عليه 
وسلم . فذكرت ذلك له فقال : ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في. بيت أم شريك . الحديث 
مسلم 44/٠١‏ 

(1) هي فريعة بنت مالك بن سنان الكدرية أت أبي سعيد الخدري لما حديث : أنباجامت 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بي خدرة فإن زوجها خرج في 
طلب أعبد له أبقوا فقتل فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم : أ مكي في بيتك حى يبلغ الكتاب 
أجله . وفيه فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني فأخبر ته فاتبعه وقضى به , الإصابة //م0 . 

() هي صفية بنت ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصارية من بي حنظلة ذكرها أبن أبى حبيب 
في المبايعات . الإصابة /9/م7 . 

(4) وفي مسلم : عن عائشة رغي الله عنها قالت : حاضصت صفية بنت حيى بعد ما أفاضت 
قالت عائشة فذكرت حيضها لرسول الله صل الله عليه وسلم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
أحابستنا هي قالت : فقلت يا رسول الله إنبا قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضية 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم فلتنفر . وله روايات أخرى بهذا الممنى مسلم /.م . 

(0) هو أبو بردة بن ديئار الأنصاري شال البراء بن عازب ود اختلف في اسمه , شهد 
أبو بردة يدراً وما بعدها مات في أول خلا فة معاوية عام 4ه . الاصابة .م . 

() في مسلم عن البراء قال : ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : تلك شاة لحم . فقال : يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلم 
لغيرك ثم قال : من ضسحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب 
سنة المسلمين . مسلم ١17/18‏ . 


؟1؟ هد 


بالكتاب والسنة إما شوفه به أصحاب الني صلى الله عليه وسلم ولاخلاف 
في ثبوت حكمه في حق أهل الأعصار . 


تعليق الأمر بالممدوم 
« فصسل » 

الأمر يتعلق بالمعدوم وأوامر الشرع قد تناولت المحدومين إلى قيام الساعة 
بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه » خلافاً للمعترلة وجماعة من 
الحنفية » قالوا لايتعلق الأمر به لأنه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه » ولأنه 
لا يقع منه فعل ولا ترك فلم يصح أمره كالعاجز والمجنون » ولأن المعدوم 
ليس بشبيء فأمره هذيان . وكا أن من شرط القدرة وجود المقدور يحب أن 
يكون من شرط الأمر وجود المأمور . 

ولنا : اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين علىالرجوع إلى الظواهر 
لم يزل آمرا ناهياً وقال الله تعالى : « فاتبعوه )١(6‏ وهذا أمر باتباع الني 
صلى الله عليه وسلم ولا خلا ف أنا مأمورون باتباعه ولم نكن موجودين . 

قولحم إن خخطاب المعدومين محال » قلنا إتما يستسحيل خخطابه بإيحاد الفعل 
حال عدمه » أما أمره بشرط الوجود فغر مستحيل بأن يفعل عند وجوده 
ما أمر به متقدماً كما يقولالوالديوجب علىأولاده ويلزمهم التصدق عنه إذاعقلوا 
وبلغوا فيكون الإلزام حاصلا بشرط الوجود » ولو قال لعبده صم غداً فهو 
أمر في الخال بصوم الغد » وأما العاجز فإنه يصح أمره بشرط القدرة كسألتنا 
بغر فرق . 

فإن قبل: هذا مخالف لقوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن 

(0 الأثمام : م » ممل. 


"!5 ل 


الصي )١()‏ قلنا: المراديه' رفع المأثم والإيجاب المضر بدليل أنه قرن به النائي» 
ولا نسلم أن شرط القدرة وجود المقدور فإن الله سبحانه وتعالى قادر قبل 
أن يوجد مقدور . 
التكليف بغير الممكن 
« فصل » 

ويجوز الأمر من الله سبحانه لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله . 

وعند المستزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا عند 
الآمر » أما إذا كان معلوماً أنه لا ب يتحقق الشرط فلا يصح الأمر به لأن الأمر 
طلب فكيف يطلب الحكم ما يعلم امتناعه ؟ وكيف يقول السيد لعبده خط 
وني إن صعدت السماء ؟ ويبذا يفارق أمر الختاهل لأن من لا يعرف عجر 
غيره عن القيام تتصور أن يطلبه منه » أما إذا علم امتناعه فلايكون طالباً وإذا 
لم يكن طالباً لم يكن آمراً . 

ولأن إثبات الأمر بشرط بفضي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطاً 
بما يوجد بعده » والشرط ين ينبغي أن يقارن أو يتقدم أما أن يتأخر عن المشروط 
فمحال . 

وهذه المسألة تنبني على النسخ قبل التمكن وأن فيه فائدة على ما مضى . 

ولنا : الإجماع على أن الصبي إذا بلغ حب عليه أن يعلم ويعتقد أنه 
مأمور بشرائع الإسلاممنهي عن الزنى والسرقة » ويثاب على العزم على امتثال 
المأمورات وترك المنهيات ويكون متقرباً بذك وإن لم بحضر وقت عبادة 
ولا نمكن من زنى ولا سرقة » وعلمه بأن الله تعالى عالم بعاقبة قبة الٌ مر لاينفي 
عنه ذلك وإن احتمل أن لا يكون مأموراً منهياً لعدم مساعدة التمكن يجب 


(1) « دفع القلم عن ثلاثة: عنالنائم حت يستيقظ » وعنالمبتلى حى ييرأ »وعن الصبي حويكبره 
وقال رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة وقال حديث صحيح . الخامع الصغير 91/9؟ . 


514 سم 


أن يشك في كونه مأموراً منهياً وني كونه متقرباً » إذ لا خلاف في العزم على 
امتثال ما ليس بعأمور وترك ما ليس بقربه » وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولامتقرب 
وهذا خلاف الإجماع . 

ودليل ثان : الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية 
ولا تقبل نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية والعبد ينوي في أول الوقت فرض 
الظهر وربما مات في أثنائها فتبين عندهم أنها لم تكن فرضاً فليكن شاكاً في 
الفرضية فتمتنع النية لآأنها لا تتوجه إلا إلى المعلوم . فإن قيل فإذا مات في 
أثنامما كيف يقالإن الأربع كانت فريضة على الميت . 

قلنا: هو قاطع بأنها فرض عليه لكن بشرط البقاء والأمر بشرط أمر في 
الحال وليس بمعلق » من عزم عليه يثاب ثواب العزم على الواجبات فإن قول 
السيد لعبده صم غداً أمر ني الحال بصوم الغدلا أنه أمر في الغد » ولو قال 
فرضت عليك بشرط بقائلك فهو فارض في الخال لكن بشرط » ولو قال 
لوكيله بع داري في رأس الشهر كان وكيلا ني الحال يصح أن يقال وكله ويصح 
عزله وإذا قال وكلبي وعزلي كان صادقاً فإن مات قبل رأس الشهر لم يتببن 
كذبه . بحلاف ما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيل فإنه لا يكون وكيلا 
في الحال . ْ 

اثالث : الإجماع على لزوم الشروع في صوم رمضان فإن كان الموت 
يتين به عدم الأمر والموت يجوز فيصير مشكوكاً فيه فكيف تلزمه العبسادة 
بالشك ؟ 

قالوا : لأن الظاهر بقاؤه والحاصل يستصحب والاستصحاب أصل تنبني 
عليه الأمور كما أن من أقبل عليه سبع لم يقبح الهرب وإن كان من المحتمل 
موت السبع دونه » ولو فتح هذا الباب لم يتصور امتثال الأمر . 

قلنا * هذا يلزمكم ومذهيبكم يفضي إليه وما أففى إلى المحال محال . 

وأما المرب فحزم وأخذ بالأسوأ من الأحوال ويكفي فيه الاحتمال 


ه51 ده 


البعيد والشك » فإن من شك فيسبع فيالعرين أو لص- حسن منه الاحاراز عنه. 

وأما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال بل ينبغي أن من أعرض عن 
الصوم لم يكن عاصياً لأنه أخيذ بالاحتمال الآخر . 

وقولهم الأمر طلب وطلب المستحيل من الحكم نال . 

قلنا: الأمر نما هو قول الأعلى لمن دونه افعل مع نجردها عنالقرائن وهذا 
متصور مع علمه بالاستحالة » وعلى أنا لو سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب 
من الله تعالى كالطلب من الآدميين وإنما هو استدعاء فعل لمصلحة العبد وهذا 
محصل مع الاستحالة لكي يكون توطئة للنفس على عزءالامتثال أو الرك لطفاً 
به في الاستعداد والانحراف عن الفساد وهذا متصور . 

ويتصور من السيد أيضاً أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه 
على فسخ الأمر قبل الامتثال امتحاناً للعبد واستصلاحا له ؛ ولو وكل رجلا 
في عتق عبده غدا مع عزمه على عتق العبد صح » ويتحقق فيها المقصود من 
استمالة الوكيل وامتحانه في إظهار الاستبشار بأوامره والكراهية له » وكل 
ذلك معقول الفائدة فكذا ههنا . 

وقولهم : يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط . 

قلنا : ليس هذا شرط لذات الأمربل الأمر موجود وجد الشرط أم لم 
يوجد » وإبما هو شرط لوجوب التنفيذ فلا يفضي إلى ما ذكروه . 

باب النهي 
« فصل » 

اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تنضح به أحكام النواهي ؛ إذ لكل مسألة 
من الأوامر وزان من النواهي على )١(‏ العكس فلا حاجة إلى التكرار 
إلا في اليسير . 

(1) في المطبوعة : وعل . 
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من ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها . 

وقال قوم : النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد »والنهي عنه لغيره 
لا يقنضيه » لأن الشبيء قد يكون له جهتان هو مقصود من إحداهما مكروه 
من الأخرى على ما مضى . 

وقال آخرون : النهى عن العبادات يقتفى فسادها وفي المعاملات 
لا يقتضيه لأن العبادة طاعة والطاعة موافقة الأمر(١)‏ 2 والأمر والنهىيتضادان 
فلا يكون النهي مأمور؟ فلا يكون طاعة ولا عبادة » ولأن النهي يقتضي 
التحرموكون الشيء قربة محرما محال . 0 

وحكى عن طائفة منهم أبوحنيفة : أن النهي يقتضي الصحة لأن النهييدل 
على التصورلكونه يراد للامتناع » والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا مكن 
الامتناع منه فلا يتوجه إليه النهي كنهي الزمن عن القيام والأعمى عن النظر . 

وكا أن الأمر يستدعي مأموراً ممكن امتثاله فالنهي يستدعي منهياً مكن 
ارتكابه إذا ثبت تصوره » فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللغوي . 

فإذا نممى عن صوم يوم النحر دل على تصوره شرعاً . 

وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين : لا يقتضى فساداً ولا صحة » لأن 
النهى من خطاب التكليف » والصحة والفساد من خطاب الأخبار فلا يتنافى 
أن يقول نبيتك عن كذا فإذا فعلته رتبت عليك حككه » ولو صرح به فقال 
للأب لا تستولد جارية الإبن فإن فعلته ملكت الحارية » ولا تطلق المرأة وهي 
حائض فإن فعلت وقع الطلاق ء ولا تغسل الثوب بماء مغصوب فإن فعلت 
طهر الثوب لم يكن هذا مناقضاً » فإذا لا دليل عليه من حيث الشرع ؛ ولاعرف 
له في اللغة . 

ولنا أدلة : أحدها ما روت عائشة رضي الله عنها أن الني صل الله عليه 

. في المطبوعة : الأمر والنهي‎ )١( 


/ا١؟‏ سه 


وسلم قال : ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )١(6‏ أي مردود , 
وماكان مردوداً على فاعله فكأنه لم يوجد". 


فإن قيل : معناه ليس عقبول قربة ولا طاعة . 


قلنا : قوله مردود يقتضي رد ذاته فإن لم يكن اقتضى » رد مايتعلق به 
ليكون وجوده وعدمه واحداً . 


والثاني : أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي 
عنها » فاستدلواعلى فساد عقود الربا بقوله عليه السلام : «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا عثل )(؟) واحتج ابن(؟) عمر في فساد نكاح المشركات 
بقوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات)(؛) » وني نكاح المحرم بالنهي » 
وني بيع الطعام قبل قبضه بالنهي » وغير ذلك مما يطول . 


الثالث : أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما بلازمه : 
لأن الشارع حكم لا ينهي عن المصالح إتما ينهي عن المفاسد » .وني القضاء 
بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق . 


الرابع : أن النهي عنها مع ربط الحكم بها.يفضي إلى التناقض في الحكة 
لآن نصبهاسبيا تمكين من التوسل والنهي من التوسل » ولأن حككها مقصود 
الآدمي ومتعلق غرضه فتمكينه منه حث على تعاطيه والنهي منع من التعاطي 
ولا يليق ذلك محكمة الشرع . ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو 
لغيره لدلالة النهي على رجحاذما يتعلق به من المفسدة والمرجوح كالمستهاك 
المعدوم . 


(1) متفق عليه وهذا لفظ البخاري 110/18" , 
() لفظ مسلم 15/1١‏ . 

(؟) في المطبوعة قوله ( ابن ) ساقطة , 

(2) البكرة : ١0م‏ . 


--ما؟ ا 


وقولهم : إن النهي لاينائي الصحة قد بينا تناقضهماء وإن سلمنا أنه لا ينافيه 
لكن يدل على الفساد ظاهرأوبكفي ذلك » وني المواضع التي قضينا بالصحة 
خولف فيه الظاهر فلا مخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرناه كما لو خولف 
مقتضاه قُِ التحرم . 

وقولهم : إنه يدل على الصحة بعيد جداً فإنهم إذا لم مجعاوه دليلا على الفساد 
مع قربه منه كيف بجعلونه دليلا على الصحة ؟ 

قولهم : إنه يدل على التصور . 

قلنا : يدل على تصوره حساً وهو الأفعال . 

أما الصحة والفساد فحكان شرعيان لا ينهى عنهما ولا يؤمر ببما . 

ودليله سائر مناهى الشرع كالمحاقلة(١)‏ والمزابئة والمنايلة والملامسة وقوله 
تعالى : ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم )(9) : « وذرواها بقى من الربا »(”) 
وقوله عليه السلام : « دعي الصلاة أيام أقرائك 4(0) إلى نظائره . 

قولهم إن الأسامي الشرعية محم لعلى موضوع الشرع . عنه جوابان : 

)١(‏ نص الحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نبى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن المحاقلة و المخاضرة والملا مسة والمنابذة والمزابئة رواه البخاري بلوغ المرام 4 . والمحاقلة بيع 
الطعام في ستيله والمخاضرة بيع الثمر والحب قبل بدو صلاحه »© والملا مسة : بيع الثوببالثوب 
بدون رؤية بل بمجرد المس ونحو ذلك . والمنايذة بيع السلعة بالنبذ بدون رؤية وعلم بها » 
والمزابنة هي : بيع العنب بالزييب كيلا والتمر بالرطب كيلاوالعلة في النهي في هذه الأشياء 
وما ماثلها المهالة في البعض وعدم التساوى في مثل المزايئة . 

() الساء : ؟3 . 

. ١/8 : البقرة‎ )0( 

(4) قال أبو داود: إن هذا اللفظ وهم من أبي عتبة والحديث نصه في أبي داود : عزعائشة 
رضي الله عنها أن فاطمة بنث أبي حبيش جاءت رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت إن امرأة 
استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
ألصلاة فإذا أدبرت فاغسل عنك الدم ثم صلي . أبو داود ١//اه4‏ - 481 وقد أورد عدة روايات 
و جمع الروايات في هذا الباب صاحب جام الأصول ح/7؟؟ . 
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أحدهما : أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية إلاما صرف عنه الاستعمال 
الشرعي وني الأوامر ألفنامن الشارع استعمال هذه الأسماء الموضوع الشرعي » 
أما في المنهيات فلم بشبت هذا العرف . 

الثاني : أنا نسلم استعمالهني الموضوع الشرعي » لكن الصلاة الشرعية 
هي الأفعال المنظومة » والصحة غير داخلة في حد لما ذكرناه . 

باب العموم 

اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة » وقد يطلق في غيرها 
كقولهم عمهم القحط » والمطر والعطاءولكته مجاز فإن عطاء زيد متميز عن 
عطاء عمرو » وليس في الوجود فعل هو عطاء نسبته إلى زيد وعمرو واحد 
وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين وعلوم الناس وقدرهم , 
وإن اشتركت في أنما علم وقدرة لا توصف بأنما عموم » والرجل له وجود 
في الأعيان والأذهان واللسان » فوجوده ني الأعيان لاعمومله إذ ليس في 
الوجود رجل مطاق بل إما زيد وإما عمرو » وأما وجوده ني اللسان فلفظة 
الرجلقد وضعت(١)‏ للدلالة » ونسبتها ني الدلالة عليهما واحدة فسمىعامنًا لذلك» 
وأما الذي فالأذهان منمعنى الرجل فيسمى كلياء فإن العقل يأخذ من مشاهدة 
زيد حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل ٠‏ فإذا رأى عمراً لم يأخذ منه صورة 
أخرى » وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمرو الحادث كنسبته إلى زيد الذي 
عهده أولا ؛ فإن سمي عام ببذا الى فلا بأس . وحيئئذ العام هو اللفظ 
الواحد الدال على شيئن فصاعدا مطلقاً . واحّرازنا بالواحد عن قولهم : 
ضرب زيد عمراً فإنه يدل على شيئين لكن بافظن . وبقولنا مطلقاً عن 
قولهم رجال » فإنه يدل على شيئين فصاعدا » لكن ليس بمطلق » بل هو 
إلى إعام العشرة . وقيل : العام كلام مستغرق بكميع ما يصلح له . 

م العام ينقسم إلى عام لا أعم منه ويسمى عاما مطلق » كامعلوم يتناول 


6 في المطبومة : وقد وضعت للدلالة عليها . .. » . 
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الموجود والمعدوم . وقيل : الي ء . وقيل : ليس لنا عام مطلق 2 لآن الشي ء 
لا يتناول المعدوم » والمعلوم لا يتناول المجهول . 

والخاص ينقسم إلى حاص لا أخص منه يسمى خاصاً مطلقاً كزيد وعمرو 
وهذا الرجل وما بينهما عام وخاص بالنسبة » فكل ما ليس بعام ولا خاص 
مطلقاً فهو عام بالنسبة إلى ما نحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه . 

والموجود خاص بالنسبة إلى المعلوم عام بالنسبة إلى الجوهر . 

والحوهر خاص بالنسبة إلى الموجود عام بالنسبة إلى الحسم . 

والسم اص بالنسبة إلى الحوهر عام بالنسبة إلى النامي . والنامي خاص 
بالنسبة إلى ابنسم عام بالنسبة إلى الحيوان » وأشباه ذلك يسمى عاماً لشموله 
ما يشمله خاصاً من حيث قصوره عما شمله غيره . 

ألفاظ العموم 
«(فصل» 

وألفاظ العموم خمسة أقسام : 

الأول : كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود » وهو ثلاثةانواع : 

الأول : ألفاظ الجموع كالمسلمن والمشركين » والذين . 

والنوع الثاني : أسماء الأجناس وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس 
والحيوان والماء والتراب 3 
الإنسان لفي خسر»(١)‏ . 

القسم الثاني : من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع إلى معرفة 
كعبيد زيد ومال عمرو. 


(1) سورة العصر آية ؟ . 


ل ل 


القسم الثالث : أدوات الشرط كن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل » وأي 
في الجميع وأين وأيان في المكان . ومى في الرمان ونحوه كقوله تعالى : ؛ ومن 
يتوكل على الله فهو سحسبه 1(0)- ( ماعندكم ينفد وماعند الله باق 1(0)- ١‏ أينما 
تكونوا يدرككم الموت 2(6) وقوله عليه السلام : « أعا امرأة أنكحت ننفسها 
بغر إذن وليها »(4) 

القسم الرابع : كل وجميع كقوله تعالى : «كل نفس ذائقة الموت )(0) 
« ولكل أمة أجل :(7) « والله خالق كل شيع 2(0) . 


القسم الخامس : النكرة ني سياق النفي كقوله تعالى : « ولم تكن له 
صاحبة)() ١‏ ولا حيطون بثيء من علمه( )9‏ . قال البسهي )1١(‏ : الكامل 


(1) سورة الطلاق آية م . 

[ 69 سورة النحل آية 1١‏ . 

(5) سورة الساء آية م7 . 

: ' نص أبي داود عن عائشة رفي الله عنها : قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم‎ (١ 
إما أمرأة تكحت بنير إذن وليها فتكاحها باطل ثلاثاً , فإن دخل ما فالمهر بما صاب منها فإن‎ 
اشتجروا . فالسلطان ولي من لا ولي له . أبو داود 48/5 . وقال في بلوغ المرام أخرجه‎ 
. الأربعة إلا التسائي وصححه أبو عواثة وابن حبان والحاكم‎ 

(ه) سورة آل عمران آي ١866‏ . 

(1) سورة الأعراف آية غم , 

(0) سورة الزمر آية 59 . 

(0) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 

(4) سورة البقرة آية 856 . 

)٠١(‏ البسي : هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن امطاب البسي » فقيه محدث 
من أهل بست من بلاد كابول من نسل زيد بن الطاب( أخي عمر بن الخطاب ) » صاحب ( معام 
السئن ) في شرح سنن أني داود و( بيان إعجاز القرآن ) و ( إصلاح غلط المحدثين ) و ( غريب 
الحديث ) و( شرح البخاري ( وغيرها . 

ولد عام 4 وثوقي عام 4خ" ه. 

راجع : وفيات الأعيان ١55/١‏ ومعجم البلدان 4١6/1‏ والاعلام "٠4/9‏ , 


51515 مم 


في العموم هو الجمع لوجود صورته ومعناه . وما عداه قاصر ني العموم لأنه 
بصيغته إنما يتناول واحداً » لكنه ينتظم جمعاً من المسميات معبى . فالعموم 
قائم بمعناها لاا بصيغتها . 

واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة . 

فقالت الواقفية : لا صيغة للعموم » بل أقل الخمع داخل فيه بحكم 
الوضع » وفيمازاد عليه بن الاستغراق » وأقل المع مشترك كاشتراك لفظ 
الثفر بين الثلاثة والحمسة . وحكى مثل ذلك عن محمد بن شجاع الثلجبي )١(‏ 
قالوا : لأن أقل الجمع متعين » وفيما زاد مشكوك » محتمل أن. يكو زمراداً 
وأن لا يكوزمراداً فيحمل على اليقين » ولآن وضع هذه الصيغ للعموم » 
إما أن تعلم بعقل أو بنقل . 

فالعقل لا مدخل له في اللغات . 

والتقل إما توائر وإما آلحاد والالحاد لا محتج بها . 

والتواتر لا تمكن دعواه » ثم لو كان لأفاد علماً ضروريا ولأنا لما رأيت 
العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياتها قضينا بأنها مشتركة . 

وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما مجاز في الآخحر كان متحكاً . 

وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص » بل استعمالها في الخصوص 
أكثر في الكتاب والسنة » وليس أحدهما أولى من الآتحر » فهما قولان 
متقابلان فيجب تدافعهما والقول والاعتراف بالاشتر اك ولأنهمعسن الاستفهام» 


(1) هو محمد بن شجاع بن الثلجي المنفي البغدادي أيرعيد الله . فقيه العراق في وقته؛ شرح 
فقه الإمام أبي حنيفة واحتج له وكان ميل إلى الاعتزال ولأهل الحديث فيه كلام ولد عام ١81‏ 
دثرفي عام 1ه , الاعلام لاأرم7 . 
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فلو قال : من دخل داري فأعطه در هماً » حسن أن يقول : وإث كان كافراً 
فاسقاً » ولو عم اللفظ لا حسن أن.يستفسر . 

ولنا مسلكان : 

أحدهما : إجماع الصحابة رضوان الله عليهم » فإمهم من أهل اللغة 
بأجمعهم »أجروا ألفاظ الكتاب والسنة علىالعموم » إلا مادل على تخصيصه 
دليل فإمهم كانوا يطلبون دليل الختصوص لا دليل العموم فعملوا بقوله 
تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم :(1) واستدلوا به على إرث فاطمة , 
حى نقل أبو بكر ١‏ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة(؟) وأجروا 
«السارق والسارقة »(”) » الزانية والزاني(؛) » ومن قتل مظلوما(”) » وذروا 
ما بقى من الربا(؟) ؛ ولا تقتلوا أنفسكم(") » ولا تقتلوا الصيد(؟) »ولا تكح 
المرأة على عمتها(؟) » ومن أغلق بابه فهو آمن(١١)2‏ لا يرث القائل11) ؛ 


)00 سورة النساء آية 1١‏ . 

(؟) البخاري 195/6 ؛ وجامع أصول 784/4 . 

(©) سورة المائدة آية مم . 

(4) سورة النور آية ؟ . 

(ه) سورة الإسراء آية م . 

(1) سورة البقرة آية هلالا . 

(0) سورة الساء آية 8 . 

(م) سورة المائدة آية هؤ . 

© عن أبي هريرة : قال : قال رسول الل صل الله عليه وسلم : لا يج.م بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها مسلم 140/4 بلغ المرام 7٠١‏ » وقال متفق عليه . 

)٠١(‏ من أغلق بابه فهو آمن في قصة الفتح في حديث طويل وهله العبارة نص ما في مسلم 
. 

)1١(‏ في بلوغ المرام . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ليس القائل من الميراث ثيء وقال رواه النسائي والدارقطثي وقواه ابن عبد البر وأعله 
النسائي والصواب وققه على عمرو بن العاص . البلوغ 161 . 
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وغير ذلك ما لا محصى على العموم » ولا نزل قوله تعالى : ١‏ لا يستوى 
القاعدون من المؤمنين )١(6‏ قال ابن أم مكتوم(؟) : إني ضرير البصر فتزل 
(غير أولى الضرر ) فعقلالضرير وغيرهحمن عموم اللفظ ولما نزل : ١‏ إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهم 0(0) قال ابن الزبعري(؛) لأخصمن 
محمداً . فقال له : « قد عبدت الملائكة والمسبح أفيدخلون النار(*) ؟ فتزل 
د إن الذين سبقت لهم منا الحسبى أولئك عنها مبعدون (7) فعقل العموم » 
ولم ينكر عليه حتى يبين الله تعالى المراد من اللفظ ؛ وما أراد أبو بكر قتال 
مائعي الزكاة . قال له عمر :٠‏ كيف تقائلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه 


. 56 سورة النساء آية‎ )١( 

(9) هو ع رو بن أم مكتوم بن قيس بن زائدة صحابي جليل وهو الذي نزل في تأنه : 
وعبس وثولى أن جاءه الأعمى » وكان النبي صل الله عليه وسلم يزيد في إكرامه بعدها . وكان 
النبى صل الله عليه وسلم يستخلفه على الصلاة في المدينة في عامة غزواته ويقال إنه شهد القادسية 
وأستشهد يبا رضي الله عنه . الإصابة 4/لام و 5٠١٠/4‏ والبداية 5/9 . 

(0) سورة الأنبياء آية 44 . 

(4) عبد الله الزبعري بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم القرثي السهمي . من شعراء قريش 
وكان شديداً على المسلمين وبينه وبين شعرائهم نقائض ولا سيما حسان بن ثابت وقد هرب لما 
فتحت مكة إلى نحران فرماه حسان بأبيات شعر مئها : 

لا تصد من رجلا أحلك بفضه ‏ نجرات في عيش أجدائيم 

فلما بلنه ذلك قدم على النبي صل الله عليه وسلم فأسلم وقال أشعاراً يمتذر فيها عما سلف منه . 
الإصابة 4//ا1م . 
وما تعبدون من دون الدحصب هم أن لها واردون » من سورة الأنبياء . وهي مناظرة طويلة فقد 
احتج ابن الزبعري بأن ما يعبد من دون الله المزير والمسيح والشمس والقمر . . . الخ . أبن 
كثير م//17ة ١4-1‏ . وجمم الزوائد 55/9 ونسيه للطير اني وقال في سنده عاصم بن ببدله : 
وثقه وضعفه جماعة 1 


)06 سورة الأنبياء آية ١١ل‏ . 


5 
(م ١٠5‏ - ابن قدامة ) 


وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله »1 الحديث ؟ 
فلميتكر أبو بكر احتجاجه بل قال : أليس قد قال « إلا بحقها » والركاة من 
حقها . واختلف عثمان وعلي ني الجمع بين الأختين فاحتج عثمان بقوله 
تعالى : وإلا ما ملكت أعانكم » واحتج علي بمعموم قوله تعالى : ١‏ وأن 
تجمعوا بين الأختين » ولما سمع عثمان بن مظعون قوللبيد(") : 

« وكل نعم لا محالة زائل » . 

قال لهكذبت . إن نعم الحئة لا يزول . وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كرة 
يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيخته . والإجماع حجة ولو لم يكن 
إجماعهم حجة لكان حجة من حيث أنهم أهل اللغة وأعر ف بصيغها 
وموضوعاما . 

المسلك الثاني : أن صيغ العموم محتاج إليها في كل لغة ء ولا تختص بلغة 
العرب » فيبعد جد أن يغفل عنها جميع اللحاق فلا يضعوبها مع الحاجة إليها . 


(1) نص مسلم أن عمر بن اللطاب قال لأبي بكر رضي الله عنهما : كيف تقائل الئاس 
وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فمن تال 
لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكرواله لأقائلن 
من فرق بين ألصلاة والزكاة إن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالل ما هو إل أن رأيت الله عز وجل 
قد شرح صدر أببي بكر لقتال فعرفت أنه الحق . 

, 7١1-91 سلم1/‎ 

(1) لبيد بن ربيعة 41 ه : هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة 
ابن صعصعة الكلابى المعفري أبو عقيل الشاعر المشهور صاحب المعلقة سخى شجاع شاعر فحل . 
ونا أمر عمر رضي الله عنه أن يسأل لبيد ما أحدث من الشعر في الإسلام قال أبدلئي الله بالشمر 
سورة ألبقرة وآل عمران فزاد عجر في عطائه ويقال إنه لم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً هى : 

الممداتّ إذ لم يأتني أجلي حت أكتسيت من الإسلام سربالاة 

وقال النبي صل الله عليه وسلم : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل . مات بالكوفة سئة 41 ه بعد عمر أمتد 4 سلة . الاصابة ه/ره/ا؟ . وأخبار شعراء 
المعلقات للشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي صفحة "٠‏ . 
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ويدل على وضعه توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام وسقوطه 
من أطاع ولزوم النقص واللخلف على الحبر العام وبناء الاستحلال والأحكام 
على الألفاظ العامة . فهذه أربعة أمور تدل على الغرض . 

وبيانها أن السيد إذا قال لعبده : من دخخل داري فأعطه رغيفاً » فأعطى 
كل داخخل » لم يكن لاسيد أن يعترض عليه » ولو قال : لم أعطيت هذا وهو 
قصبر » وإتما أردث الطوال ؟ فقالما أمرتى ببذا وإنما أمرتنى بإعطاء كل 
داخل» فلو عرض هذا على العقلاء لرأوا اعتر اض السيدساقطاً وعذر العبد متوجهاً 
ولو أن العبد حرمواحداً وقال له السيد ل لم تعطه ؟ فقال لأنهذا أسود ولفظك 
ما اقتضى العموم فيحتمل أنك أردت البيض لاستوجب التأديب عند العقلاء . 
وقيل له : مالك وللنظر إلى اللونوقد أمرت بإعطاء كل داخل ؟ 

وأما النقص فإنه لو قال : ما رأيت أحداً » وكان قد رأى جماعة كان 
كلامه خلفاً ومنقوضاً وكاذ بآ ولذلك قال الله تعالى : « قالوا: ما أنزلالله على 
بشر من شيء قل مت أنزل الكتاب الذي جاء به موسى0(١)‏ وإتما أوردهذا 
نقضاً على كلامهم » فإن لم يكن هذا عاماً فلم أورد النقض عليهم فلعلهم 
أرادوا غير موسى فلم لزم دخول موسى نحت اسم البششر ؟ 

وأما إثبات الاستحلال والأحكام إذا قال أعتقت عبيدي وإمائي ومات 
عقيبه جاز لمن سمع أن يزوج عبيده ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة » 
ولو قال : العبيد الذين في يدي ملك فلان كان إقرارأعكوماً في الكل ولو ادعى 
رجل ديئاً فقال : مالك على شىء كان إنكارا لدعواه ولو خلف على ذلك 
بريء في الحكم » ولو كان له عليه دين فحلف هذه اليمين كان كاذبا؟ثماً . 

وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر . 

فإن قيل : إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن لا بمجرد اللفظ . قلنا 


)١(‏ سورة الأنعام لق. 
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هذا باطل فإنه لو قدر انتفاء القرائن لفهم العموم فإنه لو قدر أن سيدا أمر 
عبد له لم يعرف له عادة ولا عاشره زمنآ بأمر عام » ولا يعلم له غرض في 
إثباته وانتفائه لتمهد عذره في العمل بعمومه وتوجه إليه اللوم بيرك الامتثال , 
ولو قال : كل عبد لي حر ولم تعلم منه قريئة أصلا حكنا بحرية الكل : 
وتقدير قرينة ههناكتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب والسنة » وهذا 
يبطلها بأسرها » ولأن اللفظ لو ل يكن لاعموم للخلا عن الفائدة وانحتلت أوامر 
الشرع العامة كلها » لأن كل واحد بمكنه أن يقول : لم أعلم أنني مراد ببذا 
اللفظ دلالة على أني مراد به ولا يازمي الامتثال . 


وكذلك النواهي يقول : لست مخاطباً بالنهي لعدم دلالته على العموم 
في حقي » فتختل الشريعة وتبطل دلالة الكتاب والسنة » فلا يصح من أحد 
الاحتجاج بلفظ عام ني صورة خاصة لعدم دلالتها عليها » ولايقدر أحد 
أن يأمر جماعة ولا ينهاهم ولا يذكر لهم شيئاً يعمهم بلفظ واحد » وهذا 
باطل يقيناً وفاسد قطعاً فوجب اطراحه . 


وأما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدليل وليس بدليل » ثم قد ذكرنا 
وجه الدليل على التعمم » وأنما إنما تستعمل على الخصوص مع قرينة » وإنما 
حسن الاستفسارعن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام » ويفهم من عادة 
الناس أنهم لا يكرمونه فلو توهم القرينة المخصصة حسن السؤال » ولذلك 
لم حسن ني بقية الصفات » ولأنه لو لم يراجع وأعطى الفاسق لكان عذره 
متمهداً » ثم إنه إنما حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص فلذلك 
كان لمستفهم الاحتياط في طلبه » ولهذا دخل التوكيد نيالكلام لرفع اللبس 
وإزالة الاتساع » ولهذا محسن الاستفهام في الخاص » فإذا قال : رأيت 
الخليفة . قيل له : أنت رأيته . 


اهمع د 


الخلاف في عموم بعض الآلفاظ 
« فصل» 

وقد قال قوم بالعموم » إلا فيما فيه الألف واللام . وقال آخرونبالعموم 
إلا في اسم الواحد بالألف واللام وقال بعض النحويين والكأخرين في انكر 
فيسياق الف لانم إلا أن تكرن فيه ومن) مظهرة تكقرله قعل ؟ و وما من 
إله إلا الله:(١)‏ أو مقدرة كقوله : دلا إله إلا الله»(؟) بدليل أنه محسن أن 
يقال : ما عندي رجل بل رجلان . ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق . 
قال : محتمل أن تكون للمعهود ؛ ومحتمل أن تكون للاستغراق ومحتمل أنها 
تكون بحملة من الحنس فما دليل التعمم؟ ثم وإن سلم في البعض فما قولكم 
في جمع القلة وهو ما ورد على وزن الأفعال كالأحمال والأفعل كال كلب 
والأكعب والأفعلة كالأرغفة والفعلة كالصبية . وقد قال :أهل اللغة : إنه 
التقليل وهو ما دون العشرة . وقال ناس بالتعميم : إلا في لفظ المفرد المحلي 
بالأألف واللام لأنه لفظ واحد والواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد 
بالذات . فإذا دخله التخصيص علم أنه ما أراد الواحد بالنوع فانصيف إلى 
الواحد بالذات . قلنا: ماذكرناه منالاستدلالجارفيما فيه الألف واللام. وني 
التكرة في سياق النفي فإنه إذا قال لعبده أعط القراء والمساكين واقتل 
اللشركين واقطع السارق والسارقة وارجم الزائية والزاني ولا تؤذ مسلماً 
ولا نجعل مع الما واقتصر عليه وانتفت القرائن جرى حكم الطاعة والعصيان 
وتوجه الاعتراض وسقوطه . ولو قال والله لا آكل رغيفاً حنث إذا أكل 
رغيفين وقد قال الله تعالى : « ول يتتخذ صاحبة() ولم يكن لهكفواً أحد(؛) 


. سورة آل عمران آية ؟؟ » وسورة ص آية ه؟‎ )١( 

(؟) سورة الصافات آية ه » وسورة محمد آية 15 , 

(7) الذي في القرآن ما اتخذ صاحبة : الحن : م » وم تكن له صاحبة : الأنعام أغل. 
(4) سورة الإخلاص آية 4 . 
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ولا بظلم ربك أحدا(١) ‏ و إن الله لا يظلم مثقال ذرة(") -- ومن لم يجعل 
لله له نوراً فما له من نور(”) » ولا حل أن يقال في مثل هذا أن اللفظ 
ما اقتضى التعمم . 

وقوهم إن الألف واللام للمعهود . قلنا : إئما ينصرف إلى المعهود عند 
وجوده وما لا معهودفيه يتن حمله على الاستغراق . وهذا لأن الألف واللا 
لتعريف » فإذاكان ثم معهود فحمل عليه حصل التعريف و إن لم يكن ثم معهود 
فصرف إل الاستغراق حصل التعريف أيضاً » وإن صرف إلى أقل الجمع أو 
أو إلى واحد لم حصل التعريف وكان دخخول اللام وحروجها واحدا » ولأنهما 
إذا كانا للعهد استغرقا جميع العهود ذإذا كانا لجنس بحب أن يستغرقاه . 

وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللام » وطحذا استفيد 
من لفظ الواحد ني مثل « السارق والسارقة ؛ » والدينار أفضل من الدرهم : 
وأهلك الناس الدينار والدرهم » ولذلك صح توكيدهبما يقتضي العموم » 
وجاز الاستثناء منه كقوله تعالى : ١‏ إن الإنسان لفي محسر إلا الذين آمنو)(؛) 
والاستثناء إخراج ما لولاه لدحل نحت الحطاب . فقوله إنه يصح أن يقول 
ما عندي رجل أو رجلان قرينة لفظية تدل على أنه استعمل لفظ العموم ني 
غير موضوعه » ولا تمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم الفرينة » 
"كنا أن لفظة الأسد إذا استعملت في الرجل الشجاع بقرينة لا تمنع من استعمالها 
في موضوعها وحملها عليه عند الاطلاق . وأما لفظة « من » فهي من مؤكدات 
العموم » وتمنع من استعماله في مجازه ولتأثيرها في التأكيد ومنعها من التوسع 


واستعمال الفظ في غير العموم تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعمم فيما 


(1) سورة الكهف آية 5غ , 
(0) سورة الساء آية ٠؛‏ , 
(0) سورة الثور آية +٠‏ . 
(4) سورة العصرآية « ام , 


نث“؟ سم 


أقل الجمع 
« فصل » 
أقل الجمع ثلاثة . وحكي عن أصحاب مالك وابن داود(١)‏ وبعض 
النحويين وبعض الشافعيةأن أقله اثنان لقوله تعالى : « فإن كان له إخوة فلأمه 
السدس 0(؟) ولا خلاف في حجبها باثدن وقد جاءضمر الجمع للاثنين قُُ 
وهذان خصمان اختصموا )(2)5 وهل أتاك نبأ الحصم إذ تسوروا المحراب:(؛) 
وكانوا اثندن « وإن طائفتان من المؤمندن(*) اقتتلوا » و« إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلويكنا 6( وقال النبي صل الله عليه وسلم : « الاثنان فما فوقهما 
جماعة )(") ولآن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشنيء وضمه إليه وهذا 
محصل في الاثندن . 
ولنا ما روى(9) عن ابن عباس(؟) رضي الله عنهما أنه قال لعثمان 


)١(‏ أبن داود . .توق لاؤاه : هو أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني 
المعروف بالظاهري . خلف والده في حلقته في التدريس فكأنهم استصغروه عن والده فدسوا من 
سأله عن السكر ماهو؟ ومى يحكم بالسكر؟ . فقال : إذا غربت عنه الهموم وباح بره المكتوم 
فاستحسنوا جوابه وهو أديب بارع له مقالات وأشعار وله كاب في الأدب ألفه في صغره وسماه 
الزهرة جمع فيه كل غريب ونادر وله يد في الفقه والأصول وله كتاب الوصول إلى معرفةالأصول 
وكتاب الإنذار . وكتاب الانتصار على محمد بن جرير وعبد الله بن شرشير وعيمى بن ابرأهيم 
الضرير وغير ذلك وهو على طريقة والاه في الظاهرية وتوني عام /91؟ ه . وفيات الأعيان؟/؟7؟ 

(0) سورة النساء آية ١١‏ . 

(0) سورة الحج آية 1١‏ . 

(4:) سورة ص آية 87١‏ . 

(0) سورة الحجرات آية و . 

() سورة التحرم آية غ» . 

(9) رواه أحمد والطبراني وقال في المامع الصغير هو حسن لغيره ١/ا"‏ . 

(0) في المطبوعة م وأما ما روى » . 

(9) عزاه ابن كثير في تفسيرء للبيهقي وقال : وي صحة هذا الآثر نظر لأن في سند الحديث 
شعبة مولى أبن عباس وقد تكلم فيه مالك بن أنس و لو كان صحيحاً عنه لذهب إليه أصحاب ابنعباس 


ل 7 


رضي الله عله : حجبت الأم بالاثنين من الإخوة وإثما قال الله تعالى : « فإن 
كان له إخوة فلأمه السدس » وليس الأخوان بإحوة في لسانك ولا بي لسان 
قومك » فقال له عثمان : لا أنقض أمراً كان قبي وتوارثه الناس ومضى 
في الأمصار » على أنه ني لسان العرب ليس بحقيقة في الاثندن وإنما صار إليه 
للأجماع . 


دليل آخر: أن أهل اللسان فرقوا بين الاحاد والتثنية واللجمعء وجعلوا 
لكل واحد من هذه المراتب لفظأً وضميراً مختصاً به » فوجب أن يغاير ابلجمع 
التثنية كغايرة التثنية الحاد » ولأن الاثندن لا ينعت بهما الرجال والجماعة 
في لغة أحد فلا تقول : رأيت رجالا اثندن ولا جماعة رجلين » ويصح أن 
يقال ما رأيت رجالا وإثما رأيت رجلدن جلن ولو كان حقيقة فيه للا صح لفيه . 
وما احتجوا به فغايته أنه جاز التعببر بأحد اللفظن عن الآخر مجازا كما عبر عن 
الواحد بلفظ اللجمع في قوله تعالى : « الذين قال لهم الناس إن الئاس قد 
جمعوا لكم )١(‏ و( إنا نحن نزلتا الذكر :() . ثم إن الطائفة واللخصم يقع 

على الواحد واللجمع والقليل والكشر فرد الك مير إلى الجماعة الذين اشتمل 
عليهم لفظ الطائفةوالخصم . وأما قوله الاثنان جماعة فأراد ني حكم الصلاة 
وحكم العقاد الجماعةلأن كلام الني صلى الله عليه وسلم حمل على الأحكام 
لاعلى بيان الحقائق . وقوهم إنه جمع شي ءإلى شيء . قلنا: الأسماء في اللغة 
لايلزم فيها حكم الاشتفاق على ما مضى . 


> الأخصاء به والمتقول عنهم شلافه وتقلصحة إطلاق الأخوة علىالأخوين وقال وقد أفردث لذه 
المسألة جزءا على حدة 1/وه+ . 

(1) سورةآل عيران م10 , 

(0) سورة الحجر آية و , 


سد لاا لس 


العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب 
« فصل » 

إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه كقوله عليه السلام 
حين سئل أنتوضاً بماء البحر في حال الحاجة » قال « هو الطهور ماؤه )(1) . 

وقال مالك وبعض الشافعية : يسقط عمومه » إذ لو لم يكن للسبب تأثر 
لحاز إنحراج السبب بالتخصيص من العموم » ولا نقله الراوي لعدم فائدته » 
ولا أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة » ولأنه جواب وابلكواب يكون مطابقاً 
لسؤال . 

ولنا : أن الحجة ني لفظ الشارع لا في السبب فيجب اعتباره بنفسه في 
خصوصه » ولذلك لوكان أخص من السؤال لم مجز تعميمه لعموم السؤال . 
ولو سألت امرأة زوجها الطلاق فقال : كل نسائي طوالق طلقن كلهن لعموم 
لففله وإن خص السؤال ؟ ولذلك نجوز أن يكون اللحواب معدولاعن سن 
السؤال » فلو قال قائل : أبحل أكل الحبز والصيد والصوم ؟ فبجوز أن 
يقول : الأكل مندوب والصوم واجب و الصيد حرام » فيكون جواباً وفيه 
وجوب وندب وتحرم » والسؤال وقع عن الإباحة . وكيف ينكر هذا 
وأكثر أحكامالشرع نزلت على أسباب كنز ول آية الظهار نيأوس بنالصامت(؟) 


(1) بلوغ المرام ص ؛ وقال أخخرجه الأربعة وابن أبي شيبه واللفظ له وصححه أبن خز.مة 
والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد . الموطأ ١/هم‏ ولفظه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى 
النبيصل الله عليه وسلم فقال يارسول الله : إذا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن 
توضأنا به عطشنا أفنتوضاأ به ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل 
ميتتسله. 
(؟) هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سام بن عوف 
ابزالغزرج الأنصاري أخو عبادة بن الصامت شهد بدراً والمشاهد بعدها . وقد جاء ذكره في 
الظهار وأن أول ظهار في الإسلام كان منه مع ابنة عمه خولة بنت مالك بن ثعلبة توفي رفي الله 
عله عام 4" ه بالرملة وله أثنتان وسبعون سنة . الإصابة ١5/1١‏ . 


آذ[ اذ 


وآبة اللعان في هلال بن أمية(١)‏ ونحو هذا 2 ولا يلزم من وجوب 
التعمم جواز تخصيص السبب فإنه لا حلاف في أنه بيان الواقعة »وإنما لحلاف 
هل هو بيان لا خاصة أم لها ولغيرها ؟ فالافظ يتناولما يقيناً ويتناول 
غيرها ظنآ » إذ لايسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره إلا أن جيب 
عن غيره ثما ينبه على محل السؤال كا قال لعمر لما سأله عن القبلة للصائم : 
«أرأيت لو تمضمضت )5(0) لهذا كان تقل الراوي للسبب مفيداً ليبين به 
تناول اللفظ له يقيناً فيمتنع من تخصيصه . وفيه فوائد أخر من معرفة أسباب 
التزول والسير والتوسع في الشريعة . 


وقولهم : لم أخخر بيان الحكم ؟ قلنا : الله أعلم 'بفائدته في أي وقت 
حصل ؛ لا بسأل عما يفعل » ثم لعله أخره لوجوب البيان في تلك الخال أو 
للطف ومصلحة العباد داعية إلى الانقيادلا تحصل بالتقدم ولا بالتأخير . ثم 
يلزمه بهذه العلة اختصاص الرجم بماعز وغيره من الأنحكام . 

وقولهم : نجب المطابقة قلنا : يجب أن يكون متناولا له أما أن يكون 
مطابقاً له فكلا » بل لا عتنع أن يسأل عن شي ءفيجيب عنه وعن غيره كاسئل 
عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميته . 


(1) هلال بن أمية : هو هلال بنأمية بن عامربن قيس بن عبد الأعلم بن عامرين كعب بن واقف 
الأنصاري الواقفي شهد بدراً وما بعدها . وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم وقصتهم 
عظيمة مشهورة وله ذكر في قصة اللعان وهي مشهورة عند العلماء رضي الله عنه . 

الإصابة 515/5 , 

(؟) نص أبي داود قال عبر هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعث اليوم 
أمراً عظيماً ثبلت وأنا صائم قال : أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم . أبو داود ١1/9‏ 
وقال في التعليق على جامع الأصول 17 قال المنذري م/م م حديث م79 وأخرجه النسائي 
وهذا حديث منكر وقال أبو بكر البزار هذا الحديث له نعلمه يروي عن عمر إلا من هذا الوجه . 


594 الس 


خبر الصحابي بلفظ عام يفيد العموم 
« فصل » 

قول الصحابي نبى رس ول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابة(١)‏ وقضى 
بالشفعة(؟) فيما لم يقسم يقتضي العموم . 

وقال قوم : لاعمومله لأن الحجة ني المحكي لاني لفظ الحاكي » والصحاني 
محتمل أنه سمع لفظاً خاصاً أو يكون عموماً أو يكون فعلا لا عموم لدوقضاه 
بالشفعة لعله حكم في عين أو بخْطاب خاص مع شخص فكيف يتمسك 
بعمومه أم كيف يثبت ت العموم مع التعارض والشك ؟ 

ولنا : إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه قد عرف من منهم الرجوع إل 
هذا اللفظ في عمومالصور كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع(2) نهى التي 
صل الله عليه وسلم عن المخابرة . واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو مبي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع التمر حى يبدو 
صلاحه . والمنابذة(1) وسائر المناهي » وكذلك أوامره وأقضيته ورخصه مثل 


)١(‏ نمى عن المزابنة : عن جابر في مسلم ١4/٠١‏ والمزابنة بيع التمر قبل بدو صلاحه 
النووي 197/٠١‏ وفي المنتقى المزابئة بيع النخل - أي ثمرته - بأوسق من مر . فيل الأوطار 
والمحاقلة بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم . والمزابئة أن يباع الخل بأوسق من التمر 
والمخابرة من التمر الثلث و الربع وأشباه ذلك . 

(؟) قضى بالشفعة نصه في البخاري عن جابر بن عبد الله قال : قفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسمفإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 485/4 . 

(6) دافم بن خديج توفي 4/اه : هو أبو عبد الله رافم بن خديج بن رافع بن عدي 
ابن زيد بن جثم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري الأو سي 
الحارثي عرس على النبي صل الله عليه وسلم في المدينة يوم بدر فاستصغره وأجازه يوم أحد 
فشهدها وما بعدها توفي عام 74 ه وله من العمر 6م وصلى عليه أبن عبر ثم مات أبن عير بعد 
ذلك متأثراً يحرحه الذي أصابه في الحج بتدبيرمن الحجاج على بعض الأقوال الاصابة 45/9 . 

4( نص البخاري عن أبي هريرة رفي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم مهى عن 
الملامسة والمنابذة وفي أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى الثبي صلى الله عليه وسلم عن 
بيعتين : الملامسة والمنابذة . البخاري 9/4ه” . 


0-7 ل 0 كك 


أرخص في السلم ووضع اللحوائح(١)‏ وقد اشتهر عنهم في وقائع كثيرة مما يدل 
على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ . 

واتفاق الصحابة على نقل هذه الألفاظ. دليل على اتفاقهم على العمل بها 
إذ لو لى يكن كذلك لكان اللفظ مجملا . 

ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعمبما ذكرنا في المسألة 
الأخرى . 

ورود الخطاب مضافا الى الناس والمؤمنين يعم العبيد 

(فصل» 

وما ورد من خخطاب مضافاً إلى الناس والمؤمنين دخخل فيه العبد لأن من 
جملة ما يتناوله اللفظ وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم 
وما لا يتبين فيه التذكر والتأنيث كأدوات الشرط ولا يدخخلن فيما مختص 
بالذكور من الأسماء كال رجال والذكور . 


فأما الجمع بالواو والنون كالمسلمين وضمر المذكرين كقوله : دكلوا 
واشربوا »(') فاختار القاضي أبن يدخان فيه وهو قول بعض الحنفية وابن 
داود واختار أبو الحطاب والأكترون أمهن لا يدخلن فيه لأن الله تعالى ذكر 
المسلمات بافظ متميز فما يثبته ابتداء ومخصه بلفظ المسلمن لا يدخان فيه 
إلا بدليل آخر من قياس أوكونه في معنى المنصوص وما بحري مجراه . 


(1) وضع رسول الله صل الله عليه وسلم الموائح : نصمسلم عن جابر بن عبد الله قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك مرا فأصابته جاتحة فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شيثا بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ مسلم 715/1١‏ . 

(0) البقرة آية 5٠‏ » لم١‏ » الأعراف آية “١‏ ؛ الطور آية ١9‏ » الغاقة آية 4؛؟ » 
المرسلات آية 4 . 


ك5 د 


ولنا: أنه مبى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير» ولذلك لو قال أن 
بحضرته من الرجال والنساء قوموا واقعدوا تناول جميعهم ولو قال قوموا 
وقمن واقعدوا واقعدن عد تطويلا ولكنة ويبينه قوله تعالى : ١‏ قلنا اهبطوا 
منها جميعاً بعضكم لبعض عدو )١(‏ وكان ذلك خطاباً لآدم وزوجته(') 
والشيطان وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير كقوله تعالى : 
ويأما الذين آمنوا )(؟) و( يا عبادي الذين أسرفوا )(؛) و وهدى للمتقن )0 
١‏ بشرى المؤمئن:(1) وه بشرالمخبتين »(") والنساء في جملته » وذكره هن 


(1) وقال أهبطا مئها جميعاً بعضكم لبعض عدو »م سورة طه آية ١#‏ « قلنا اهبطوا منها 
جميعاً فإما يأتينكم مني هدى, سورة البقرة آية 8" « قال أهبطوا بعضكم لبعض عدو وسورة 
الأعراف آية 4؟ . 

(0) حواء : هي أم البشر خلقها الله من آدم كا قال تعالى : « يأيها الناس اثقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق مئها زوجها وبث مئهما رجالا كثيراً ونساء ٠‏ وجاه أنها خلقت 
من شملعه عليه السلام وكانت معه في الحئة تم أهبطا إلى الأرضض للابثلاء والامتحان لما و لذريتهما . 
نسأل الل العصمة و التوفيق . تفسير أبن كثير 448/١‏ . 

(م) سورة البقزة آية ١3١:‏ » "م1 ؛ 9لا( 6 غلالاء 14# 2 غ١3‏ 25046 
دمع بد يباك ؛ كنم؟ . سورة آل عمر ان آية ١٠٠ل‏ ء 64191 8( ع +1 )» ١41‏ 
كموء ٠٠م‏ ع سورة النساء آية حهر» ه«د» 4# , جه2 إلا ء يوه 0ه"( 2 1"زا» 
وول سوة الاتدةآية د ؟ ؛ 5 ءمء زلا هم" .ع له 4هءو لاه 4 لام ع مقع 
كفاع موع زءلز ع هء ره كءر» سورة الأثفال آية م١‏ »١٠ل‏ ء #4 6 لا؟ 6 84 ع 
ه؛ . سورة العوبة آية 78 » هج" » 4م 2" 6 وزلرء ١(ء‏ سورة الحج آية الا » النور 
آي رع بجع مه . والأحزاب 4 ١‏ (|4ء وؤ4ء مم6 5م2542 .لا . ومحمد لا ) 
مم . والحجراث ١‏ »« .ده (١‏ 6 ؟ ١!‏ . والخديد غ؟ . والمجادلة ه » ١1؛‏ لاا. 
والحشر ١8‏ . والممتحنة ١ع ١8 » ٠١‏ . والصط 9 » ١6 » ٠١‏ . والجمعة 4 . والمافقون 4 
والتغابن؛ ١‏ . والتحريم ١‏ » 8م 

(4) سورة الزمر آية 8ه . 

(0) سورة البقرة آية ؟ . 

(1) سورة البقرة آية 41 © والنمل آية ١‏ . 

(0) سورة الحج آية وم , 


لا "5 لل 


بلفظ مفرد تبييئاً وإيضاحا لا بمنع دخولهن في اللفظ الحام الصالح طن كقوله 
تعالى : د من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبزيل وميكال )١(‏ وهما من 
ملائكة وقوله : « فيهما فاكهة وتخل ورمان 1(6) وقد يعطف العام على 
الخاص كقولهتعالى : « وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهم »(") والمال 
عام في الكل . 
حجية العام فيما بقى بعد التخصيص 
«فصل» 

العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم مخص عند الجمهور . 

وقال أبو ثور(4؛) . وعيسى بن أبان(0): لا يبقى حجة لأنه يصير مجاراً 
فقد خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة تفصل ونحصل فيبقى مجملا . 

ولنا: تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات . وما من عموم إلاوقد 
تطرق إلبه التخصيص إلا البسر كقوله تعالى : « وها من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها و(5) و« د إن الله بكل شيء عليم ؛(1) فعلى قولهم لا جوز 


(1) سورة البقرة آية 4؟ . 

(0) سورة الرحمن آية 8" . 

(0) سورة الأحزاب آية /ا؟ , 

(4) أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد أبو الِمان الكلبي الفقيه البغدادي .كان مع أصحاب 
الرأي وله اشتغال بالحديث . ثم تبع الشافعي بعد قدومه العراق وله مصنفات تجمع بين الحديث 
والفقه نوق رحمه أل عام 45 ؟ هرثيل عام 5114ه. 

الوفيات ب ١‏ ص ه وشلاصة تذهيب تبذيب الكمال 44/١‏ . 

(ه) عيسى بن أبان 7١١‏ ه : هو عيسى بن أبان بن صقة . أبو موسى ثولى القضاء بالبصرة 
حتفي المأهب له كتب منها إثبات القياس واجتهاد الرأي » والجامع في الفقه و الحجة في الحديث . 
الأعلام وا . 

(5) سورة هود آية ؟ . 

() سورة البقرة آية ١‏ #؟ » سورة المائدة آية لاه » سورة الأنفال آية هلا » سورة 
التوبة آية ه١١1‏ » سورة العنكبوت آية ؟4 » سورة المجادلة آية /ا . 


- 4 


التمسك بعمومات القرآن أصلا ولأن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع 
فالمخصص صرف دلالته عن البعض فلا نسقط دلالته عن البائي كالاستئناء 
وقولهم يصير مجازاً ممنوع ؛ وإن سلم فالمجاز دليل إذا كان معر وفاً لأنه بعوف 
منه المراد فهو كاحقيقة . وقوهم لا قرينة تفصل . قلنا : ليس كذلك وإئما 
بعل اللفظ مجازاً بدليل التخصيص فيختص الحكم به دون ما عداه . 


العام بعد التخصيص حقيقة 
« فصل » 


واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص وهو قول أصحاب الشافعي . 
وقال يصير مجازاً على كل حال لأنه وضع للعموم فإذا أريد به غير ما وضع له 
كان مجازاً وإن لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى إذن » ولاجلاف 
في أنه لو رد إلى ما دون أقل الجمع فقال لا تكلم الناس وأراد زيداً وحده 
كان مجازاً وإن كان هو داخلا فيه . 


وقال آخرون إن خصص بدليل منفصل صار مازاً للا ذكرناه وإن 
خصص بلفظ متصل فليس بمجاز بل يصير الكلام بالزيادة كلاما انحر موضوعاً 
لشيء آخخر . فإنا نقول مسلم فيدل على واحد ثم نزيده الواو والنون فيدل على 
أمر زائد ولا نجعله مجازآ ثم نزيد الألف والنون ني رجل فيصيرصيغة أخرى 
بالزيادة . ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف فإذا قال : السارق 
للنصاب يقطع أو يقطع السارق إلا سارق دون النصاب فلا مجاز فيه بل مجموع 
هذا الكلام موضوع للدلالة على مادل عليه » فقوله تعالى : « ألف سنة إلا 
خمسين عاماً ؛(١)‏ دل على تسعمائة وخمسين وضعاً » فكأن العرب وضعت 
لذلك عبارتين ومكن أن يقال ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر بل بقي 


. ١4 سورة المتكبوث آية‎ )١( 


2 


الألف للألف والحمسون للخمسن وإلا للرفع بعد الإثبات فإذا رفعنا من 
الألف خمسن بقي تسعمائة وخمسون . 

أما زيادة الواو والنون فلا معبى لها في نفسها بحلاف هذا . 

ووجه قول القاضى أن القريئة المنفصلة من الشرع كالقرينة المتصلة لأن 
كلام الشارع بحب بناء بعضه على بعض فهو كالاستثناء وقد تبن 
الكلام فيه . 

جواز تخصيص العموم الى أن يبقى واحد 
(« فصل » 

ومجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد . 

وقال الرازي ٠‏ والقفال(١)‏ » والغزالي(؟) . لايجوز النقصان من أقل 
الجمع لأنه مخرج به عن الحقيقة(2) . 

ولنا أن القريئة(؛) المتصلة كالقرينة المنفصلة وفي القرينة المتصلة يجوز 
ذلك فكذلك في المنفصلة . 1 


)١(‏ القفال : هو أبو بكر محمدبن على بن إسماعيل القفال الكبير الشاشى من فقهاء الشافمية 
وهر [بامهم ني عصره له يد ني الحديث والفقه والأصول وعلم الكلام والخدل وهو ناشر مذهب 
الشافعي فيما وراه الثهر . من مؤلفاته : 'كتاب أصول الفقه . وشرح الرسالة . وكائت ولادته عام 
ووم ه . ووفاته هدينة شاش سنة 6م ه رمه الله . وفيات الأعيان ؟/5؟؟ . 

(0) التزالي ٠ه4‏ . هءه ه : هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغز الي الطوسي 
الشافعي إمام الشافعية في زماته له يد في علم الأصول وعلم الكلام والتصوف ومن كتبه في الأصول 
المستصقى والمنخول ء وشفاء العليل وله في السلوك أحياء علوم الاين وعليه فيه مآد عفا الله عنه 
وكل هذه الكتب مطبوعة وكانت ولادته عام 45٠‏ ه ووفاته عام ٠٠8‏ ه رحمه الله ., وفيات 
الأعيان 5/9 4؟ . 

(6) غاله إذا قال : من بدل دينه فاقتلوه هل يجوز أن مخص ست لا يبقى إلا واحد أو 
يشترط أن يبقى ثلاثة أقل الجبع على الملا ف المذكور . 

(4) بيان ذلك أن التخصيص تابع المخصص فالعام متناول الواحد فيلزم جواز التتخصيص إليه 


5 11100 


الخطاب بالعام يدخل فيه المغاطب 
(« فصل » 
والمخاطب يدشل نحت الحطاب بالعام . 
وقال قوم لا يدخل بدليل قوله تعالى : ١‏ الله خالق كل شي ء )(1) ولوقال 
قائل لغلامه من دخيل الدار فأعطه درهماً لم يدخل في ذلك . 
وهذا فاسد لأن اللفظ عام والقرينة هي الى أخرجت المخاطب فيما 
ذكروه » ويعارضه قوله تعالى : « وهو بكل شيء علم )(1) ونجرد كوله 
عخاطبا ليس بقرينة قاضية بالحروج عن العموم » والأصل اتباع العموم . 
واختار أبو المتطاب أن الآمر لا يدخخل ني الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل 
بالقول ممن هو دونه »ولن يتصور كون الإنساندون نفسه فلم توجد حقيقته » 
ولأن مقصود الأمر الامتثال » وهذا لايكون إلامن الغبر . وقال القاضي : 
يدخل النبي صل الله عليه وسلم فيما أمر به . ويمكن أن تنبني هذه المسألة على 
أن ما ثبت في حق الأمة من حكم شاركهم الني صلى الله عليه وسلم ني 
ذلك الحكم »ولذلك لما أمرهم بفسخ احج إلالعمرة ثم لم يفعل سألوه عنترك 
الفسخ فبن هم عذره » وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبر وينسون 
أنفسهم » وقال ني حق شعيب : « وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكمعنه»(؟) 
وني الأثر :« إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به» وإذا ميت عنمنكر 
فكن من أترك الناس له وإلا هلكت 4(0) . 


. سورة الرعد آية ؟١1 » وسورة الزمر آية ؟"‎ )1١( 

[(69 سورة البقرة آية و78 » سورة المائدة آية لاه » سورة الأنفال آية هلا » سورة 
العوربة آية 118 ع سورة العتكبوت آية ؟5 » وسورة المجادلة آية لا . 

(0) سورة هود آية 88 . 

(4) هذا أثر عن الحسن البصري ذكره الإمام أحما ص 75٠‏ . 


54١‏ سس 
(م 11 - ابن قدامة ) 


العام يجب اعتقاد عمومه في الحال 
« فصل )» 

اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الخال في قول أبي بكر والقاضي . 

وقال أبوالخطاب : لامجب حتى يبحث فلا جد ما مخصصه قال وقد أومأ 
إليه في رواية صالح(١)‏ وأَنٍ الحارث(0 ... - 

قال القاضي : فيه روايتان وعن الحنفية كقول أني بكر »وعنهم أنه إن 
سمع من الني صلى الله عليه وسلم على طريق تعلم الحكم فالواجب اعتقاد 
عمومه وإن سمعه من غيره فلا , 

وعن الشافعية كالمذهين قالوا لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطاً 
بعدم المخصصؤنحن لا نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب فلا جد ومى لم يوجد 
الشرط لا يوجد المشروط ولذلك كل دليل أمكن أن يعارضه دليل فهو دليل 
بشرط سلامته عن المعارض » ولا بد من معرفة الشرط . 

والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروط بعدم الفرق فلا بد من معرفة 
علهة ١‏ . 
ثم اختلفوا إلى مى يجب البحث » فقال قوم يكفيه أن حصل غلبة الظن 
بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث كالباحث عن المتاع في البيت إذا لم مجده 


(1) صالح ابن الإمام أحد : هو أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد بن حتبل 
الشيبائي أخذ العلم عن والده وعن كثير من علماء عصره وكان كرياً فاضلا » ذا عيال تولى 
قضاء طرسوس في حياة والده ثم قضاء أصبهان بعد وفاة وألده وماث ودفن عند قبر حممة بن أبي حممة 
الدومي صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم سئة 5 ه وكائت ولادثه عام 9٠8‏ ه رحمه الله . 
طبمّات الخنابلة 1/هلا١‏ . 

() أبو الحارث : إبراهم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت من أهل 
طرسوس من كبار أصحاب أحيد وكان أحمد يعظه وكان يسأل عن أشياء لا يسأل عنها أحمة 
وكان يفي بحضرة أحمد ويقال له أبواسحاق غزا الروم غام 4# ؟ ه . الطبقات 44/1 . وخلاصة 
تذهيب التهذيب الكمال 49/١‏ . 


ب 5245 دم 


غلب على ظنه انتفاؤه . وقال آخرون لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس 
بأنه لا مخصص فيجوز الحكم حينئذ » أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شل عنه 
وتخيل في صدره إمكانه فكيف محكم بدليل مجوز أن يكون الحكم به حراماً . 

ولنا: أن اللفظ موضوع للعموم فوجب اعتقاد موضوعه كأسماء الحقائق 
والأمر والنهي . ولأن اللفظ ني الأعيان والأزمان . ثم بجب اعتقاد عمومه في 
الزمان ما لم يرد نسخ كذلك في الأعيان » وقولهم إن دلالته مشروطة بعدم 
القرينة . 

قلنا : لا نسلم »وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوعه » فهو 
كالنسخ بنع استمرار الحكم والتأويل بنع حمل الكلام على حقيقته واحتمال 
وجوده لا منع من اعتقاد الحقيقة » ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل 
بالدليل فإن الأصول غير محصورة ومجوز أن لامجد اليو ويجده بعد اليوم 
فيجب التوقف أبداً وذلك غير جائز . والله أعلم . 

الآدلة التي يخص بها العموم 
« فصل » 

لا نعلم اخختلافا في جواز تخصيص العموم » وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق 
على نخصيص قوله تعالى : ١‏ الله خالق كل شيء(١)-‏ وتجبى إليه ثمراتكل 
كل شيء(؟) - ندمر كل شيء(0)7 . وقد ذكرنا أن أكثر العمومات 
وأدلة التخصيص تسعة : 

الأول : دليل الحس وبه خصص قوله : ١‏ تدمر كل شيء بأمر ربها ) 
خرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس . 


60 سورة الرعد أية 15 » وسورة الزمر آية 59 . 
49 سورة التصص أآية ال #2 
م( سورة الأحقاف آية 86 . 


سد ث5 سم 


الثاني : دليل العقل وبه خصص قوله : ١‏ ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبياة(١)‏ لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم . 

فإن قيل : العقل سابق على أدلة السمع » والمخصص ينغي أن يتأخر 
لأن التخصيص إخراج ما بمكن دخوله نحت اللفظ وخلاف المعقول لا بمكن 
تناول اللفظ له . 

قلنا: نحن نريد بالتتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم وأنه أراد باللفظ 
الموضوع للعموممعى خاصاً » والعقل يدل على ذلكوإن كان متقدماً . فإن 
قم لا يسمى ذلك تخصيصاً فهو نزاع في عبارة . 
الصدق في كلام الله تعالى تبن أنه عتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ 
له وضعاً . 

الثالث : الإجماع فإن الإجماع قاطع والعام يتطرق إليه الاحتمال » 
وإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لايكون 
إلا عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العموم أو عدم دخوله 
نحت الإرادة عند ذكر العموم . 

الرابع : النص الخاص مخصص اللفظ العام فقول النبي صلل الله عليه وسلم : 
ولا قطع إلا في ربع دينار)(1) خخصص عموم قوله تعالى : ١‏ السارق والسارقة 
فاقطعوا أيدمهما (") وقوله عليه السلام : « لازكاةفيما دون خمسة أوسق 4(0) 

)00 سورة آل عمران آية /ا1 . 

(؟) لاقطع إلا في ربع دينار لفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنهَا عن رسول الله صل الله 
عليه وس قال : لا تقطع يدالسارق إلا في ربعم دينار فصاعدا , مسلم 181/1١١‏ . 

(م) سورة الائدة آية مم . 


(4) لفظ مسلم عن أبي سعيد اللدري عن الثبي صل الله عليه وسلم : قال ليس فيما دون 
خسة أوسق صلقة ولا فيما دون خمس ذود صلفة وله فيما دون خيس أواق صدقة . مسلم/٠ه‏ 


588 عله 


خصص عموم قوله « فيما سقت السماء العشر(١)‏ ولا فرق بين أن يكون 
العام كتاباً أو سنة أو متقدماً أو متأخراً . وبهذا قال أصحاب الشافعي » وقد 
روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصاً كان أوعاماً . 
وهو قول الحنفية لقول ابن عباس كنا تأخحذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ولأن العام يتناول الصورالي نحته كتناول النفظ 
لها بالتننتصيص عليها . ولو نص على الصورة الخاصة لكان نسحا فكذلك إذا 
عم » وهذا فيما إذا علم المتأخر» فإن جهل فهذه الروابة تقتضي أن يتعارض 
الخاص وما قابله من العام ولا يقضي بأحدهما على الآخر وهو قول طائفة » 
لأنه محتمل أن يكونالعام ناسخاً لكونه متأخراً ومحتمل أن يكون مخصوصاً 
فلا سبيل إلى التحكم . وقال بعض الشافعية : لا خصص عموم السنة بالكتاب. 
وخرجه ابن حامد رواية لنا لقوله تعالى : ١‏ لنبين للناس ما نزل إليهم»(') 
ولأن المبين تابع للمبن فلو حصصنا السنة بالقرآن صار تابعاً ها . 

وقالت طائفة من المتكلمين : لا خصص عمومالكتاب حبر الواحد . وقال 
عيسى بن أبان : مخص العام المخصوص دون غيره . وحكاه القاضي عن 
أبيحنيفة لأن الكتاب مقطوع به والحبر مظنون فلا يترك به المقطوع كالإجماع 
لا نخص بخبر الواحد . 

وقال بعض الواقفية : بالتوقف لأن خبر الواحد مظنون الأصل مقطوع 
المعنى واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل مظنون الشمول فهما متقابلان 
ولا دليل على الترجيح . 

ولنا في تقدم الخاص مسلكان : 

أحدهما : أن الصحابة ذهبت إليه فخصصوا قوله تعالى : « وأحل لكم 

)١(‏ فيما سقت السماء العشر لفظ مسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صل الله عليه 
وسلم قال : فيما سقت الأنمار والغيم العشر و فيما سقي بالساقية نصف العشر . مسلم 04/9 . 

(0) سورة النحل آية 44 . 


56 له 


ما وراء ذلكم ؛(1) برواية أي هريرة عن البي صل الله عليه وسلم : ٠‏ لاتتكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها ؛(؟) وخصصوا آية الميراث بقوله : « لايرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » ولا يرث القاتل » وإنا معاشر الأنبباء 
لا نورث 0(") وخصصوا. عموم الوصية بقوله : ولا وصيةلوارث 4(2) م 
وعموم قوله: ١‏ حى تنكح زوجأغيره ؛(0) بقوله : «وحى يذوق عسيلتها)(١)‏ 
إلى نظائر كثيرة لا تحصى مما يدل على أن الصحابةوالتابعين كانوا يتسارعون 
إلى الحكم بالخاص على العام من غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقدم 
ولا تأخير . 

الثاني. : أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة بل هي الأكثر » واحتمال 
النسخ كالنادر البعيد » وكذلك احتمال تكذيب الراوي فإنه عدل جازم في 
الرواية » وسكون النفس إلى العدلفي الرواية فيما هو نص كسكوما إلى 
عدلن في الشهادات » ولا مخفى أن احتمال صدق أني بكر رضي الله عئه في 
روايته عن الني صلى الله عليه وسلم : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » 


. سورة الساء آية 4؟‎ )١( 

(؟) لفظ مسلم عن أبي هريرة رفي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
لا يبجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . مسلم 140/9 . 

(0) نص مسلم عن أساءة بن زياد : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم 
الكائر ولا يرث الكافر المسلم . مسلم 57/1١١‏ . 

4( عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث رواه أحمد والأربعة إلا السائي وحسنه 
أحمد والترمثي وقواه ابن خزهة وابن الحارود . 

(ه) سورة البقرة آية 88٠‏ . 

(؟) لف مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صل الله عليه 
وسلم فقالت كنت عند رفاءة فطلقنيفبتطلاقي فتزوجت عبدالرحمن بنالزبير وإنما ممه مثلهدية الثوب 
فتبسم رسول الله صل الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إكى رفاعة » لا » حى تذوتي عسيلته 
ويلوق عسيلتك » مسلم 5/٠١‏ . 


5 


أرجح(1) من احتمال أن تكون الآية سيقت لبيان حكم ميراث الني صل الله 
عليه وسلم » فلذلك عمل به الصحابة والعمل بالراجح متعين . 

فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير »وقد 
ذكرنا الدليل من وجهين . وبينا أن احثمال إرادة الخصوص أرجح من 
احتمال النسخ » فإن أكثر العمومات مخصصة وأكثر الأحكام مقررة غير 
منسوححة » وكون الني صلى الله عليه وسلم مبيناً لا بمنع من حصول البيان 
بغغره » فقد أخبر الله تعالى أنه أنزل الكتاب« تبياناً لكل شي ع0(؟) وقوهم 
المبين تابع غير صحبح فإن الكتاب يبين بعضه بعضاً » والسنة مخصص بعضها 
بعضاً » وليس المخصص تابعاً للمخصوص ٠»‏ وقد بينا فيما تقدم جواز 
التخصيص بدليل سابق وبالإجماع . 

ومجوز تخصيص الآحاد بالتواتر وليس فرعا له . 

وقوهم إن الكتاب مقطوع به . 

قلنا : دخول المخصوص في العموم وكونه مراداً ليس بمقطوع بل بهو 
مظنون ظناً ليس بالقوي بل ظن الصدق أقوى منه للا ذكرنا . 

ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها بشرط أن لا يرد سمع ويشتغل 
يخبر الواحك . 

جواب آخر : إن وجوب العمل تحبر الواحد مقطوع به بالإجماع »؛ 
وإنما الاحتمال في صدق الراوي ؛ ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه » فإن 
تحليل البضع وسفك الدمواجب بقول عدلن قطعأمع أنا لا نقطع بصدقها » 
كذا الخير . 

الحامس : المفهوم بالفحوى ودليل الحطاب » فإن الفحوى قاطع كالنص 


. 3864 وجامع الأصول 84/4 وتقدم في ص‎ ١98/5 فتح الباري‎ )١( 
. سورة النحل آية 4م‎ )0( 


# /589 اع 


ودليل الحطاب حجة كالنص فيخص عموم قوله عليه السلام : « في أربعين 
شاة شاة )١(:‏ ,كفهؤم قوله : دي سسائمة الغم الركاة »(؟) في إخراج 
المعلوفة . 
تعالى : و ولا تقربوهن حبّى يطهرن 6(”) .ما روت عائشة رضي الله عنها 
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأترر فيباشرني وأنا حائض(4)؛ 
ولذلك ذهب بعض الناس إلى تخصيص قوله « الزانية والزاني 0(*) برجمه 
ماعز وتركه جلده , 

السابع : تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدآ من أمته بخلاف 
موجب العموم وسكوته عليه . فإن سكوت الي صلى الله عليه وسلم عن 
الشيء يدل على جوازه » فإنه لا حل له الإقرار على الخطأ وهو معصوم ؛ وقد 
بينا أن إثبات الحكم في حق واحد يعم التميع . 

الثامن : قول الصحاني عند من يراه حجة مقدم على القياس بخص به 
العموم فإِن القياس مخصص به . فقول الصحابي المقدم عليه أولى . 

فإن قبل فالصحاني يترك مذهبه للعموم كنرك ابن عمر مذهبه لحديث 
رافع بن خديج ني المخابرة فغيره جب أن يأركه . 


(1) تقدم. 

(0) تقدم . 

(م) سورة البقرة آية 899 . 

(4) في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحداثا إذا كانت حائفاً أمرها رسول 
الله صل الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها . مسلم م/8٠3‏ . 

(ه) سورة النور آية 1 . 


ا ا 


التاسع : قياس نص -خاص إذا عارض عموم نص آخر فيه وجهان : 
أحدهما عخص به العموم وهو قول أنِي بكر والقاضي ؛ وقول الشافعي 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين . 


والوجه الآخحر : لا مخص به العموم وهو قول أني اسحق بن شاقلا(١)‏ 
وجماعة من الفقهاء لحديث معاذ » ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى 
من الظئون المستفادة من المعاني المستنبطة ولأن العموم أصل والقياس فرع 
فلا يقدم على الأصل ٠‏ ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقاً 
به فما هو منطوق به لا يثبت بالقياس . 

وقال قوم : يقدم جلي القياس على العموم دون خفية لآن ابخلي أقوى 
من العموم» والحفي ضعيف والعموم أيضاً يضعف تارة بأن لايظهر منه قصد 
التعمم وبظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه ويتطرق إليه تخصيصات كثرة 
فإن دلالة قوله : « (لا تبيعوا البر بالبر (1) على نرم بيع الأرز أظهر 
من دلالة قوله تعالى : « وأحل الله البيع ؛(؟) على إباحة بيعه متفاضلا ) 
ودلالة تحريم الحمر على حرم النبيذ بقياس الإسكار أغلب في الظن من دلالة 
قوله تعالى : «قل.لا أجد فيما أوحى إلى" محرماً على طاعم يطعمه )(4) على 
إباحته » فإذا تقابل الظنان وجب تقدم أقواهماكالعمل في العمومين والقياسن 


)١(‏ أبو اسساق بن شاقلا : هو ابراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن اقلا 
أبو اسحاق البزار . إمام جليل القدر كثير الرواية حسن الكلام في الأصول والفروع يكثر 
الحنابلة من النقل عنه ويعتمدون عل أقواله كان مولده عام ٠0م‏ م ووفاته عام 14 « في بنداد . 
طبقات المنابلة لأبي يعلي 1١8/١‏ . 

(0) في مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
الأهب بالذهب و الفشة بالفضة والبر بالير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل 
سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثم . مسلم 14/1١‏ . 

(0) سورة البقرة آية 818 . 

(4) سورة الأنعام آية 146 . 


غ5 سا 


لمتقابلين . مالقائلون بهذا اختلفوا في القياس ابكلي : ففسرهقوم بأنه قياس 
العلة والحفي بقياس الششبه . وقيل الما يظهر فيه المعى كقوله عليه السلام : 
9 لا بقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ؛(1١)‏ وتعليل ذلك بما يدهش الفكر 
حتى نحري ذلك في اللحائع ؛ وقال عيسى بن أبان : مجوز ذلك في العام 
المخصوص دون غيره لضعف العام بالتخصيص » وحكاه القاضي عن 
أي حنيفة . 

وجه الأول: أن صيغة العموم محتملة التخصيص معرضة له والقياس غير . 
تمل فيفضي به على المحتمل كالمجمل مع المفسر . 

فأما حديث معاذ فإن كون هذه الصورة مراقة باللفظ العام غير مقطوع به 

والقياس يدلنا على أنها غير مرادة » وطذا جاز ترك عموم الكتاب يبر 
الواحد وبالحبر المتواتر اتفاقاً . 

ورتنة السنة بعد رتبة الكتاب في الحبر . 

والسنة لا يتركبها الكتاب لكن تكون مبينة له » والتبين يكون تارة 
باللفظ وتارة بمعقول اللفظ . وقوهم إن الظنون المستفادة من النصوص أنوى 
فلا فسلم ذلك على الإطلاق . وقوهم : لا يترك الأصل بالفرع . 

قلنا : هذا القباس فرع نص آخر لافرع النص المخصوص به » والنص 
يخص تارة بنص آخر وتارة يمعقول النص + ثم يازم أن لا مخصص عموم 
القرآن بر الواحد » وقوهم هو منطوق به . 

قلنا: كونه منطوقاً به أمرمظنون . فإن العام إذا أريد به الخاص كان نطقاً 
بالك القدر وليس نطقاً بما ليس بمراد » ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل 


() لنظ مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي أو كتيت له إلى عبد الله بن 
أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين أثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول القه صل الث 
عليه وسلم يقول : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان . مسلم ١6/1‏ . 


0-0-2 اك 


القاطع مع أن دليل العقل لا يقابل النص الصربح من الشارع لأن الأدلة 
لا تتعارض . 


« فصل )» 
في تعارض العمومسين 


إذا تعارض عمومان فأمكن ادمع بينهما بأن يكون أحدهما أخص من 
الاخخر فيقدم الخاص أو يكون أحدهما بمكن حمله على تأويل صحبح والآخر 
غير ممكن تأويله فيجب التأويل في المؤول ويكون الآخخر دليلا على المراد 
منه جمعا بن الحديثين إذ هو أولى من إلغائهما . وإن تعذراجمع بينهما 
لتساوببهما ولكونبما متناقضين كما لو قال : من بدل(1) دينه فاقتلوه » من 
بدل دينه فلا تقتلوه فلابد أن يكون أحدهما ناسنا لاآثعر فإن أشكل التاريخ 
طلب الحكم من دليل غير هما . 


وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من وجه 
مثل قوله عليه السلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها :(؟) 
فإنه يتناول الفائتة بخصوصها ووقت النهي بعمومه مع قوله : « لا صلاة 
بعد العصر حى تغرب الشمس 0(") يتناول الفائتة بعمومه والوقت خصوصه » 


)1١(‏ في البخاري عن ابن عباس في قصبة الزنادقة الذين حرقهم علي رفي الله عنه قال أبن 
عباس لو كنت أنا لم أحرقهم نبى النبي صل الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقوله 
صل الله عليه وسلم من بدل ديئه فاقتلوه . البخاري 751/١١‏ . 

69 تقدم . 

() البخاري 11/١‏ عن أبي سعيد اللدري وني مجمع الزوائد عن مرة بن كعب السلمي : 
فذكر الصلاة في الليل ثم في أوقات أخرى من النهار حت قال : ثم لا صلاة.حتى تزول الشمس 
مقبولة حى تصل العصر ثم لا صلاة حب تغيب الشمس وقال روأه أحمد من طريقين والطبرائي في 
الكبير ورجاله ورجال المصحيح . مجمع الزوائد ؟/ه؟؟ . 


آإه؟ هه 


وقوله  :‏ من بدل دينه فاقتلوه )١(6‏ مع قوله : ٠‏ مبيت عن قتل النساء (؟) 
فهما سواء لعدم ترجبح أحدهما على الآخر فيتعارضان ويعدل إلى دليل 
غيرهما . 

وقال قوم لا جوز تعارض عمومين شاليين عن دليل الترجبح لأنه يؤدي 
إلى وقوع الشبهة وهو منفر عن الطاعة . 

قلنا : بل ذلك جائز ويكون مبيناً العصر الأول » وإثما خفي علينا لطول 
المدة واندراس القرائن والأدلة ويكون ذلك محنة وتكليفاً علينا لنطلب دايلا 
آخر ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا وأما التنفر فباطل فقد نفر طائفة من 
الكفار من النسخ » ثم لم يدل ذلك على استحالته . والله أعلم . 


« فصل » 
في الاستثناء 
صيغته إلا وغير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا . وأم 


الباب إلا . 

وحداه أنه قول ذو صبغة متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد 
بالقول الأول » ويفارق الاستثناء التخصيص بثبيئين : ١‏ 

أحدهما : في اتصاله , 

والثاني : أنه يتطرق إلى النص كقوله عشرة إلا ثلاثة » والتخصيص 
بخلافه » ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء . 

أحدها : في اتصاله . 


() الفتح 5/1 , 
(؟) الذي في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول 
الله صل الله عليه وسلم مقتولة فأذكر رسول الله صل الله عليه وسلم قتل النساه والصبيا . مسلم 
. وني تعليق حامد الفقي على بلوغ المرام قال عن الحديث روى الطبراني أنه صل الله 
عليه وسلم أتى عند دخول مكة بامرأة مقتولة . البلوغخ 1؟ . 


ب- 5685 لد 


والثاني : أن النسخ رافع لما دل تحت اللفظ » والاستثناء تمنع أن يدخل 
نحت اللفظ ما لولاه لدخل . 

والثالث : أن النسخ يرفع جميع حكم النص والاستثناء إنما جوز 
في البعض . 

شروط الاستثناء 
« فصل » 

ويشترط في الاستثناء ثلائة شروط » أحدها : أن يتصل بالكلام بحيث 
لا يفصل بينهما كلام ولا سكوت عكن الكلام فيه » لأنه جزء من الكلام 
يحصل به الإتمام فإذا انفصل لم يكن [إتاما كالشرط وخر المبتدأ فإنه لو قال 
أكرم من دخل داري ثم قال بعد شهر إلا زيداً لم يفهم كنا لو قال زيد ثم 
قال بعد شهر قأئم لم يعد خبرا » وكذلك الشرط . 

وحكي عن ابن عباس أنه مجوز أن يكون منفصلا » وعن عطاء والحسن 
جواز تأخيره ما دام في المجلس » وأومأ إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء 
في اليمين » والأولى ما ذكرناه . 

الشرط الثاني : أن يكون المستثنى من جنس المستثى منه » فأما الاستثناء 
من غير الحنس فمجاز لا يدل في الإقرار » ولو أقر بشيء واستثثى من غير 
جنسه كان استثناؤه باطلا وهذا قول بعض الشافعية . 

وقال بعضهم ومالك وأبو حئيفة وبعض المتكلمين يصح لأنه قد جاء في 
القرآن واللغة الفصيحة » قال الله تعالى : « لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً )١(0‏ 
ودلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم(؟) 
ولا تقتلوا أنفسكم 0(") وه وما لأحد عنده من نعمة تجرى إلا ابتغاء وجه ربه 


. ١ سورة الواقعة آية‎ )١( 
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الأعلى )1١(»‏ . وقال الشاعر : 

وما بالربع من أحد للاأوارى9) لا 

ويلدة ليس بها ليس إلا اليعافير وإلا العيس() 
ومثله كشير » ولنا أن الاستثناء اخراج بعض ما يتناوله المستثئى منه بدليل 

أله مشتق من قوم ثنيت فلاناً عن رأيه . وثنيت العنان فيشعر بصرف الكلام 

عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول 

لولا الاستثناء فما صرف الكلام ولا ثناه عن وجه اسئرساله فتكون تسميته 

استثناء تجوز باللفظ عن موضعه وتكون إلا ههنا بمعبى لكن » قال هذا ابن 

قتيبة(؛) وقال هو قول سيبويه(") » وقاله غبرهما من أهل العريبة » وإذا 


. 8١ - 19 سورة الأعل آية‎ )١( 
: هذا جزء من بيت في معلقة الثابفة الذبيائي اللي هى من المعلقات العشر وقبله‎ )1( 
وقفت بها أصيلانا أسائلها 2 عيت جواباً وما بالريع من أحد‎ 
إلا الأوارى لأيا ما أبينها. و«النؤى كالحوض بالمظلومة الحلد‎ 
البيت لعامر بن الحاربك وهكذا يرويه النحاة عن سيبويه والذي في ديوانه هكذا ؛‎ 99 
قد فدع المتلزل يالميس-) ا يس فيه السب اللخرئرس‎ 
الأئب أو ذو ليد هسوست بسابسا ليس به أليس‎ 
الا لليعافير والا الي ست ويقر مليع كوس‎ 
/ا, ه : هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قيلالمروزي‎ ١-8 1 ابن قتيبة‎ )4( 
التحوي اللقوي . له كتاب المعارف وأدب الكائب وعيون الأخبار وغريب القرآن وغريب‎ 
الحديث . ومشكل القرآن ومشكل الحديث وغير ذلك كثير وكان علماً ثقة رحمه الله . وفيات‎ 
. 449/١ الأعيان‎ 
. (ه) سيبويه ٠م1ه : هو أبو بشر عمرو إن قتبر الملقب بسيبويه مولى ابن الحارث بن كعب‎ 
وقيل آل الربيم بن زياد الحارثي إمام أهل النحو بلا خلاف عالم فيه ثقة في النقل والضبط » وله‎ 
الكتاب في النحو لا مشيل لهو هو إمام المؤلفين بعده . وقد أخذ النحو عن الخليل بن أحمد رحمهما‎ 
لله ومحكي أن سيبويه لما قدم بغداد من البصرة والكسائى يومئذ يعلم الآمين بن هارون الرشيد‎ 
فجمع بينهما فتناظرا ني مجلس طويل وزعم الكسائي أن العرب تقول : كنت أظن أن الزنبور‎ 
- أشد لسع من النحلة فإذا هو إياها . فقال سيبويه ليس المثل كذا. بل فإذا هو هي فجبيء بأعرأبي‎ 


2 


كانت بمععى لكن لم يكن لا ني الإقرار معئى » فلم يصح أن ترفع شيئاً 
منه فتكون لاغية » فإن لكن إتما تدخل للاستدراك بعد ابلتحد » والإقرار 
ليس يمجحد فلا يصح فيه » ولذلك لم يأت الاستثناء المنقطع في إثبات بحال . 

الشرط الثالث : أن يكون المستثنى أقل من النصف » وني استئناء 
النصف وجهان . وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين جوز استثناء الأكر ولا فعلم 
خلافاً في أنه لا يجوز .الكل ؛ واحتج من جوزه أي جوز الأكار بقوله : 
( فبعزتك لأغوينهم أجمعين » إلا عبادك منهم المخلصين:(١)‏ وقال في أخرى 
« إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 0(؟) فاستثى 
كل واحد مئهما من الآخر » وأمبما كان الأكثر جصل المقصود . وقال 
الشاعر : 
أدوا الي تقصت تسن من ماثة ثم ابعثوا حكق] بالحق قواما(؟) 

ولأنه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر . 

ولأنه رفم بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الأكثر كالتخصيص . 

ولنا أن الاستثناء لغة » وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه . 

قال أبو اسحق الزجاج(؛) ل يأت الاستثناء إلا ني القليل من الكثير . 


- فلم يستطع أن ينطق كا قال الكسائي فقيل له قل الحق مع الكسائي إذا سمعت من يقول المثل فقال 
ذلك فعلم سيبويه بالمكيدة فغم لذلك و سافر إكى فارس فتوثي في البيضاء 

وفيات الأعيان «/ ٠١‏ . 

. سورة ص آية 18م‎ )١( 

(0) سورة الحجر آية ؟4 . 

() سيأ أن ابن فضالة النحوي قال فيه : إنه بيت مصنوع ل يقبت عن العرب” 2 يمني أنه 
صيغ لمجرد الاستشهاد به على هذا القول . 

(4) أبو اسحاق الزجاج : هو أبو اسحاق ابراهيم بن محمد السري بن سهل الزجاج النحوي 
المشهور وسمي الزجاج لأنه كان مخرط الزجاج وهو غير الزجاجي النحوي كان الزجاجي اسه 
عبد الرحمن بن إسحاق . و إنما نسب إليه لآنه قلميذه , والزجاج مشهور بالأدب والدين والاستقامة 
ومن كتبه معاني القرآن . وكتاب الاشتقاق . وكتاب العروض وغير ذلك كثير وتوفي في يغداد 
عام "٠١١‏ ه رحمه الله , الوفيات 18/١‏ . 
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وقال ابن جني )١(‏ : لو قال قائل مائة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلماً 
بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة . 

وقال الفتبي : يقالصمت الشهر كله إلا يوماً واحداً » ولا يقال صمت 
الشهر إلانسعة وعشرين يوماء ويقول لقيت القوم جميعهم إلا واحدا أو اثندن. 
ولا مجوز أن يقول لقيت القوءألا أكثرهم إذ ثبت أنه ليس من اللغة فلا يقبل » 
ولو جاز هذا بحاز في كل ما كرهوه وقبحوه ء وأما الآية الي احتجوا بها 
فقد أجيب عن احتجاجهم منها بأجوبة : 

منها أنه استثنى في إحدى الايتين المخلصين من بي آدم وهم الأقل » 
وني الأخرى استثى الغاوين من جميع العباد وهم الأقل » فإن الملائكة من 
عباد الله . قال تعالى : 0 بل عباد مكرمون ؛(1) وهم غير غاوين . 

ومنها أنه استثناء منقطع في قوله « إلا من اتبعك من الغاوين ؛(؟) بمعنى 
لكن بدليل أنه قال ني آية أخرى : « وماكان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم 4(0) . 

وأما البيت فليس فيه استثناء مع أله قد قال ابن فضالة النحوي هذا بيت 
مصنوع ولم يثبت عن العرب . 

وأما القياس في اللغة فغير جائز ولو كان جائزا فهو جمع بغير علة » 
ومثل هذا لو جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل ويعارضه بأنه إذا ل بجر 
استثناء الكل فلا تجوز استثناء الأكثر » والفرق بين القليل والكثير أن العرب 


)١(‏ ابن جي : هو أبو الفتح بن جي الموصل النحوي المشهور إمام في النحو والأدب 
وله أشعار و أثو ال جيدة ومن كتبه المصائص وسر الصناعة والمصئف والتلقين وغير ذلك ويقال إن 
أبا اسحاق الشيرازي أخذ أسماء كتب ابن جي فله : المهذب والشبيه واللمع والتبصرة وكانت 
ولادته في الموصل ووفاته في بغداد عام 9و" ه رحمه الله , ألوفيات 551/1 , 

(؟) سورة الأنبياء آية 0١‏ . 

(0) سورة الحجر آية ؟؛ , 

(4) سورة إبراهيم آية ؟؟ . 
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استعملته في القليل دون الكثير » فلا يقاس في لغتهم ما أذكروه على ما حسنوه 
وجوزوه . 
الجمل بعد الاستثناء 


فصل )» 

إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى : ١‏ والذين يرمون المحصنات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداءفاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا للحم شهادة أبدأوأولئك 
هم الفاسقون . إلا الذين تابوا )١(6‏ وقول البى صل الله عليه وسلم : 
١‏ لا يمن الرجلالرجل في سلطانه » ولايجلس على تكرمته إلا(2) بإذنه ؛ رجع 
الاستثناء إلى جميعها وهو قول أصحاب الشافعي . 

وقال الحنفية : يرجع إلى أقرب المذكورين لأمور ثلاثة : 

أحدها : أن العموم يثبت في كل صورة بيقدن » وعود الاستثناء إلى 
جميعها مشكوك فيه فلا يزول - أي العموم - المتيقن بالشك . 

الثانية : أن الاستثناء إثما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل 
بنفسه فإذا تعلق با يليه فقد استقل وأفاد » فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك 
فلو تعلق به صار كالاستثناء من الاستثناء . 

والثالثة : أن الكملة مفصول بينها وبن الأولى فأشبه ما لو فصل بيثهما 
بكلام آخر . ْ 

وأدلتنا ثلاثة : 

أحدها : أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها كقو له .نسائى طوالق 
وعبيدي أحرار إن كلمت زيداً » فكذلك الاستثناء فإن الشرط والاستثناء 


(0) سورة اللور آية ؛ . 
(؟) لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا باذته . مسلم ه/”ا/ا١‏ » 
وبلوغ المرام 47 . 
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شيئان في تعلقهما بم قبلهما وبغيرهماله » وذا يسمى التعليق بشرط مشيئة 
الله استغناء » فما بثبت لأحدهما يثبت في الآخر » فإن قيل الفرق بينهما أن 
الشرط رتبته التقدم يلاف الاستثناء . قلنا : إذا تأخر الشرط فلا فرق 
بينهما » ثم إن كان متقدماً فلم لا يتعلق بالحملة الأولى دون ما بعدها » فإدا 
تعلق مجميع الحمل تقدم أو تأخر فكذلك الاستثناء فإفه مساو للشرط في حال 
تأخسره . 

الثاني : اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملةعي 
ولكنة ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك بل كان متعيناً لازماً فيما 
يريد فيه الاستثناء من جميع الحمل . 

الثالث : أن العطف بالواو يوجب نوعاً من الاتحاد بين المعطوف 
والمعطوف عليه فتصر اللحمل كالحملة الواحدة فيصير كأنه قال اضرب 
المماعة الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب . ْ ْ 

وقولهم إن التعمم مستيقن ممنوع ٠»‏ فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل 
نمام الكلام » وما ثم حبى أردف باستثناء يرجع إليه » ثم يبطل بالشرط 
والصفة وقد سلم أكثرهم ذلك » ولما ذكر الله تعالى خمصال كفارة اليمين 
الثلاثة » هم قال « فمن لم مجد )١()‏ رجع ذلك إلى جميعها . وقولهم إن الاستثناء 
إنما تعلق بما قبله ضرورة ممنوع بل إتما رجع إلى ما قبله لصلاحيته » ثم يبطل 
أيضاً بالشرط والصفة . أما الاستثناء من الاستثناء فلم يككن عودة إلى الأولى 
لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فتعذرالنفي من النفيء وهكذا 
كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول كقوله تعالى : 
« فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا )(') لا يعود إلى 
التحرير لأن صدقتهم إنما تكون باهم » فالعتق ليس نحقاً لهم . 

)١(‏ فم لم يجد : قيلت ي التمتع : سورة ألبقرة ١45‏ وفي القتل : سورة النساء ؟4 وفي 


أليمين سورة المائدة ىم 04 وفي الظهار سورة المجادلة -. 
(؟) سورة الساء آية ؟ه . 


لك 0-7 . لك 


الشفرط 
« فصل » 
الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه » ولايازم أن يوجد عند وجوده . 
والعلة ما يازم من وجودها وجود المعلول » ولا يازم من عدمها عدمه 
في الشرعيات . 
والشرط عقلي وشرعي ولغوي . 
العمل كا حياة للعلم » والعلم للإرادة . 
والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم . 
واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وإن جتتتى أكرمتك مقتضاه 
في اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء فيتزل متزلة التخصيص والاستناء . 
والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حى جعله متكلماً 
بالبائي لا أنه مخرج من الكلام ما دخل فيه فإنه لو دخل لما خرج » فإذا قال 
أنت طالق إن دخلت الدار معناه أنك عند الدخول طالق » وقوله على عشرة 
إلا ثلاثة معناه له على سبعة فإنه لو ثبت له عليه عشرة للا قدر على إسقاط 
ثلاثة » ولو قدر على ذلك بالكلام المتصل لقدر عليه بالمنفصل فيصير موضوع 
الكلام ذلك » فقوله تعالى « ويل للمصلين:(1) لا حكم له قبل إتمام الكلام 
فإذا ثم كان الكلام مقصوراً على من وجد منه السهو والرياء لا أنه دخل فيه 
كل مصل ثم خرج البعض » كذلك الاستثناء والشرط . 
المطلق والمقيد 
« فصل » 
المطلق هو التناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة اله وهي 
النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى : « فتحرير رقبة 0(') وقد يكون 


(1) سورة الماعون آية + . 
(0) سورة النساء آية 48 والمجادلة أية ؟ . 


سابؤقة؟ ا هه 


في الحبر كقوله عليه السلام : لا نكاح إلا بولي(1) » والمقيد هو المتناول 
لمعن أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة الحنسه كقوله تعالى : 
«وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم محد فصيام شهرين متتابعين 0(؟) قيد الرقبة 
بالإبمان والصيام بالتتابع » وقد يكون اللفظ مطلقاً مقيداً بالنسبة كقوله رقبة 
مؤمنة مقيدة بالإعان مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات ويسمى الفعل 
مطلقاً نظراً إلى ما هو من ضرورته من الزمان والمكان والمصدر والمفعول به 
والآلة فيما يفتقر إلى الآلة والمحل للأفعال المتعدية » وقد يتقيد بأحدها دون 
بقيتها . والله أعلم . 
أقسام ورود المطلق والمقيد وحكم كل 
« فصل » 

إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلا ثة أقسام : 

القسم الأول : أن يكونا في حكم واحدكقوله عليه السلام : ولا نكاح 
إلا بولي ؛(؟) وقال ١‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 4(0) فيجب حمل 
المطلق على المقيد وقال أبو حنيفة : لا حمل عليه لأنه نسخ فإن الزيادة على 
النص نسخ فلا سبيل إلى النسخ بالقياس » وقد بينا فساد هذا فإن قوله: فتحرير 
رقبة ؛(0) ليس بنص في إجزاء الكفارة بل هو مطلق يعتقدظهور عمومه مع 
تجويز الدليل على خصوصه » والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقدعه . 


(0 في أبي داود عن أبي مومى أن النبي صل اللهعليهوسلم قال: ولا نكاح إلا بولي» أبوداود 
*/07 وبلئغ المرام »قال رواه أحمدو الأربعة وصححه ابن المديي والترمذي وابن حبان وأعل 
بالإرسال ص ٠0٠4‏ . ولأحمد عن عمر ان بن حصين لا فكاح إلا بولي وشاهدي.عدل . البلوخ .8١4‏ 

(؟) سورة الساء آية ؟و . 

(9) سبق . 

(4) سبق . 

(ه) سورة الساء آية ؟و » والمجادلة " . 


ل كك 


القسم الثاني : أن يتحد لمتكم ويختلف السبب كالعتق في كفارة الظهار » 
والقتل» قيد الرقبة في كفارة القتل بالإعان وأطلقها في الظهار . فقد روى عن 
أحمد رحمه الله ما يدل على أن المطلق لا حمل على المقيد وهو اختيار 
أني اسحاق بن شاقلا وهو قول جل الحنفية وبعض الشافعية . واشختار القاضي 
حمل المطلق علِىالمقيد وهو قول المالكية وبعض الشافعية لأن الله تعالى قال : 
و وأشهدوا ذوي عدل منكم )١(:‏ وقال في المداينة : ١‏ واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم ') ولم يذكر عدلا . ولا مجوز إلا عدل فظاهر هذا حمل 
المطلق على المقيد» ولأن العرب تطلق.في موضع وتقيدفي موضع آخر فيحمل 
أحدهما على صاحبه كا قال : 
نحن بماعندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلن(”) 


وقال آئخر : 
وما أدري إذا بحست أرضا أريد افير أنبما يليني 
لا لخير الذي أنا أنه أم الشر الذي هو بتغي ستغيبي(!؛) 


وقال أبو الخطاب يبي عليه من جهة القياس لأن تقبيد المطلق 
كتخصيص العموم وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر » فإن كان ثم 
مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق الحق بأشبههما به وأقربهما إليه » ومن نصر 
الأول قال هذا تحكم محض مخالف محض وضع اللغة إذ لا يتعرض القتل للظهار 
فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه ؟ والأسباب المختلفة تختلف في الأكر شروط 
واجبائها ثم يلزم من هذا تناقض فإن الصوم مقيد بالتتابع فيالظهار وبالتفريق 

(1) سورة الطلاق آية ٠‏ . 

(9؟) سورة البقرة آية 58١‏ . 

(6) البيت لقيس بن المطيم من قصيدة طويلة مطلعها : 

رد اللليك المسال فانصرفوا2 هذا عليهم لو أنهم وتفوا 
وهو من شعراء الخاهلية توفي قبل ظهور الإسلام و ابنه ثابت بن فيس من الصحابة رضي الله عنه. 
(4) البيتان للشاعر الحاهلٍالمثقب العبدي عائك بن محصن بن ثعلبة بن وائلة بن عدى بن عوف 


51١‏ ل 


في الحج حيث قال تعالى : (ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعم )0 
ومطلق في اليمن فعلى أمهما حمل . وني المواضع الي استشهدوا بها كان 
التقييد بأمر آآخحر . والله أعلم . 

الق م الثالث : أن مختلف الحكم فلا حمل المطلق على المقيد سواء اختلف 
السبب أو اتفق كخصال الكفارة إذ قبد الصيام بالتتايع وأطلق الإطعام » 
لأن القيأس من شرطه اتحاد الحكم والحكم ههنا عتلف . 

باب في الفحوى والاشارة 
(« فصل » 

فيما بقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارما لا من صيغها وهي خمسة 
أضرب : 

الأول : يسمى اقتضاء وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق 
به » إما ألا يكون المتكلم صادقاً إلا به كقوله : ولا عمل إلا بنية ؛(1) أو من 
حيث عتنع وجود المافوظ شرعاً بدونه كقوله تعالى : ٠‏ فمن كان منكم 
مريضاً أو علىسفر فعدة )() أي فأفطره فعدة » كقوهم اعتق عبدك عي وعلى” 
منه يتضمن املك ويقتضيهولو لم ينطق به . أو من حيث بمتنع وجوددعقلا 
كفوله تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم )(4) يتضمن إضمار الوطء 
ويقتضيه » وبجوز أن يلقب هذا بالإضمار ويقرب من حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه . 


الضرب الثاني : فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب كقوله 


.. 115 سورة البقرة آية‎ )١( 
. 18# تقدم ص‎ )( 

(0) سورة البترة آية ١84‏ . 
(4) سورة النساء أية 8# , 


858 لم 


تعالى : 0 والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما ؛(١)‏ يفهم منه كون السرقة علة 
وليس بمنطوق به ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام » وكذا قوله تعالى : 
« إن الأبرار لفي نعم :(2) أي لبرهم وإن الفجار لفي جحم(؟) أي لفجورهم 
وهذا قد يسمى إماء وإشارة وفحوى الكلام ولحنه » وإليك الحيرة في 


تس ملئه 5 


الضرب الثالث : التنبيه : وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق 
بدلالة سياق الكلام ومقصوده ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق 
الأولى » كفهم تحرم الشتم والضرب من قوله تعالى : فلا تقل لهما أف 4(0) 
ولا بد من معرفتنا المعيى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى فلولا معر فتنا 
أن الآية سيقت للتعظم الوالدين لما فهمنا منع القتل إذ يقول السلطان ‏ إذا أمر 
بقتل ملك لنازعته له في ملكه ‏ : اقتله ولا تقل له أف . ويسمى مفهوم 
الموافقة وفحوى اللفظ . 

واختلف أصحابنا في تسميته قياساً » فقال أبو الحسن الحرزي وبعض 
الشافعية : هو قياس لأنه الحاق المسكوت. بالمنطوق ني الحكم لاجتماعهما: 
في المقتضى وهذا هو القياس وإثما ظهر فيه المعبى فسبق إلى الفهم من غير 
تأمل فأشبه القياس فيما ظهرت العلة فيه بنص أو غيره مثل قياس اللبوع 
المغرط على الغضب في المنع من الحكم لكونه منع كال الفكر » وقياس 
الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا وقعت الفأرة فيه حال جموده أو كونه 
مائعاً بغر الفأرة . 

وقال القاضي أبو يعلل والحنفية وبعض الشافعية : ليس بقياس إذ هو 

. سورة المائدة آية م"‎ )١( 

. ١8" سورة الانفطار آية‎ )١( 


(0) سورة الانفطار آية ١4‏ . 
(4) سورة الإسراء آية مم 


ل ثاؤ؟ لب 


مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط ؛ بل يسبق إلى الفهم حكم 
المسكوت مع المنطوق من غير تراخ إذ كان هو الأصل في القصد والباعث 
عل التق وهو أولى في الحكم » ومن سماه قياسآ سلم أنه قاطع فلا تضر 
تسميته قياساً . 

وقد يلتحق ببذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع كقوهم إذا ردت 
شهادة الفاسق فالكافر أولى ؛ لأن الكفر فسق وزيادة ع فهذا ليس بقاطع ‏ 
إذ لا يبعد أن يقال : الفاسق متهم في دينه والكافر محترز من الكذب لدينه . 

وأما الفاسد من هذا الضرب فنحو قوطهم : إذا جاز السلم في المؤجل ففي 
الحال أجوز ومن الغرر أبعد فإنه لابد من اشتراكهما في المقتضى »؛ وديس 
لمتتضضى لصحة السلم المؤجل بعده من الغرر ليلتحق به الخال » بل الغرر مائع 
احتمل في المؤجل والحكم لا يصح لعدممائعه بل لوجود مقتضيه ولو كان 
بعده من الغرر علة الصحة فما وجدت في الأصل فكيف يصح الإلحاق ؟ 

الضرب الرابع : دليل اللتطاب » ومعناه الاستدلال بتخصيص الثيء 
بالذكر على نفي الحكم عن ها عداه ويسمى مفهومالمخالفة لأنه فَهلم” جرد 
لا يستند إلى منطوق » وإلا فما دل عليه المنطوق أيضاً مفهوم » وأمثاله «ومن 
قتله منكم متعمداً )١()‏ و( في سائمة الغم الزكاة )١()‏ يدل على انتفاء الحكم 
في المخطى» والمعلوفة » وهذا حجة في قول إمامنا والشافعي ومالك وأكثر 

وقالت طائفة منهم أبو حنيفة : لا دلالة له لأمور خمسة : 

أحدها : أنه حسن الاستفهام » فلو قال من ضربك عامدآ فاضربه حسن 
أن تقول فإن ضربي خاطتاً هل أضربه ؟ ولو دل على النفي لما حسن الاستفهام 
فيه كالمنطوق . 

. 460 سورة المأئدة آية‎ )1١( 

(0) تقدم ص .16١‏ 


- 5864 لس 


الاي : أن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه 
كقوله تعالى : « وربائبكم اللاني في حجوركو(١) ‏ ولا جناح عليكم إن 
كان بكم أذى من مطر أو كنم مرضى أن تضعوا أسلحتكم(؟) - فإن خفتم 
أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به(؟) » . فالمسكوت أيضاً 
محتمل المساواة وعدمها فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم . 

لثالث : أن تعليقه الحكم على اللقب والامم العلم لا يدل على التخصيص 
ومنع ذلك ببت واختراع على اللغات . إذ يازم منه أن يكون قوله زيد عالم 
كفراً ؛لأنه نفى العلم عن الله وملائكته» ويلزم منقوله ٠‏ محمد رسول الله »(4) 
نفى الرسالة عن غيره وذلك كفر . 

الرابع : أنه كمأ أن للعرب طريقاً إلى احبر عن عبر واحد أو اثنين مع 
السكوت عن ابائي فلها طرق في الحبر عن الموصوف بصفة فنقول رأيت 
الظريف » وقام الطويل » فلو قال بعد والقصير لم يكن مناقضة . 

الحامس : أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوى 
نخصيص الحكم به . فمنها توسعة مجاري الاجتهاد لينالالمجتهد فضيلته . ومنها 
الاحتياط عن المل كور بالذكر كيلا يفضي اجتهاد ببعض الناس إلى إخراجه 
عن عموم اللفظ بالتخصيص . ومنها تأكيد الحكم في المسكوت لكون المعى 
فيه أقوى كالتنبيه . ومنها معان لا يطلع عليها فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة 
بالتحكم فلا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت » لكن من حيث أن الأصل 
عدم الحكم في الكل فبالذكر يبين ثبوته في المذكور » وبقي المسكوت عنه 
على ما كان عليه لم يوجد ني اللفظ نفي له ولا اثبات له . فإذا لا دليل ني 


. سورة الساء آية م88‎ )١( 
, ٠١١ سورة النساء آية‎ )0( 
. سورة البقرة آية 1؟؟‎ )0( 
. سورة الفعم آية 5؟‎ )4( 


- 5586 سمه 


الافظ على المسكوت تال » وعماد الفرق نفي وإثبات » فمستئد اللإثيات 
الذكر الخاص ومستند النفي الأصل » والذهن إما ينبه على الفرق عند الذكر 
الخاص فيسبق إلى الأوهام العامية أن الاختصاص والفرق من الذكر لكن 
أحد طرثي الفرق .حصل من الذكر والآخخر كان حاصلا ني الأصل » وهذا 
دقيق لأجله غلط الأكثرون . 

ولنا دليلان : أحدهما : أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم 
على شرط »أو وصفءانتفاءالحكم بدونه بدليل ماروى يعلى بن أمية(١)‏ قال : 
قلت لعمر بن الخطاب ألم يقل الله تعالى : « ليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 6(') فقد أمن الناس . فقال : 
عجيت ما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 6(؟) رواه مسلم . فقد فهما من تعليق 
إباحة القصر على حالة اليو ف وجوب الإتمام حال الآمن وعجبا من ذلك . 
فإِن قيل الإتمام واجب بحكم الأصل فلما استثى حالة الحوف بقيت حالة 
الأمن على مقتضاه » فلذلك عجبا حيث خولف الأصل . 

ثم الآية حجة لنا فإنه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط فدل على 
انتفاء الدليل . 

قلنا ليس ني القرآن آية تدل على وجوب التمام » بل قد روى عن عمر 

(1) يعلي بن أمية : هو يعلي بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بنالخارث المنظلي حليف قريش . 
ويقال له يعل بن منية وهي أمه وقيل أم أبيه . له صحية استعمله أيو بكر على يعض الأعمال ثم 
مع علي ويقال إنه قعل فيها رضي الله عنه وقيل ماث عام 41 ه . والله أعلم . الإصابة 180/5 . 

(0) سورة الساء آية 1٠١١‏ . 

(6) في قصر الصلاة . في مسلم عن يعلي بن أمية قال قات لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خف أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الئاس فقال عجبت مما عجبت منه 
فسألت رسول اله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال : « صلةة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » 


مسلم 195/6 . 


5115 الل 


وهو صاحب القصة وعائشة وابن عباس أن الصلاة إنما فرضت ركعتن فأقرت 
صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر » فدل على أن فهمهم وجوب الإنمام 
وتحجبهم » [نما كان لمخالفة دليل الحطاب وإئما ترك دليل المحطاب لدليل آخخر 
كما قد مخالف العموم » وما قال الني صل الله عليه وسلم « يقطع الصلاة 
الكلب الأسود )١()‏ قال عبد الله بن الصامت(؟) لأ ذر ما بال الأسود من 
الأحمر من الأصفر ؟ فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كا سألتني 
فقال : ١‏ الكلب الأسود شيطان » ففهما من تعليق الحكم على الموصوف 
بالسواد انتفاءه عما سواه ولآن النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس 
المحرم من الثياب فمَال 9 لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس :(؟) 
فلولا أن تخصيصه المذكور بالذكر يدل على [باحة لبس ما سواه لم يكن جواباً 
للسائل عما يجوز للمحرم لبسه . 


الدليل الثاني : أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة » فان استوت 
السائمة والمعلوفة فلم خص السائمة بالذكر من عموم الحكم والحاجة إلى 


)١(‏ نص مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسّره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا | يكن بين 
يديه مثل آخرة الرحل » فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود . قات يا أبا ذرمابال 
الكلب الأسود من الكلب الأخمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صل الله 
عليه وسلم كا سألتي فقال الكلب الأسود شيطان » مسلم 585/4 . 

(؟) عبد الله بن الصامت : هو عبد الله بن الصامت الغفاري البصري . روى عن عمه أبي ذر 
وعبر وعثمان رضي الله عنهم وهو تابعي ثقة 1 

نيل الأوطار ١1/7‏ » وخلاصة تذهيب تبذيب الكمال 1/9" . 

لوغ قص مسلم عن ابن عمر رمي الله عنهما : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما يابسالمحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا تلبسوا القمص ولا العمائم 
ولا السراويلات ولا البرانس ولا الحفاف إلا أن لاتجدوا النعلين فالبسوا الحفين وليقطعهما أسفل 
من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس . 
مسلم 8/؟لا ل 8لا 


55# لل 


البيان شاملة للقسمين ؟ ‏ بل لو قال فيالعم الزكاة لكان أخصر في اللفظ وأعم 
في بيان الحكم » فالتطويل لغير فائدة يكون لكنة في الكلام وعياً . فكيف 
إذا تضمن تقوية بعض المقصود ؟ » فظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو 
للمذكور في الحكم . 

اعترضوا عليه من أربعة وجوه .: 

أحدها : أنكم جعام طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة الوضع ؛ وينبغي أن 
يعرف الوضع ثم تترتبْ عليه الفائدة » أما أن يكون الوضع يتبع معرفة 
الفائدة فلا . 

الثاني : لم قلتم إنه لا فائدة سوى اخختصاص الحكم ؟ » فلن قلتم ماعلمنا له 
فائدة. قلنا : فلعل ثم فائدة إتعثر وا عليها »وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علماً 
بعدمها . 

الثالث : يبطل بمفهوم اللقب » فلم لهيقولوا إن تخصيص الأشياء الستة في 
الربا يوجب اخختصاصها به » وأن تخصيص سائمة الغم عنع وجوبها في بفية 
المواثي . 

الرابع : أن ني التخصيص فائدة سوى ما ذكرثم على ما قدمنا » ومحتمل 
أن السؤال وقع عنها أو اتفقت المعاملة فيها أو غير ذلك من أسباب لا يطلع 
عليها . 

الجواب : أما الأول فغير صحيح » فإن الاستدلال على الشيء بآثاره 
ومراته جائز غير ممتنع في طرثي النفي والاثبات » فإننا استدللنا على عدم 
الاشراك ني الصور المتنازع فيها بانغلاله بمقصود الوضع وهو التفاهم ) 
واستدللنا على عدم إله ثان يعدم وقوع الفساد فإذ قدعلمنا أن كلام الله تعالى 
لا علو من الفائدة وأنه لا فائدة التخصيص سوى اختصاصه بالحكم فيلزم منه 


ذلاك ضرورة 1 


"5 سه 


وأما الثاني فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقنة وما سواها أمر موهوم محتمل 
العدم والوجود » فلا يرك المتيقن لأمر موهوم » كيف والظاهر عدمها . إذ لو 
كان ثمةفائدة لم تخض على الفطن العالم بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عنابته » 
فجرى هذا يجرى الاستدلال باستصحاب الخال المشروط بعدم الدليل 
الشرعي . 

وأما مفهوم اللقب فقد قيل إنه حجة » ثم الفرق بينهما ظاهر وهو أن 
تخصيص اللقب محتمل حمله على أنه لم محضره ذكر المسكوت عنه » وهذا 
ببعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادين » لأن ذكر الصفة يذكر ضدهاء 
وهو منتف بالكلية فيما إذا ذكر الوصف العام ثم وصفه بالخاص فظهر 
احتمال المفهوم . 

وأما الثالث فباطل فإِن الني صلى الله عليه وسلم بعث للبيان والتعلم ؛ 
والتبيين للأحكام من المقاصد الأصلية الي بعث ها . والاجتهاد ثبت ضرورة 
لعدم إمكان بناء كل الأحكام على النصوص » فلا نظن أن الني صلى الله عليه 
وسلم ترك ما بعث له لتوسعة مجاري الضرورات » ميفضي إلى محذور هو 
نفي الحكم في الصورة الي هو ثابت فيها . 

وأما الفائدة الثانية والثالثة فلا نمحصل ء لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت 
أدنى في المععى من المنطوق في المقتضى أو مماثلا له » فالتخصيص إذا يكون 
بعيداً » وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهو التنبيه وقد سبق الكلام فيه . 
وأما الرابع : فأمور موهومة قلا يدرك لما المتيقن لما ذكرنا . 

وقولحم : محسن الاستفهام عنه ممنوع » وأما إذا قال مئضربك متعمداً 
فاضربه فلا بحسن أن يقال من ضربي خاطتا هل أضربه . لكن محسن أن 
يقال فالخاطيء ما حكله أو ما أصنع به » وهذا غير مادل عليه الخطاب » 
ولو سلمنا فيحسن الاستفهام ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم كما محسن 


5518 سل 


الاستفهام في بعض صور العموم . وقولهم إن العرب تعاق الحكم على ما ينبغى 

عنلك علمه ., ١‏ 

قانا : لا ننكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به 

إما لكونه الأغلب أو غير ذلك » والكلام فيمالم يظهر له فائدة . والله أعلم . 
درجات أدلة الخطاب 


فصل )» 

أعلم أن ها هنا صوراً أنكرها منكر والمفهوم بناء على أنها منه وليست 
منه » وهى ثلاثة : 

الأولى : قوله لا عالم إلا زيد » فهذا أنكره غلاة منكري المفهوم وقالوا 
هو نطق بالمستثى » وسكوت عن المستثى منه » فما رج بقوله إلا فمعناه 
أنه لم يدخل في الكلام فصار الكلام مقصوراً على الباقي والمستثى غير متعرض 
له بنفي ولا إثبات » وهذا فاسد . فإن هذا صريح في الإثبات والنفي » فمن 
قال لا إله إلا الله مثبت للالهية ناف لما عمن سواه . 

وقوهم لا سيف إلا ذو الققار ولا فى إلا علي )١(‏ نفي واثبات بقيئاً » 
وذلك لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي » فهذا من صريح 
اللفظ لا من مفهومه . 

فأما قوله : د لا صلاة إلا بطهور)(') و( لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء 
سواء 0ه فإن هذه صبخة الشرط ومقتضاها ثفى الصلاة عند انتفاء الطهارة 3 

)١(‏ لافى إلا على : أصل الحديث لا سيف إلا ذو الفقار ولا فى إلا علي قال في المقاصد 
الحسئة هو في أثر واه عند الحسن بن عرفة . وقال : يقال نادي ملك يوم بدر وذكر الحديث وترجم 
لهذا الحديث المحب الطبريثي مناقب علي رضي الله عنه - وذو الفقار أشهر أسياف النبى صل اله 
وسلم وكان خلفاء بي العباس يتوارثوته . ١‏ 

المقاصد الحسنة 455 المديث رقم 191 . 

(1) لا صلاة إلا بطهور في مسلم : عن أبن عمر رضي الله عنهما قال سبعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غاول . عسلم ٠١/8‏ . 

(6) الحديث في صحيح البخاري كباب البيوع . 


جلاعا نسم 


وأما وجودها عند وجودها فليس منطوقاً بل هو على وفق قاعدة المفهوم . 
فإن نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده بل يبقى ما كان 
قبل النطق » فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقط » فإِن قوله لا صلاة ليس فيه 
تعرض للطهارة بل للصلاة فقط » وقوله « إلا بطهور» إثبات الطهور الذي 
م يتعرض له الكلام فلم يفهم منه إلا الشرط . 

الصورة الثانية : قئئله : « إنما الولاء لمن أعتق » )١(‏ فهذا قد أصر أصحاب 
أبي حنيفة وبعض منكري المفهوم على إنكاره وقالوا هو إثبات فقط لا يدل 
على الحصر لأن « إنما» مركبة من إن وما . وإن للتوكيد وما زائدة كافة 
فلا تدل علىنفي كنا لو قال إما الني محمد » وهذا فاسد فإن لفظة إنما موضوعة 
الحصر والإثبات . تثبت المذكور وتنفي ما عداه لأنها مركبة من حرفي نفي 
وإثبات : إن للائبات وما للنفي فتدل عليهما » ولذلك لا تستعمل في موضع 
لا نحسن فيه النفي والاستثناء منه كقوله : «إنما الله إله واحد و(؟) ودإنا 
مخشى الله من عباده العلماء (؟) و «١‏ إنما أنا منذر 4(6) كنا قال « وما أنا 
إلا نذير»(*) وقول النبي- صل الله عليه وسلم : و إتما الأعمال بالنيات و(5) 
مثل قوله : دلا عمل إلا بنية )7(١‏ وقال الشاعر : 

(1) إنما الولاء لمن أعتق . قص مسلم عن مالك عن نافع عن أبن عمر عن عائقة أنها أرادت أن 
تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيمكها عل أن الولاء انا فذكرت لرسول الله صل الله عليه سلم 
فقال : لا بمنمك ذلك إتما الولاء لمن أعتق . مسلم . 188/1١‏ . 

(9) سورة النساء : ١لا(‏ . 

(م) سورة فاطر : 8؟ . 

(4؛) سورة وصضصعم : 1568 . 

(ه) سورة الأحقاف : 4 » إمما أنت نذير : هود : ؟!١‏ » إن أنت إلا نذير : فاطر : 
م؟ » وإثما أنا نذير : الك : ؟؟ . 

69 إنما الأعمال بالنيات : في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سبعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال يالنيات وإنما لكل امرىء ما ثوى فمن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى أمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه , البخاري 5/١‏ , 

(0) تقدم في ص 6م١1‏ 4 1759. 


إل ب 


أنا الرجل الحامي الذمار وإنما2 يدافم عن أحسابهم أنا أو مثلي(١)‏ 

وقولحم وإنما» إثبات فقط غير صحيح وقولحم إعا النبي محمد فهذا 
اختراع على الاغة لم يسمع به . بل لو قال إنما العام زيد ساع ذلك مجازاً لتأكيد 
العلم في زيدكا قال « لا فى .إلا علي »(1) يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه . وهذا 
از لا نترك الحقيقة له إلا بدليل فالقول فيه كالقول بي الاستثناء بإلا من 
النفي بلا فرق . 

الصورة الثالثة قوله عليه السلام : ١‏ الشفعة فيما لم يقسم 5(0) ونحريمها 
التكبير ونحليلها التسلم (*). وهذا يلتحق بالصورة الي قبله وإن كان دونه ئي 
القوة » ووجهه أن الاسم المحلي بالألف واللام يقتضي الاستغراق » وأن خبر 
المبتدأ يجب أن يكون مساوياً للمبتدأ كقولنا الإنسان بشر أو أعم منه كقولنا 
الإنسان حيوان . 

ولا جوز أن يكون أخص منه كقولنا الحيوان إنسان . فلو جعلنا التسلم 
أحص من تحليل الصلاة.كان خخلاف موضوع اللغة » ولو جعلنا الشفعة فيما 
يقسم لم يكن كل الشفعة منحصراً فيما لم يقسم وهو خلاف الموضوع ٠‏ 

فأما ماهو من دليل اللخطاب فعلى درجات ست : 


() أنا الرجل الحامي الذمار وما : 

البيت الفرزدق من قصيدة مهجو فيها جريراً ولي بعض روايائه 
. . . . الخ . والشاعر هو همام بن غالب التميمي توفي عام ١١1١ه.‏ 

(0) تقدم . 

(م6) تقدم عن نص البخاري عن جابر قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في 
كل مالم يقسم فإذا وقمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . الفتح 4 . 

(:) في ثيل الأوطار عن علي رضي اليه عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مقتاح 
الصلاةالطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم . رواه الخدسة إلا النسائي وقال الترمني هذا 
أصح شي في هذا الباب وأحسن . وق الحديث مقال . لأن في إحدى طرقه أبن عقيل وفو 
أبى سعيد تفرد به أبو سفيان عنه . نيل الأوطار 1178/5 ٠‏ 


: أنا الذائد الحامى الذمار 


ضعيف والأخرى عن أبي نضرة عن 
- دلا 0 


لالع لد 


أونحا : مد الحكم إلى غابة بصيغة إلى أو حبى كقوله تعالى : «حى 
تكح زوجاً غيره(1) ثم أتموا الصيام إلى الليل(1) ) أذكره بعض منكري 
المفهوم لآن النطق إنما هو بما قبل الغاية وما بعدها مسكوت عنه » وكل ما له 
ابتداء فغايته مقطع ابتدائه فرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كاذقبل البداية » وقبل 
البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات فليكن بعدها كناك . 


ولنا مع ما سبق من الأدلة أن «حبى تن كح ) ليس يمستقل ولا يصح 
حى يتعلق بقوله « فلا فل له ) ولا بد فيه نماو وهو حت تكح زوب 
غيره فتحل لهء وهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل : فإن تكحت هل تحل له ؟ 
ولأن الغاية نهاية ونهاية الشيء مقطعه » فإنلم يكن مقطعاً فليس بنهاية ولا غاية. 


الدرجة الثانية : التعليق على شرط كقوله تعالى : « وإن كن أولات 
حمل فأنفقوا عليهن (9) أنكره قوم لأنه جوز تعليق الحكم بشرطين كما 
بجوز بعلن فإن قوله : أحكم بالمال إن شهد به شاهدان لا بمنح الحكم به 
بالإقرار وبالشاهد واليين ولا يكون نسحا ولهذا جوزناه بخبر الواحد . 

ولنا ما سبق » وتعليقه بشرطين لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر 
في ثيوت الحكم به - لامنع من التفا المكم عند انتفاجما ا لو برح فنا 
لا نحكم إلا بشاهدين أو إقرار . وجوزناه يمخبر الواحد لأنه تخصيص » 
وتخصيص العام يخبر الواحد جائر . 

الدرجة الثالثة : أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض 
الاستدلال والبيان كقوله : ( في الغم السائمة الزكاة »(4) أو في سائمة الم 


(1) سورة البقرة آية 5٠‏ . 
(0) سورة البقرة آية 114 . 
(م) سورة الطلاق آية 5 . 
(#) تقدم . 


ا لخر ل 
(م18- ابن قدامة ) 


« ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمر مها للبائع )1١(»‏ فهو -حجة أيضاً طلباً لفائدة 
التخصيص . وفي معبى هذه الدرجة إذا قسم الاسم إلى قسمين فأثبت في قسم 
منهما حكاً يدل على انتفائه في الآخر إذ لو عمها لم يكن للتقسم فائدة ومثاله 
قوله عليه السلام : الأم أحق بنفسها من ولبها والبكر تستأذن () . 

الدرجة الرابعة : أن مخص بعض الأوصاف الي تطرأ وتزول بالحكم 
كقوله : ١‏ الثيب أحق بنفسها من وليها » فيدل على أن ما عداه يخلافه طلباً 
للفائدة في التخصيص وبه قال جل أصحاب الشافعي » واختار التميمي أنه 
ليس بحجة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين » والفرق بين هذه الصورة 
وما قبلها أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذكر للبكر ومحتمل الغفلة عن الذكر 
عدم الحضور فصار المفهوم هاهنا أظهر . 

الدرجة الخامسة : أن يمخص نوعاً من العدد بحكم كقوله : ٠لا‏ تحرم 
المصة ولا المصتان )(؟) و« ليس الوضوء من القطرة والقطرتين)(*) . 

فيدل على أن ما زاد على الاثنين يخلافهما وبه قال مالك وداود وبعض 
الشافعية وخالف فيه أبو حنيفة وجل أصحاب الشافعي » والكلام فيه 
قد تقدم . 

(1) من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتما للبائع : في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من باع خلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . 
مسلم 149/1 . 

(؟) الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن : ني مسلم عن ابن عباس رفي الله عنه 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذت وإذنها صماتها . 
تلم 7١4/6‏ . 

9 لا نحرم المصة والمصتان : في مسلم عن عائشة لا تحرم المصة والمصتان ل/لاا. 

(4) ليس الوضوء من القطرة والقطرئين في سنن الدار قطني ١69/١‏ عن أبي هريرة عن 
النبي صل الله عليه وسلم قال : ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما 
سائلا سنن الدار قطي ١٠1١/1‏ وفي إسئاده ضعف . 


5974 د 


الدرجة السادسة : أن مخص اسما بحكم فيدل على أن ما عداه يمخلافه » 
والحلاف فيها كانخلاف ني الي قبلها وأنكره الأكثرون وهو الصحيح لأنه 
بفضي إلى سد باب القياس » وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا عنع 
جريانه في غيرها . ولا فرق ببن كون الاسم مشتقاً كالطعام أو غير مشتق 
كأسماء الأعلام . والله تعالى أعلم . 


باب القيلس 
« فصل » 
الشاعر يصف جراحة أو شجة . 
إذا قاسها الآسي النطاسي أدبسرت2 غثيثها أو زاد وهيا هزومها(!) 
قاس(') المراحة إذا جعل فيها الميل يقدرها به ليعرف غورها . 
وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما . وقيل : 
حكلك على الفرع بمثل(") ما حكمت به في الأصل لاشتر اكهما في العلة ابي 
اقتضك ذلك ني الأصل . وقيل : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لما 
أو نفيه عنهما يجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لما أو نفيهما عنهما ‏ 
ومعاني هذه الحدود متقاربة . وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ فإن الاجتهاد قد 
يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة وليس بقياس ثم لا ينى في 


(1) إذا قاسها الآمي النطاسي أديرت ... 

البيت للبعيث بن بشر . 

() في المطبوعة : ( أطنست الحراحة) . 

() قوله وقيل حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به على الأصل ...الخ . 

اعثْر نم على هذا التعريف بأنه يدخله الدور لأنه جعل الأركان في الفرع ؛ والأصل أن 
الأركان في الأصل ويلحق به الفرع قياساً . 


هلازا ده 


العرف إلا عن بذل اللحهد إذ من حمل خردلة لا يقال اجتهد . وقد يكون 
القياس جلياً لا محتاج إلى استفراغ الحهد وبذل الوسع . 

ولا بد ني كل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم فأما اطلاق القياس 
على المقدمن(1) اللتدن محصل منهما نتيجة فليس بصحيح . لأن القياس 
يستدعى أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدر به » فهو أسم إضائي بين 
شيئين على ما ذكرناه في اللغة . 

فصل ف العلة 

ونعني بالعلة مناط الحكم(؟) وسميث علة لأا غنرت حال المحل أخذاً 
من علة المريض لأنها اقتضت تغير حاله والاجتهاد في العلة على ثلاثة 
أضرب : 

تحقيق المناط للحكم(”) . 


و تنقيحة . 


(1) قوله : إطلاق القياس عل المقدمتين اللتين يحصل ببما ... الخ , 

القياس عند المناطقة قول مؤلف من مقدمتين يلزم لذاتهما قول آخير . مثل العام حادث وكل 
حادث لا بد له من محدث فالعالم لا بد له من محدث , 

69 قوله : ونعي بالعلة مناط الحكم : 

مناط الشي ء متعلقه . وسميت العلة مناط الحكم لأنها متعلقه . 

(6) قوله : نحقيق المناط . 

هو تطبيق القاعدة المنتصوص عليها على الحزئيات كا مثل المؤلف رحمه الل , 

وأما تنقيح المناط فهو عمل المجتهد محذف ما لا يصلح من الأوصاف وإبقاء الصالح منها 
وهذا هو التنقيح والتهذيب . كإلغاء وصف الأعرابي , ورمضان الذي وقع فيه الحادث والزوجة 
لأنه قطعي وأما الجماع فهو ظني كا ذكر المؤلف لأن بعض العلماء يقولون العلة فساد الصوم 
ويقيسون على ذلك الأكل والشرب في رمضان . 


وأما تخريج المناط فهو الاجتهاد في استخلاص وصف مناسب حييها جد أن النص الدال على الحكم 


ل يتعرض لمناطه » كا في حديث تحرم اللمر فإن الاجتهاد فيه يدل على أن الإسكار ,هو الوصف 
المناسب للحكم لإزالته العقل الذي طلبت الشريعة حفظه » فهو مناسب الحكم بالحرمة . 


سد ثا؟ا لل 


أما تحقيق المناط فنوعان : 

أولهما لا نعرف في جوازه شلافاً ومعناه أن تكون القاعدة الكلية متفقاً 
عليها أو منصوصاً عليها » ومجتهد في تحقيقها في الفرع ٠‏ ومثاله قولنا في 
حمار الوحش بقرة لقوله تعالى : « فجزاء مثل ما قتل من النعم )١(‏ فنقول 
المثل واجب والبقرة مثل فتكون هي الواجب فالأول معلومبالنص والإجماع 
وهو وجوب الثلية . أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد ومنه 
الاجتهاد في القبلة : فنقول وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص أما أن هذه 
جهة القبلةفيعلم بالاجتهاد . وكذلك تعيين الإمام والعدل ومقدار الكفايات 
في التفئقات ونحوه . فلبعبر عن هذا بتحقيق المناط إذ(؟) كان معلوماً » لكن 
تعذر معرفة و.جوده في آحاد الصور فاستدل عليه بأمارات . 

الثاني : ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع » فيبين المجتهد وجودها 
في الفرع باجتهاده مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر : «إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات 6(؟) جعل الطواف عاة قبين 
المجتهد باجتهاده الطواف في الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهر 
في الطهارة . فهذا قياس جلي قد أقربه جماعة من يذكر القياس . 

وأما النوع الأول عن تحقيق المناط فليس ذلك قياساً فإن هذا متفق عليه 
والقياس مختلف فيه » وهذا من ضرورة كل شريعة . لأن التنصيص على 
عدالة كل شخص وقدر كفاية الأشخاص لا يوجد . 

الضرب الثاني : تنقيح المناط » وهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه 


. سورة المائدة آية هه‎ )١( 

(؟) في المطبوعة ( إذا كان معلوماً ) . 

() إنبا ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات . لفظ الترمذي عن كبشة : 
إنبا ليست بنجس إنما هي من اللوافين عليكم أو الطوافات الترمذي ١/5017م‏ وقال في بلوغ المرام 
أخرجه الأربعة وصححه الأرمذي وابن خزهة . البلوغ 4١‏ . 


اا ا 


فقن به أوصاف لا مدعل لما في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع 
الحكم » ومثاله قوله للإعراني الذي قال هلك ت(١)‏ يارسول الله . قال : 
وما صنعت » ؟ قال : وقعت على أهل في بار رمضان . قال١‏ اعتق رقبة ؛ 
فنقولكونه أعرابيا لا أثر له فيلحق به التركي والعجمي لعلمنا أن مناط الحكم 
وقاع مكلث لا وقاع الأعراني إذ التكاليف تعم الأشخاص على ما مضى . 
ويلحق به من أفطر بوقاع في رمضان آخر لعلمنا أن المناط حرمة رمضان 
لا حرمة ذلك الرمضان . وكون الموطوءة منكوحة لا أثر له فإن الزنا أشد في 
هتك هذه الحرمة »فهذه' إلحاقات معلومة تببى على مناط الحكم بحذف ماعلم 
بعادة الشرع في مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخخل له في التأثير . وقد 
يكون بعض الأوصاف مظنوتاً فيقع الحلاف فيه كالوقاع إذ ممكن أن يقال 
مناط الكفارة كونه مفسداً للصوم المحترم » وابجماع آلة الإفساد كا أن السيف 
آلة للقتل الموجب للقصاص وليس هو من المناط كذا ههنا . 

ويمكن أن يقال الجماع بما لا تتزجر النفس عنه عند هيجان الشهوة بمجرد 
وازع الدين فيحتاج إلى كفارة وازعة لاف الأكل . والمقصود أن هذا نظر 
في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا بالاستنباط . وقد أقربه أكر منكري 
القياس وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها عنده . 

الضرب اثالث : تخريج المناط . وهو أن ينص الشارع على حكم في محل 
ولا يتعرض لناطه أصلا كتحر ممه شرب اللحمر والربا في البر » فيستنبط المناط 
بالرأي والنظر فيقول حرم الحمر لكونه مسكراً فيقيس عليه النبيذ . وحرم 


)١(‏ هلكت وأهلكت . نصه في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إل 
النبي صل الله عليه وسلم فقال هلكت يارسول الل قال وما أهلكك ؟ قال ؛: وقعت على امرأنٍ في 
رمضسان قال: هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال لا » قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قاللا 
قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكيناً؟ قال لا . قال ثم جلس فأتى النبي صل الله عليه وسلم بعرق 
فيه تمر فقال تصدق ببذا قال : أعلي أفقر مثي ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مثا » فضحك 
النبي صل الله عليه وسلم حى بدث أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك 715/17 . 


الربا في البر لكونه مكيل جنس » فيقيس عليه الأرز » وهذا هو الاجتهاد 
القيابي الذي وقع اللحلاف فيه . 
« فصل » 
في أثبات القياس على منكريه 

قال بعض أصحابنا مجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعاً وهو(ا) واقع 
شرعاً » لقول أحمد رحمه الله لا يستغنى أحد عن القياس » وبه قال عامة 
الفقهاء والمتكلمن » وذهب الشيعة والنظام(؟) إلى أنه لا يجوز التعبد به عقّلا 
ولا شرعاً فلا يقع وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله فقال : يحتنب المتكلم في الفقه 
هذين الأصلين المجمل والقياس » وتأوله القاضي على قياس نخالف به نصاً . 

وقالت طائفة : لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب لكنه في مظنة 
الحواز(”) عقلا وهو محرم(؛) شرعاً وهم الظاهرية وقال بعض الشافعية 
التعبد به شرعاً(5) واجب وهو قول طائفة من المتكلمين . 

وحه قول من قال بالوجوب عتئلا(1) وشرعاً أن : تعمم الحكم واجب 
ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خاو كثير من الحوادث عل الأسكام لق 
النصوص وكون الصور لا نباية لها فيجب ردها () إلى الاجتهاد ضرورة . 

قيل(8) عكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات 
الحزئية فيكون من تحقيق المناط وليس ذلك بقياس » وذلك مثل أن ينص 
(؟) في المطبوعة : «وذهب أهل الظاهر والنظام » . 
(0) في المطبوعة م لكبه مع مظنة المواز فأما » . 
(4) في المطبوعة : ٠‏ فأما التعيد به شرعاً فوأجب » . 
(0) في المطبوعة : « فأما التعبد به شرعاً فواجب » . 
(1) في المطبوعة : «وجه قول أصحابنا» . 
(0) ف المطبوعة : (فيجب ردهم). 
(4) في المطبوعة : « فإن قيل بمكن التنصيص » . 


هلا ب 


على أن كل مطعوم ربوي وهذه المقدمة الكلية فيبقى الاجتهاد فيأن هذا مطعوم 
أم لا؟ وهذا لاخلاف في جوازه . 

قلنا: إن تصور هذا فليس بواقع فإن أكثر المحوادث ليس بمنصوص على 
مقدماتها الكلية كير اث الحد وأشباهه فيقتضي العقل أن لا مخلو عن حكم . 

دليل ثان : أن العقل يدل على العلل(١)الشرعية‏ ويدركها » إذ مناسبة الحكم 
عقلية مصلحية يقتضى العقل تحصيلها وورود الشرع بها العلل العقلية » 
ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في إثبات الحكم والعمل بالظن الراجح متعين . 

وشبهة المانعين منه عملا ما مضى في رد خخبر الواحد وقد مى . 

فأما التعبد به شرعاً فالدليل عليه [جماع الصحابة رضي الله عنهم على 
على الحكم بال رأي في الوقائع الخالية عن النص . 

فمن ذلك حكمهم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد مع عدم النص 
إذ لكان ثم نص لنقل وتمسك به المنصوص عليه » وقياسهم العهد على العقد 
إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص لكن قياساً لتعين 
الإمام على تعيين الأمة . 

ومن ذلك موافقتهم أبا بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة بالاجتهاد 
وكتابة المصحف بعد طولالتوقف فيه » وجمع عثمان له علىترتيب واحد . 
واتفاقهم على الاجتهاد ني مسألة الحد والأخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم 
أنه لانص فيها » وقولم في المشركة » ومن ذلك قول أني بكر رضي الله عنه 
في الكلالة : أقول فيها برأبيفإن يكن صواباً فمن الله وإن.يكن خطأ فمي 
ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه ؛ الكلالة ما عدا الوالد والولد . ونحوه 
عن ابن مسعود في قضية بروع بنت واشق » ومنه حكم الصديق رضي الله 


(1) قوله : دليل ثان أن العقل يدل على العلل الشرعية . . .الخ . 
العلة الشرعية لا توجب الحكم لذاتها لأنها أمارة . و إنما جمل الله لا . أما المقلية فهي توجب 


الحكم لذاتها . 


لذ عخم! - 


عنه في التسوية بن الناس في العطاء كقوله : إنما أسلموا لله وأجورهم عليه » 
وإنما الدنيا بلاغ (1) . وما انتهت النوبة إلى عمر فضل بينهم وقال : لاأجعل 
من ترك داره وماله وهاجر إل الله ورسوله كىن أسلم كرها .(1) ومنه عهد 
عمر إلى أني موسى : ( اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك :(5). 
وقال علي رضي الله عنه : اجتمع رأييورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن 
وأنا الآن أرى بيعهن(؛) . وقال عثمان لعمر : أن نتبع(©) رأيك فرأى 


)١(‏ كلام أبي بكر ني العطاء : « إنما أسلموا لله وأجورهم عليه» في الأموال لأبي عبيد 
قال عبد الله بن صالح : وحدثيالليث بن سعد عن يزيد بن حبيب وغيره أن أبا بكر كلم ني أن 
يفضل بين ادئاس في القسم فقال فضائلهم عند الله فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير . الأموال804. 

(؟) كلام عبر في التفضيل في العطاء « لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله 
كن أسلم كرما » في الأموال لأبي عبيد أن عمر خطب في الحابية وذكر أن الئاس فيه سواء 
ما عدا لحم وجذام فقام رجل من نحم فقال يا ابن امطاب أنشدك الله بالعدل والتسوية فقال عمر 
ما يريد ابن الخطاب مبذا إلا العدل والتسوية » ثم قال أفأجمل من تكلش السفر وابتاع الظهر 
بمنزلة قوم إما قاتلوا في ديارهم ؟ ثم اقتنم عبر وأعطاهم , وكان رأيه رضي الله عنه قبل 
موته الرجوع إل رأي أبي بكر في التسوية . الأموال 4لا" - هلا" , 

() كتاب عمر لأبي موبى الأشعري رضي الله عنهما ني القضاء المشهور . ذكره ابن القيم 
في إعلام الموقعين بكامله وشريحه . الإعلام 66/١‏ . وهو كتاب جامم عظيم الفائدة وقد رده 
ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام لأن في إحدى طرقه عبد الملك بن الوليد بن معدان وهو 
متكلم فيه وابن حزم يرى أنه متروك وذكر عدم الملا ف في ذلك ؛ والطريق الثاني ما بين 
الكرجي وأبي سفيان مجهولون . وهو منقطع فلا حجة فيه على قوله ؛ ثالثاً . أله لا حجة 
في قول أحد غير رسول الله ؛ رابعاً أن بعض من أخذ به خالف يعض ما فيه . الإحكام لابن حزم 
ا . 

(4) كلام علي رضي لله عنه : اجتمع رأيي ورأي عبر في أمهات الأولا د ألا يبن . 
وأنا أرى بيعهن . في ثيل الأوطار وقال عبيدة السلماني سمعت علياً يقول اجتمع رأيي ورأي عمر 
في أمهات الأولاد ألا يبن ثم رأيت أن يبعن قال عبيدة فقلت فرأيك ورأي عمر في المماعة 
أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة . وقال هذا من أصح الأسانيد . نيل الأوطار 8/ه١٠1‏ - 
وذكر ابن قدامة أن علياً فوض الأمر لعبيدة ليقي با يرى ول يعزم على البيع » وكذلك حديث 
عبيدة في بلوغ المرام ؟/*+1؟ - 751١‏ . 

() في المطبوعة : ( أن تتبع رأيك ) . 


١‏ اله 


رشيد وإن نتبع(1) رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان(") . 

ومنه قولحم ني السكران إذا سكر هذى وإن هذى افترى فحدوه حد 
المفتري(”) . وهذا التفات منهم إلى أن مظنة الشيء تنزل منزلته . 

وقال معاذ الني صلى الله عليه وسلم اجتهد رأيي » فصوبه . فهذا 
وأمثاله بما لايدخحل نحت الحصر مشهور وإذلم ثتوائر آحاده . حصل بجموعه 
العلم الضروري: أنهم كانوا يقولون بالرأي » وما من مفت إلا وقد قال(؛) 
بالرأي » ومن لم يقل فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد » وما أنكر على القائل 
به فكان إجماعاً . فإن قيل فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله » فقال عمر رضي , 
الله عنه : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن أعيتهم الأحاديث أن 
حفظوها ققالوا بالرأي فضلوا وأضلوا(*) . وقال علي رضي الله عنه : لوكان 


. ) في المطبوعة : ( وأن تتبع رأي من قبلك‎ )1١( 

)١(‏ في سئن الدارمي عن مروان بن الحكم قال : قال لي عثمان بن عفان : إن عمر قال لي 
إني رأيت في الحد رأيا فإن ريم أن تتبعوه فاتبعوه قال عثمان : وإن نتبعم رأيك فإنه رشيد 
وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان . سنن الدارمي ١51/١‏ وفي إعلام الموقعين قال 

عمر لعلي : إني قد رأيت في الحد رأياً فاتبعونيٍ فقال علي رضي الله عنه : إن نتبع رأيك 
فرأي رشيد وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان . الإعلام 715/1 . 

(*) إذا سكر هذى وإذا هلى افترى فنحده حد المفتري لفظ الموطلأ : أن عمر بن الخطاب 
استشار في الحمر يشريها الرجل فقال له علي بن أبي طالب أرى أن تجلده شمانين فإنه إذا شرب 
سكر وإذا سكر هلى وإذا هذى افترى أو كا قال : فجلد عمر في الخمر ثمانين : الموطأ ١8/9‏ 
وئيل الأوطار 9/؟7١1‏ وقال رواه الدارقطي ومالك , وقال في شر حه فيه إشكال في معناه . 

(4) في المطبوعة : (ومامن وقت إلا وقد قيل فيه بالرأي ) . 

(ه) كلام عمر في أهل الرأي : في سنن الدار قطي ما نصه : قال عمر بن اللطاب رضي الله 
عنه : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن أعبتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي 
فضلوا وأضلوا . انتهى . 

وفي الحديث ضعف لأن في إسناده مجالدا وهو متكلم فيه . ستن الدار قطي ١41/4‏ الأفراد 
رقم ؟١‏ طبعة عبد الله هاشم ماني المديئة عام 5م١1‏ ه. 

وإعلام الموقعين ١/هه‏ . 


ه54 د 


الدين بالرأي لكان أسفل الحف أولى بالمسح من أعلاه(١)‏ . وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه : قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤساءجهالا 
فيقيسون مالم يكن بماكان(") . وقوله(”) إن حكلم الرأي أحلام كثيراً بما حرمه 
الهعليكم . وحرمثم كثيرا مما أحله(؛) . وقول ابن عباس : إن الله لم مجعل 
لأحد أن محكم برأيه وقال لنبيه ( لتحكم بين الناس بما أراك الله)(*) ولم يقل 
ما رأيت . وقوله: إياكم والمقاييس فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس(1). وقال 


. كلام علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي كان أسفل اللف أولى بالمسم من أعلاه‎ )1١( 
نص أبي داود عن علي رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اللحف أو بالمسح‎ 
. 778/١ من أعلاه » وقد رأيث رسول الله صل الله عليه وسلم يمسم على ظهر شفيه . أبوداود‎ 
وف سئده عبد خير بن يزيد‎ )٠١*/9( وئيل الأوطار . وقال رواه أبوداود والدارقطي وقال عنه‎ 
؛: أخرجه أبو داود بإسناد‎ ١4 الممزاني وثقه بعضهم و تكلم فيه الببهقي وقال في بلوغ المرام ص‎ 
. 08/1 حسن وإعلام الموقعين‎ 

() قول أبن مسعود قراؤكم صلحاؤكم ... الخ : الذي في مسند الدارمي أن أبن مسعود 
رفي الله عنه قال : لا يأت عام إلا وهو شرمن الذي قبله أما إني لست أعني عاماً أخصب من عام 
ولا أميراً خيراً من أمير . ولكن علماؤكم وخياركم وفتهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاً 
وبجيء قوم يقيسون الأمور برأهم , انتهى . سنن الدارمي 8/1ه رقم 114 طبعة عبد الله هام 
بماقي المدينة عام 85" ١‏ ه . وإعلام الموقعين ١/لاه‏ . 

(0) في المطبوعة ( وقوهم ) . 

(4) إن حكمت الرأي أحللت كثيراً ما حرمه الله في الإحكام لابن حزم بسنده عن الشعبي 
قال: إياكم والمقايسة فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال ولكن 
ما بلفكم عن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فاحقظوه . الإحكام 1١174 - 1١11/8‏ . 

(ه) سورة الساء آية ١١٠‏ . 

(1) إياكم والمقاييس فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس الذي في الإحكام لابن حزم بسنده 
عن محمد بن سيرين : قال القياس شوم وأول من قاس إبليس فهلك و إنما عبدت الشمس والقمر 

بالمقاييس . الإحكام ٠‏ ع وإعلام الموقعين 754/١‏ وبئفس هذا التول الدارمي في سئنه 
5/1" لابن سيرين . 


“مم15 - 


ابن عمر : ذروي من أرأيت وأرأيت(1) . 

قلنا : هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو بدون 
شرطه عفذم عمر رضي الله عنه ينصرف إلى من قال بالرأي من غيرمعرفة 
للنص . ألا تراه قال أعيتهم الأحاديث أن محفظوها » وإنما محكم بالرأي في 
حادثة لا نص فيها » فالذ م على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي ع 
ولو قدم إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منها كان مذموماً » وكذلك قول 
علي رضي الله عنه . وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلركهم الحكم بالنص 
الذي هو أولى كا قال بعض العلماء . 
أهل الكلام وأهل الرأي قدجهلوا علم الحديث الذي ينجو بهالرجل 
لو أمهم عرفوا الآثار ما انتمرفوا 2 عنها إلى غيرها لكنهم جهاوا 

جواب ثان : أنهم ذموا الرأي الصادر عن الخاهل الذي ليس أهلا 
للاجتهاد والرأي ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي » 
بدليل أن الذين نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القبول بالرأي والاجتهاد . 

والقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس كقياس أهل الظاهر 
إذ قالوا : الأصوللا تثبت قياساً فكذلك الفروع ٠‏ فإذاإن بطل القياس 

فإن قيل: فلعلهم عولوا في اجتهادهم على العموم»أو أثر» أو استصحاب 
حال أو مفهوم »أو استنباط معبى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بن 
آيتين(1) أو خبرين . أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في استنباطه 
0 () ذروني من أرأيت . نص الأي في مجمع الزوائد عن الشعبي قال قال أبن مسعود 
رضي الله عنه : إياكم وأرأيت وأرأيت فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت وأرأيت . 
ولا تقيسوا شيئاً بثيء فتزل قدم بعد ثُبوتها فإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل الله أعلم . فإنه ثلث 
العلم رواه الدار قطني والشعبي لم يسبع ابن مسعود وفيه جابر المعفي وهو ضعيف مجمع الزوائد 
15 وكذلك نسبه في إعلام الموقعين لابن مسعود ١/لاه‏ . 

(0) في المطبوعة : ( بين اثنين أو شيرين ) . 


584 اسل 


فقد علموا أنه لا بد من إمام وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقدم وهكذا 
في بقية الصور . 

قلنا : لم يكن اجتهاد الصحابة مقصوراً على ما ذكروه بل قد حكموا 
بأحكام لا تصح إلا بالقياس . كعهد ألي بكر إلى عمر قياساً للعهد على العقد 
بالبيعة وقياس الزكاة على الصلاة » وقياس عمر الشاهد على القاذف في حد 
أبي بكرة » والحاق السكر بالقذف لأنه مظلته . 

وقد اشتهر اختلافهم ني الحد قياساً . فقال ابن عباس : ألا يتقي الله زيد 
بجع لابن الابن ابنآً ولا يجعل أب الأب أبآ(١)‏ . فأنكر ترك قياس الأبوة على 
البنوة مع افتراقهما في الأحكام . 

وصرح من سوى بينهمابآن الأخ يدلي بالأب والحد يدلي به أيضاً فالمدلي به 
واحد والإدلاء مختلف(؟). وصرحوابالتشبيه بالغصنن والحليجن. ومن فتش(؟) 
عن اختلافهم ني الفرائض وغيرها عرف ضرورة سلوكهم التشبيه والمقايسة » 
وأنمم لم يقتصروا على تحقيق المناط في إئبات الأحكام بل استعملوا ذلك في 
بقية طرق الاجتهاد . 

وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى : «فاعتيروا ياأولي الأبصار)(4) 
وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره نا يقال اعتبر الدينار بالصنجة . وهذا 
هو القياس . 0 

فإن قيل : المراد به الاعتبار بحال من عصى أمر الله وخخالف رسله ليترجر 


)١(‏ قول ابن عباس : ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابئاً ولا بجعل أب الأب أب . ذكره 
في تعليق المقئع ولم يذكر سنده ولا من رواه 407/1 . ونسبه في الدر المنقور لابن المنذر وابن 
أني حاتم الدر المنقور 319/9 . 

(0) في المطبوعة : ( والأدلاء يختلف ) . 

(0) في المطبوعة : ( ومن فتش على أختلانهم ) . 

(4) سورة الحشر آية 9 . 


ه58 د 


ولذلك لا حسن أن يصرح بالقياس ها هنا فيقول « تخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدي المؤمندن»(1) فألحقواالفروع بالأصول لتعرف الأحكام . 

قلنا : اللفظ عام وإنما لم محسن التصريح بالقياس ههنا لأنه مخرج عن 
عمومه المذكور في الآبة » إذ ليس حالنا فرعا لهلهم . 

دليل آآخر : قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ : «« بم تقضي؟ » فال : 
بكتاب الله . قال : « فإن لم تحد؟ » . قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ٠:‏ فإن لم تجد؟ » قال : أجتهد رأني قال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 5(6) قالوا هذا الحديث يرويه اللحارث بن عمرو(؟) 
عن رجال من أهل حمص والحارث والرجال مجهولون . قاله الترمذي . 

ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس إذ محتمل أنه مجتهد في تحفيق 
المناط . 

قلنا قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غم عن معاذ . م هذا 
الحديث ثلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلا . 

والثاني : لا يصح لأنه ببن أنه مجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة . 

خبر آخحر : قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا حكم الماك فاجتهد 
فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر)(؛) رواه مسلم . ويتجه عليه أنمجتهد 
في نحقيق المناط دون تخريجه . 

() سورة المشر آية 8 . 

(0) تقدم. 

(5) الحاريث بن عمرو : هو الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة روى عن 
أناس من أهل حمص عن معاذ وروى عنه محمد بن عبيد الثقفي خلاصة تذهيب تَبذيب الكمال 


186/1 . 
(4) إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فالا كم فاجتهد فأخطأ فله أجر . 
عسلم عن عمرو بن العاض 1١7/18‏ وجامع الأصول 548/1٠١‏ . 


7 الل كك 


خبر آتحر : قول النبي صل الله عليه وسلم الخثعمية(1) : « أرأيت لوكان 
على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ » قالت نعم . قال: « فدين الله أحق أن 
يقفى ) فهو تنبيه على قياس دين اللهعلى دين الحاق » وقوله عليه السلام لعمر 
حين سأله عن القبلة للصائم ثم قال : «أرأيت لو تمضمضمت ؟ » فهو قباس 
للقبلة على المضمضة يجامع أنها مقدمة الفطر ولا يفطر . وروت أم سلمة(') أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال : «إني أقضى بينكم بالرأي فيما لم يترل فيه 
وحي)() وإذا كان محكم بينهم باجتهاده فلغيره الحكم برأيه . إذا غلب 
على ظنه . 

احتجوا بقوله تعالى: ١‏ ما فرطنا فيالكتاب من شيء )(4) وقوله : «تبياتاً 
لكل شيء 6(*) فما ليس في القرآن ليس بمشروع فيبقى على النفي الأصلي . 

الثانية : قوله تعالى : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله »(1) وهذا حكم 
بغير المنزل وهكذا قوله : « فردوه إلى الله والرسول )(") وأمتردونه 
إلى الرأي . 

وأما شبههم المعئوية : قالوا براءة الذمة بالأصل معلومة() قطعاً فكيف 


. اللثعمية : تقدم‎ )١( 

هي ابنة حصين بن عورف المشحمي وقد أطال في الفتح الكلام على الحديث وم أقف على 
اسمها . الفتح 4. في باب حج المرأة عن الرجل . 

(؟) في المطبوعة : (ودوى أبو عبيدة ) . 

(0) إن أقفي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي » من حديث أم سلمة رواه الإمام 
أحبد في المسند 41/5؟ و/اء؟ مختصرا و "8٠‏ مطولا وفي مشكلات الآثار للطحاوي 515/1 
٠ل‏ وي شرح معالي الآثار الطحاوي 1807/٠‏ في كتاب القضاء والشهادات , 

(4) سورة الأنعام 8". 

(ه) سورة النحل : 9م 

(9) سورة المائدة آية 44 . 

(0) سورة الساء آية وه . 

(8) في المطبوعة : ( معلم قطعاً ) . 


سد لاخ؟ ل 


ترفع(1) بالقياس المظنون . 

والثانية : كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم و التعبد والفرق 
بن المتمائلات والجمع بين المختلفات إذ قال : « يغسل بول ابلخارية وينضح 
بول الغلام(؟) -- ويجب الغسل من المي والحبض دون المي والبول :() 
ونظائر ذلك كثشرة . 

الثالثة : أن الرسول صل الله عليه وسلم قد أوني جوامع الكلم » فكيف 
يليق به أن يرك الوجيزالمفهم إلى الطويل الموهم فيعدل عن قوله : « حرمت الربا 
في الكيل » إلى الأشياء الستة . 

الرابعة : قالوا الحكم ثبت في الأصل بالنص لأنه مقطوع به والحكم 


مقطوع به فكيف محال على العلة المظنونة ؟ 
والحكم يثبت في الفرع بالعلة فكيف يثبت الحكم فيه بطريق سوى 
طريق الأصل . 


الحامسة : قالوا غاية العلة أن يكون منصوصاً عليها وذلك لا يوجب 
الإلحاق كا لو قال أعتقت من عبيدي سالا لأنه أسود لم يقتض عتق كل أسود 
ولا بحري ذلك مجرى قوله « أعتقت كل أسود » كذا قوله « حرمت الربا في 
لبر لأنه مطعوم » لا بحرى مجرى قوله « حرمت الربا في كل مطعوم ؛ . 

الجواب : أما قوله تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شييء 4(0) فإن 
القرآن دل على جميع الأحكام لكن إمابتمهيد طريق الاعتبار » وإما بالدلالة 
على الإجماع والسئةقوهما قد دلاعلى القياس فيكون الكتاب قد بينهوإلا فأين 


(1) في المطبوعة : ( فكيف يرفع ) . 

(5) يغسل بول ابدارية وينضم بول الغلام » في بلوغ المرام عن أبي السمح قال قال سول الله 
صل الله عليه وسلم يغسل بول الحارية ويرش بول الغلام . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه 
الحاكم . البليخ م . 

(م) يجب الغسل من المي والحيض دون المذي والبول . ليس هذا بحديث وإمما معى حديثين 

5( سورة الأنعام آية 8" . 


لاحم ب 


في الكتاب مسألة الحد والإخوة والعول والمبتوتة والمفوضة والتحرمم » وفيها 
حكم لله شرعي . 

ثم قد حرمتم القياس وليس في القرآن تحرعه . وقوله تعالى : ؛ وأن احكم 
بينهم ما أنزل الله »(1) . 

قلنا: القياس ثابت بالإجماع والسنة وقد دل عليه(') القرآن المترل ومن 
حكم بمعنى استنبط من المتزل فقد حكم بالمتزل؛: وقوله تعالى فردوه إلى الله 
والرسول » قلنا نحن لا نرده(؟) إلا إلى العلة المستنبطة من كتاب الله تعالى ونص 
رسوله » فالقياس عبارة(*) عن تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم 
وحذف الحشو الذي لا أثر له في الحكم ثم ألم رددتم القياس بلا نص 


ولا معبى نص . 

وقوهم كيف ترفعون القواطع بالظنون ؟ 

قلنا : آنا ترفعونه بالظواهر والعموم وخبر الواحد وتحفيق المناط في 
أحاد الصور . 


ثم تقول لا نرفعه إلا بقاطع . فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنا تقطع 
بوجود الظن » ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعاً . 

وقولهم : مبي الحكم على التعبدات . 

قلنا : نحن لا ننكر التعبدات في الشرع . فلا جرم قلنا الأحكام ثلاثة 
أقسام : 

قسم لا يعلل ‏ وقسم يعلم كونه معللا كالحجر على الصبي لضعف عقله . 


وقسم يتردد فيه . 


(1) سورة المائدة آية 1؛ . 

(0) في المطبوعة : وقد دل عليهما القرآن . 
(0) في المطبوعة : ولا يرده إلا العلة . 
4( قي المطبوعة : فالقياس تفهم , 


لساهقخ؟ ‏ 
(م15 ابن قدامة ) 


ونحن(١)‏ لا نقيس هالم يقم دليل على كون الحكم معللا » ودليل على عن 
العلة المستنبطة ودليل على وجود العلة في الفرع . 

وقوهم ل لم ينص على المكيل ويغني عن القياس على الأشياء الستة ؟ 

قلنا : هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله وليس لنا التحكم عليه فيما 
صرح(؟) ونبه وطوّل() وأوجز . ولو جاز ذلك بحاز أن يقال فلم لم يصرح 
منع القياس على الأشياء الستة ؟ ول لم يبين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر 
ليحمم الاحتمال ؟ وهذا كله غير جائز ؟ 

ثم نقول : إن الله تعالى علم لطفاً في تعبد العلماء بالاجتهاد وأمرهم(؛) 
بالتشمير في استنباط أسرار الشرع ١‏ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات)(*) . 

وقولهم : كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الآصل ؟ 

قلنا : ليس من ضرورة كون الفرع تابعاً للأصل أن يساويه فيطريقالحكم 
فإن الضروريات والمحسوسات أصل النظربات ولا يازم تساومهما في 
الطريق وإن تساويا في الحكم » وأما إذا قال أعتقت سالاً لسوادهفالفرق بينه 
وبين أحكام الشرع من -حيث الإجمال والتفصيل . 

أما الإجمال: فإنه لو قال مع هذا فقيسوا عليه كل أسود لم يتعد العثق 
سالا . 

ولو قال الشارع حرمت الحمر لشدتها فقيسوا عليه 'كل مشتد لازمت 
التسوية فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق . 
(1) في المطبوعة : ولا نقيس . 
(؟) في المطبوعة : فيما طول . 
(0) في المطبوعة : وثبه وأوجز . 


(4) في المطبوعة : وأمر بالتشمير. 
() في المطبوعة : ليرفعم . سورة المجادلة آية ١١‏ . 


الم 


وأما التفصيل فلأن الله تعالى علق الحكم في الأملاك حصولا وزوالا على 
اللفظ دون الإرادات المجردة . 

أما(1) أحكام الشرع فتشبت(5) بكل ما دل على رضا الشارع وإرادته 
ولذلك ثيئت(5) بدليل الحطاب وبسكوت الني صلى الله عليه وسلم عماجرى 
بن يديه من الحوادث . 

ولو أن إنساناً باع مال غيره بأضعاف قيمته وهو حاضر ول ينكر ولم 
يأذن بل ظهرت عليه علامات الفرح لا يصح البيع » بل قد ضيق الشرع 
تصرفات العباد حنى (4) ل نمحصل أحكامها بكل لفظ » فلو(") قال الروج 
فسخت النكاح ورفعت علاقة الحل بيبي وبين زوجي لم يقع الطلاق إلا أن 
ينويه؛ وإذا أتى بلفظ الطلاق وقع وإن لم ينوه وإذا لم تحصل(١)‏ الأحكام مجميع 
الألفاظ بل ببعضهافكيف تحصل بمجرد الإرادة . على أن القياس مفهوم ني 
اللغة » فإنه لو قال لا تأكل الأهليلج لآنه مسهل » ولا تجالس فلاناً فإنه مبتدع 
فهم منه التعدي بتعدي العلة » وهذا مقتضى الاغة وهو مقتضاه في العتق 
لكن التعبد منع منه . 

وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين(") 
في امتناع قياس ما وجدت العلة الي علل بها فيه عليه فيكون رجوعاً إلى 
القياس الذي أنكروه » ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غيره أبعد من قياس 
أحكام الشرع بعضها على بعض . فإن قيل فلعل الشرع علل الحكم بخاصية 

. في الطبوعة : وني أحكام الشرع‎ )١( 

(0) في المطبوعة : أحكام الشرع يثبت . 

(9) في المطبوعة : م لذلك ثبت . 

(4) في المطبوعة : ضيق الشرع أحكام العبد حتّى لا حصل . 

() في المطبوعة : ولو . 


(1) في المطبوعة : وإذا لم محصل مجميع اللفظ فكيف يحصل . 
() في المطبوعة : على كلام المتكلفين . 
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المحل فتكون العلة في تحرمم الحمر شدة الحمر وأي(1) تحرمم الربا بطعم البر 
لا بالشدة ولله أسرار في الأعيان » فقد حرم اللحئزير والدم والميتة الحواص 
لا يطلع عليها فلم يبعد أن يكون لشدة الحمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ 
فبماذا يقع الأمر(") عن هذا ؟ 

قلنا: قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل كقوله : « أيما رجل 
أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه 7(6) إذ يعلم(؛) أن المرأة في معناه » 
وقوله : « من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي 0(6) فالأمة في معناه 
لأنا(") عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع وبمجبوع أمارات وتكريرات 
وقرائن أنه لا مدخل للذكورية في العتق والبيع . 

وقد يظن ذلك ظناً يسكن إليه » وقد(") عرفنا أن الصحابة عولوا على 
الظن فعلمنا أمهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعاً إلحاق اللن 
بالقطع . وقد اختلف الصحابة في مسائل » ولو(8) كانت قطعية لما اختلفوا 


. في المطبوعة : وتحرم الربا‎ )١( 

(0) في الطبوعة : فبماذا يقع الأمن من . 

(م) أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه . نص ما في الموطأ : عن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام : أن رسول. الله صل الله عليه وسلم قال : أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي 
ابتاعه منه ولم يقض الذي باعه من همنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق به . وإن مات الذي ابتاعه 
فصاحب المتاع فيه أسوة الفرماء . الموطأ ؟/م . والذي ذكره المولف وقال في بلوغ المرام 
وصله البيهتي »و ضعفه تبعاً لأبي داود . والذي في الصسحيحين عن أبي هريرة منأدرك ماله بعينه 
عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره . البلوخ ١07‏ . 

(4) في المطبوعة : يعلم أن المرأة . 

(ه) من أعتق شركاً له ني عبد قوم عليه الباقي : نص مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما.: 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم 
عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤء حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فد عتق منه ما عتق . 

. ١2/٠١ مسلم‎ 

(1) في المطبوعة : فالأمة في معناه عرقنا . 

(0) في المطبوعة : وعرفنا أن . 

(0) في المطبوعة : فلو. 
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فيها » فعلمنا أن الظن كالعلم فإن انتفى العلم والظن فلا مجوز الإقدام على 
القياس . 
النص على العلة يقتضي الالحساق 
« فصصسل )» 
قال النظام : العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم 
لا بطريق القياس إذ لا فرق في اللغة ببن قوله حرمت الحمر لشدتها وببن 
حرمت كل مشتد . وهذا خطأ إذ لا يتناول قوله حرمت الحمر لشدتها من 
حيث الوضع إلا نحريمها خخاصة . ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه 
كنا لو قال أعتقتغائاً لسواده » وكيف يصح هذا ولله تعالى أن ينصب شدة 
الحمر خاصة علة ويكون فائدة التعليل زوال التحرم عند زوال الشدة ويتجه 
عليه ما ذكره ثفاة القياس . والله أعلم . 
أوجه تطرق الخطأ الى القياس 
« فصل » 
ويتطرق اللخطأ إلى القياس من خمسة أوجه : 
أحدها : أن لا يكون الحكم معللا . 
والثاني : أن لا يصيب علته عند الله تعالى . 
الثالث : أن يقصر ني بعض أوصاف العلة . 
الرابع : أن مجمع إلى العلة وصفاً ليس منها . 
الخامس : أن مخطيء في وجودها في الفرع فيظنها موجودة ولا يكون 


كذلك . 
الحاق المسكوت بالمنطوق 
« فصل » 
إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون » فالمقطوعب 
ضربان : 


ما د 


أحدهما : أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق وهوالمفهوم؛ 
ولا يكون مقطوعاً حجى يوجد فيه المعبى الذي في المنطوق وزيادة كقولنا إذا 
قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى فإن الثلاثة اثنان وزيادة » وإذا نمهى عن التضحية 
بالعوراء فالعمياء أولى فإن العمى عور مرتين . 

فأما قوهم إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى » وإذا ردت 
شهادة الفاسق فالكافر أولى » فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين وليس من 
الأول » لأن العمد نوع مالف الخطأ فيجوز أن لا تقوى الكفارة على رفعه 
بخلاف اللطأ . 

والكافر يحترز من الكذب لدينه 3 والفاسق متهم في الدين . 

الضرب الثاني : أن يكون المسكوت مثل المنطوق كسراية العتق في العبد 
والأمة مثله وموت الحيوان في السمن والزيت مثله » وهذا راجع إلى العلم 
بأن الفارق لا أثر له في الحكم وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في 
موارده ومصادره وي ذلك انس ء وضابط هذا الحنس أل(١)يحتاج‏ فيه إلى 
التعرض للعلة الجامعة بل يكتفى (2) بنفي الفارق المؤثر ويعلم أنه ليس ثم فارق 
مؤثر قطعا ؛ فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعاً به بل يكون مظنوناً . 

وقد اختلف في تسمية هذا قباساً وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون . 

وني الحملة فالإلحاق له طريقان : 

أحدهما : أنه لا فارق إلا كذا وهذه مقدمة . 

ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير وهذه مقدمة أأخرى . 

فيلزم منه نتيجة وهو أن لا فرق بينهما في الحكم . 


. في المطبوعة : هذا أبفنس مالا تاج‎ )١( 
. في المطبوعة : بل ينفى الفارق‎ )0( 


584 سس 


وهذا إنما محسن إذا ظهر التقارب(١)‏ بن الفرع والأصل فلا حتاج 
إلى التعرض للجامع لكيرة ما فيه من(؟) الاجتماع . 

الثابي : أن يتعرض للجامع فيبينه وييين وجوده في الفرع » وهذا المتفق 
على تسميته قياساً . 

وهذا محتاج إلى مقدمتن أيضاً . 

أحداهما : أن السكر مثلا علة التحرم في الحمر . 

والثانية : أنه موجود في النبيذ » فهذه المقدمة الثائية يجوز أن تثبت باحس 
ودليل العقل والعرف وأدلة الشرع . 

وأما الأولى فلا تشث إلا بدليل شرعي فإن كون الشدة علامة التحرم 
وضع شرعي كا أن نفس التحرم كذلك وطريقه طريقه ‏ فالشدة ني عات 
علامة م يجوز أ يها اشام . علامة افليس لجاب انام . وأدلة 

القسم الأوك : إثبات العلة بأد قلية وه 0 ضربان : 

الأول : الصريح وذلك أن برد فيه لفظ التعليل كقوله تعالى : «كيلا 
يكون دولة(؛)- لكيلا تأسوا(ه) ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله(5) من أجل 
ذلككتبنا علىبي اسر ائيل (1)- لنعلم من يتبع الرسول(*) : ليذوق وبال أمره(5)) 
)١(‏ في المطبوعة : إذا ظهر التفاوت , 
(؟) في المطبوعة : ما فيه الا جتماع . 
(©) في المطبوعة : وهي ثلاثة أضرب . 
(؛) سورة الحشر آية لا . 
(ه) سورة الحديد آية 8؟ . 
(5) سورة الأنفال آية ١‏ » الحقر آية ؛ . 
(0) سورة المائدة آية ,م , 


29 سورة البقرة آية *15. 
(9) المائدة : مو . 
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وقول الني صل الله عليه وسلم : « إثما جعل الاستئذان من أجل البصر(١)‏ 
وإنها نبيتكم من أجل الدافة '(1) وكذلك أن ذكر المفعول له فهو صربح في 
التعليل ؛ لأنه يذكر للعلة والعذر » كقوله تعالى : « لأمسكم خشية الانفاق() 
مجعلون أصابعهم في آذامهم من الصواعق حذر الموت(4)» وما جرى هذا 
المجرى من صيغ التعليل . 

فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو أن يضاف إلى مالا يصح علة(5) 
فيكون مجاز كما لو قيل لم فعلت هذا ؟قال لأني أردت فهذا استعمال اللفظ 
في غير محلهء فأما لفظة أن مثل قوله عليه السلام ما ألقى الروثة؛ أنها رجس 5(2) 
وقال ني الهرة : و إنما ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 6(")و< لا تنح 
المرأة على عمتها ولا خالتها إنكم إذا فعلتم ذلك قطعم أرحامكم )(8) فإنه 


)١(‏ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر في المنتقى عن سهل بنسعد أن رجلا إطلم في جحرثي 
باب رسولالله صلالله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوى ير جل بها رأسه فقال له 
لوأعلم أنك تنظرطمنت به في عينك . إنما جعل الإذن م نأجل البصر . وقال مثفق عليه . نيل الأوطار 
17 والمدرى عود يشبه أحد أستان المشط . 

() إنما مبيتكم من أجل الدافة : نص الموطأ عن عائشة ري الله عنها قالت قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لما رآهم لا يدخرون : إما مبيتكم من أجل الدافة الي دفت عليكم فكلوا 
وتصدقوا وأدخروا . الدافة قوم مساكين جاءوا المديئة من حاجة . الموطأ 1+" . 

0( سورة الإسراء آية مول 

(4) سورة البقرة آية 1١9‏ . 

(0) في المطبوعة : ما لا يصمح غاية . 

(5) إنها رجس في الروثة : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صل الله 
عليه وسلم النائل فأمرئيأن آثية بثلاثة أسجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأهذت 
روثة . فأتيته مها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس البخاري 705/١‏ 

6 تقسدم 8 

(4) الحديث ني صحيح البخاري » كتاب النكاح » ومسلم التكاح » وأبو داود( التكاح ) 
والئسائي وابن ماجة . 


سااثاة5؟ لد 


منالصريح أيضاً فإنانضم إلى دإ" حرف الفاء» فهو آكد نحوقوله عليهالسلام: 
وولا تقربوه طيباً فإنه ببععث طيباً ؛(1) . 


قال أبو الحطاب : هذا صريح في التعليل » وقيل بل هذا من طريق 
التنبيه والإماء إلى العلة لا من طريق الصريح والله أعلم . 


الضرب الثاني : التنبيه والإعاء إلى العلة وهو أنواع ستة : 


أحدها : أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فيدل على التعليل بالوصف 
كقوله تعالى : « قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض() - والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدسهما(؟) وقول الني صلى الله عليه وسلم : «من بدل 
دينة فاقتلوه( )4‏ ومن أحبى أرضا ميتة فهي له(*) ١‏ فيدل ذللعلى التعليل 
لأن الفاء ني اللغة للتعقيب فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء ثبوته عقيبه 
فيلزم منه السببية » إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه ولحذا يفهم منه 
السيبية وإن انتفت المناسبة نحو قوله : « من مس ذكره فليتوضأ «(8) ويلحق 
بهذا القسم ما رتبه الراوى بالفاء كقوله : سها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)00( ولا تقربوه طيباً فإنه يبعث علبياً : نص البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رجلا وقصه بعبره ونحن مم النبي صل الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة 
ملبياً البخاري 110/8 . 

(؟) سورة البقرة : ؟8,؟ . 

(م) سورة المائدة : م" . 

(4) من بدل دينه فاقتلوه . تقدم . 

(ه) من أحيى أرضاً ميئة فهي له . نصه في بلوغ المرام عن سعيد بن زيد عن النبي صل الله 
عليه وسلم من أحيى أ ضآميتة فهي له وقال رواه الثلاثة وحسنه الثر مذي . 

69 من مس ذكره فليتوضا . في بلوخ المرام عن بسرة رضي الله عنها أن رسول اله 
صل الله عليه وسلم قال : من مس ذكره فليتوضاً . وقال أخرجه الخمسة وصححه اللرمئي وابن 
حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب , البلوغ ١10‏ . 


[الاة؟ ب 


فسجد وسجدنا(١)‏ ورضخ مبودي رأس جارية فأمر به رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن يرض رأسه ببن حجرين(') - » يفهم منه السببية فلا نحل نقله 
من غير فهم السببية لكونه تلبيساً في دين الله . 

والظاهر أن الصحاني عتنع مما بحرم عليه في دينه لا سيما إذا علم عموم 
فساده فيظهر أنه فهم منه التعليل . 

والظاهر أنه مصيب في فهمه إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجاري اللغة 
فلا يعتقد السببية إلا بما يدل عليها واللفظ مشعر به ولا محتاج إلى فقه الراوي 
فإن هذا ما يقتبس من اللغة دون الفقه . 


الثاني : ترئيب الحكم على الوصف بصيغة ابنزاء يدل على التعليل به 
كقوله تعالى : « من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب ضعفين(؟) 
- ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صاحا نؤتها أجرها مرتين(4)- ومن 
يتق الله بجعل له عخرجا(*)1 أي لتقواه وقول النبي صلى الله عليه وسلم : دمن 
اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قير اطان 5(6) 


(1) سها رسول الله صل الله عليه وسلم فسجد : نص أبي داود عن عمران بن حصين : 
فصلئلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم . أبو داود #/884 قال في بلوغ المرام رواه 
أبو داود والترمذي وحسنه الحاكم وصححه . البلوغ . 

(0) رضخ يبودي رأس جارية نص مسلم عن أنس بن ماللشرضي الله عنه . أن يبودياً قتل 
جارية على أوضاح لما فقتلها حجر قال فجيءبها إلى النبى صل الله عليه وسلم وببارمق فقال لا 
أقتلك فلان؟ نأشارت بر أسها أن لا. ثمقال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا. ثم سأها الثالثة فقالتنعم 
وأشارت برأسها فقتله رسول الله صل الله عليه وسلم بين حجرين . مسلم 161/1١‏ . 

(0) سورة الأحراب آية "٠‏ , 

(4؛) سورة الأحزاب آية "١‏ . 

(0) سورة الطلاق أية + 

() من أتذكاباً: نص مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهبا : قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم من أقتتى كبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قير اطان » مسلم بروايات 
متعددة 57/٠١‏ . 


- 


وكذلك ما أشبهه فإن الحزاء يتعقب شر طهويلازمه فلا معبى للسبب إلاماستعقب 
الحكم ويوجد لوجوده . 


النوع الثالث : أن يذكر للنبي ١١‏ صل الله عليه وسلم أمر حادث فيجب 
حكم فيدل على أن المذكور في السؤال علة كما روى أن أعرابياً أتى الني صلى 
الله عليه وسلم فقال : هلكت وأهلكت . قال : ماذا صنعت ؟ قال واقعت 
أهلي في رمضان فقال عليه السلام : ١‏ اعتق رقبة'"؟ . فيدل ذلك على أن 
الوقاع سبب لأأنه ذكره جواباً والسؤال كالمعاد في الحواب فكأنه قال واقعت 
أهلك فاعتق رقبة واحتمال أن يكون المذكور منه ليس يحواب ممتنع إذ يفضي 
ذلك إلى خلو محل السؤال من اللحواب فيتأخر البيان عن وقت الحاجة وهو 
ممتنع بالاتفاق . 


النوع الرابع : أن يذكر مع الحكم سبب”" لو لم يقدر التعليل به لكان 
لغواً غير مفيد فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد صيانة لكلام النني صلى الله 
عليه وسلم عن اللغو وهو قسمان : 

أحدهما : أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر 
الحكم عقيبه كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : أيتقص الرطب إذا يبس؟ 
« قالوا نعم » . قال : ( فلا إذن )4) فلولم يقدر التعليل به كان الاستكشاف 
عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره . 

(1) في المطبوعة : أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر . 

(0) تقالم. 

() في المطبوعة : أن يذكر مع الحكم سبي . 

(4) حديث نقص الرطب إذا يبس . نصه في المنتقى عن سعد بن أ.بي وقاص قال سبعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء العمر بالرطب فقال أن حوله أيئقص الرطب 
إذا يبس ! قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه القمسة وصححه الثر مذيوقال عنه الشوكاني أخرجه أيضاً 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه وصححسه أيضاً . ابن الملبيف وأخر جه الدار قطيوالبيهقي 
وقد أعله جماعة منهم الطحاوي و الطبري وابن حزم . نيل الأوطار 7١1/0‏ . 


 ؟ةه9‎ 


الثاني : أن يعدل في الحواب إلى نظير محل السؤال كنا روى أنه لما سألته 
المئعمية(١)‏ عن الحج عن الوالد(') فقال عليه السلام : « أرأيت لوكان على 
أبيك دين فقضيته أكان ينفعه قالت نعم قال : د فدين الله أحق بالقضاء )(5) 
فيفهم منه التعليل بكونه ديناً تقريراً لفائدة التعليل . 

النوع الحامس : أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار 
الكلام غير منتظم كقوله تعالى : « يا أبا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع(؛) فإنه يعلم منه التعليل للنهي 
عن البيع بكونه مانعاً من السعي إلى الجمعة إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقاً 
من غير رابطة الجمعة يكون خبطا في الكلام . وكذا قوله عليه السلام : 
« لايقضي القاضي بن اثندن وهو غضبان » تنبيه على النعليل بالغضب إذ النهي 
عن القضاء مطلقاً من غير هذه الرابطة لا يكون منتظماً . 

النوع السادس : ذكر الحكم مقروناً بوصف مناسب فيدل على التعليل 
به كقوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما(*)  ١‏ إن الأبرار لفي 
نعم» وإن الفجار لفي جحم 1(0) أي لبرهم وفجورهم فإنه يسبق إلى الأفهام 
التعليل به كما لو قال: أكرم العلماء وأهن الفساق يفهم منه أن كرام العلماء 
لعلمهم وإهانة الفساق لفسقهم وكذلك في خطاب(2) الشارع فإن الغالب 
منه اعتبار المناسبة » بل قد نعلمأنه لا يرد الحكو(*) إلا لمصلحة فمتى ورد 

(1) المشعمية : هي ابئة حصين بن عوف اللثعمي وقد أطال في الفتح الكلام على الحديث 
وم أقف على اسمها . الفتح 58/4 في باب حج المرأة عن الرجل . 

(؟) في المطبوعة : عن الوالدين . 

(4) الممعة : و, 

5 2 سورة المائدة‎ (١ 

() سورة الانفطار : 1421# . 

() في المطبوعة : فكذلك في تفظات الشارع . 

(8) في المطبوعة : لا يرد بالحكم إلا لمصلحة , 


10 ى ‏ ل 


الحكم مقروناً بمناسبة فهمنا التعليل به ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف 
معتبر في الحكم لكنه محتمل أن يكون اعتباره لكونه علة في نفسه ومحتمل أن 
أن اعتباره لتضمنه للعلة نحو مبيه عن القضاء مع الغضب ينبه على أن الغضب 
علة لا لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة المائعة استيفاء الفكر حبى يلتحق به 
المائع والحاقن » ومحتمل أن ترتيبه فساد الصوم عن الوقاع لتضمته إفساد 
الصوم حتى بتعدى إلى الأكل والشرب ؛ والظاهر الإضافة إلى الأصل » 
فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه محتاج إلى دليل . 

القسم الثاني : ثبوت العلة بالإجماع كالإجماع على تأثر الصغر في الولاية 
وكالإإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن 
الفكر والنظر في الدليل والحكم وتغير(١)‏ طبعه عن السكون والتلبث 
للاجتهاد . 

وكتأثير نلف المال تحت اليد العادية في الضمان فإنه يؤثر في الغصب إجماعاً 
فقيس(') السارق وإن قطع على الغاصب لاتفاقهما في العلة المؤثرة في محل 
الوفاق إجماعاً فلا تصح المطالبة بتأثر العلة في الأصل للاتفاق عليها » وإن 
طولب بتأثئرها في الفرع فجوابه أن يقال : القياس لتعدية حكم العلة من 
موضع إلى موضع » وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال فلا يفتح 
هذا الباب » بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على مثارخيال الفرق » وكذلك 
لو قال : الأخوةمن الأبوين أثرت في التقدم في الميراث إجماعاً فلتؤثر في 
التقدم ني التكاح » أو قال الصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر فكذلك 
على الثيب . 

القسم الثالث : ثبوت العلة بالاستنباط وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول ني إثبات العلة : 

, في المطبوعة : ويتغير طبعه‎ )١( 

(0) في المطبوعة : فيقيس , 


لد ؤأء ا هه 


المناسسية : 

أحدها إثباتالعلة بالمناسبة(١)‏ وهوأن يكون الوصف المقرون(؟) بالحكم 
مناسباً . ومعناه أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة ولا يعتبر أن يكون 
منشاً الحكمة كالسفر مع المثشقة بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف 
مصلحة فيكون مناسباً كالحاجة مع البيع » والشكر مع النعمة فيدل ذلك على 
التعليل به إذ قد علمنا أن الشارع لا يثبت حكاً إلا لمصلحة فإذا رأينا الحكم 
مفضيا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قد قصد بإثبات الحكم تحصيل 
تلك المصلحة فبعلل بالوصف المشتمل عليها . 

إذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة() أنواع : 


(1) قوله : أحدها اثبات العلة بالمناسبة ...الخ . 

الوصف المناسب هو ما يلزم من تريب الحكم عليه مصلحة من جلب منفعة أو دفع مضرة 
وينقسم باعتبار اشتماله على الحكمة وعدم اشتماله عليها ثلاثة أقسام : 

| - أن يكون الوصف مشتماذ على الحكمة مثل السفر فإنه مئشأ. المشقة التي من أجلها شرع 
قصر الصلاة مثلا . 

ب - أن لا يكون الوصف مشتملا على الحكمة لكنه دال عليها مثل البيع مع الكاجة إلى 
الانتفاع ذإنه وإن كان غير مشتمل عليها لكنه دال عليها فشرع صحة البيع لدفع الحاجة والتمكن 
من الانتفاع . 

- أن لا يكون الوصف مشتملا على الحكمة ولا دالاء عليها ولكنها تلزم من ترتيب 
الحكم عليه . مثل ملك النصاب مع شكر النعمة وزيادتها . فإن ملك النصاب ليس مشتملا عليها 
ولا دالا عليها ولكن لزم من إخراج الزكاة الشكر وزيادة النعمة لقوله تعالى : « لأن شكرتم 
لأزيدتكم » . 

. في المطبوعة : الوصف المعروف‎ )١( 

() قوله المناسب ثلاثة أنواع ...الخ . 

ينقسم المناسب باعتبار نوع تأثيره ني الحكم ثلاثة أقسام ذكرها المؤلف : )١(‏ مؤثر. 
(ب) ملائم (ج) غريب فالؤثر ما ظهر تأثير عيئه في عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع مثل 
تأثير مشقة السفر ني عين قصر الصلاة وكتأثير مشقة السفر في الرخصة المسافر سواه أكانت 
جمعاً بين الصلاتين أم قصرا لها أم فطراً في رمضان . - 


ل الى ا للم 


مؤثر » وملاثم » وغريب . 

فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو اجماع ؛ وهو شيئان : 

أحدهما : ما يظهر تأثير عينه ني عين الحكم كقياس الأمة على الحرة في 
سقوط الصلاة بالحيض لا فيه من مشقة التكرار(١).‏ إذ قد ظهر تأشرعينه في 
عن الحكم بالإجماع لكن في بحل مخصوص فعديناه إلى محل آآخر وهذا 
لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس . 

ومن -خاصيته : أنه لا محتاج إلى نفي ما عداه في الأصل » ولو ظهر في 
الأصل مؤثر آخر لم يضر بل يعلل بهما فإن الحيض والعدة والردة قد تجتمع 
في امرأة ويعلل تحرم الوطء بالجميع . 

وهو قسمان : 

أحدهما : أن يظهر عينه ني عين ذلك الحكم وهو الذي يقال إنه 
في معبى الأصل وربا يقربه منكرو القباس إذ لا يبقى ١‏ بن الفرع والأصل 
بايثة إلا تعدد امحل كقولنا إذا ثبت أن الكيل علة في تحرم الربا في لبر 
فالزبيب ملحق به ويكون هذا كظهور أ ثر الوقاع في إجاب الكفارة على 
الأعراني فالتركي والهندي في معناه . 

الرتبة الثانية : أن يظهر أثر عينه ني جنس ذلك الحكم كظهور أثرالأخوة 
من الأبوين في التقدم في الممراث فيقاس عليه ولاية النكاح » فإن الولاية في 
التكاح(؟) ليست هي عين(7) المراث لكن بينهما مجانسة . 

- ثانياً : املائ ما ظهرتأثير جنسه في عين الحكم مثل تأثي رجنس المشقة في الممع بي الصلاتين . 


ثالث : الغريب ما ظهر تأثيرجنسه في جنس الحكم مثل تأثير جنس المشقة من مطر أو وحل 
أو سفر في جنس الرخصة قصراً كانت أو فطراً أو جمعاً برين الصلاتين أو إسقاطاً لجمعة أو غير 


ذلك ما شرع . 
)١(‏ المثال فرضي والأوضح لو مثل يمشقة السفر لأن الصلاة واجبة على الحرة والآمة , 
(؟) في المطبوعة (نهو) . 


(5) في المطبوعة ( فإن الولاية ليست ) . 
(4) في المطبوعة ( هي غير النكاح ) . 


ا 1 اي د للك 


النوع اياي : الملائم وهو ما ظهر تأثير جنسه في عبن الحكم كظهور 
أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الخائض » فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في 
إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط الركعتين الساقطتين بالقصر. 

النوع الثالث : الغربب وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم 
كتأثر جنس المصالح في جنس الأحكام . ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من 
بعض فإن أعم الأوصاف كونه حكاً ثم ينقسم إلى إيجاب وندب ونحريم وإباحة 
زكراهية . ثم الواجب ينقسم إلى عبادة وغير عبادة . 

والعبادة تتقسم إلى صلاة وغيرها » فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة 
أخص مما ظهر في العبادة . 

وما ظهر في العبادة أخحص مما ظهر ني الواجب » وما ظهر في الواجب 
أنحص مما ظهر في الأحكام » وني المعاني أعم أوصافه أنه وصف يناط الحكم 
يجنسه حى يدخحل فيه الاشتباه » وأخص منه أن يكونمصلحة نخاصة كالردع 
أو سد الحاجة . فلأجل تفاوت درجات الحنسية في القرب والبعد تتفاوت 
درجات الظن والأعن مقدم على ما دونه . 

وقيل بل الملاثم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكمكتأثير المفقة في 
التخفيف » والغريبالذي لم يظهر تأثره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع 
كقولنا الحمر إنما حرم لكونه مسكرا وفي معناهكل مسكر ولم يظهر أثر السكر 
في موضع آخر لكنه مناسب اقترن الحكم به . 

وقولنا المبتوتة(١)‏ في مرض الموت ترث لأن الزوج قصد الفرار من 
الميرا ث فعورض بنقيض قصده قياساً على القاتل لما استعجل الميراث عورض 
بنقيض قصده فإفا لم ثر الشارع الثفث إلى مثل هذا في موضع آخر فتبقى 
منأسبة مجردة غريبة . 


. في المطبوعة : وقولنا المبيونة‎ )١( 


5 ء م د 


وقد قصر قوم الفياس على المؤثر لأن ابلنزم بإثبات الشارع الحكم رعاية 
لهذا المناسب تحكم » إذ محتمل أن يكون الحكم ثبتتعبدا كتحرم المبتة واللمتزير 
والدم والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع مع إباحة الضب والضبع . 


وحتمل أن يكون لمعبى آآخر مناسب لنا » ومحتمل أن يكون للإسكارء 
فهذه ثلاث احتمالات فالتعيين نحكم بغير دليل ووهم مجرد مستنده أنه لم 
بظهر إلاهذاء وهذا غلظ فإن عدم العلم ليس علماً بعدم سبب آخخر » ويمثل 
هذا القول بطل القول بالمفهوم . وهذا لا ينقلب في المؤثر فإنه عرف كونه 
علة بإضافة الحكم إليه نصاً أو اجماعاً . 

قلنا : لا يصح ما ذكروه لوجهين : 

أحدهما : أنا قد علمنا من أقيسة الصحابة رضي الله عنهم في اجتهاداتهم 
أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بنص أو إجماع . 

والثاني : أن المطلوب غلبة الظن وقد حصل فإن إثبات الشرع الحكم على 
وفقه يشهد لملاحظة الشرع له وهذا الاحتمال راجح على احتمال التحكم 
بما رددنا به مذهب منكري القباس كا ني المؤثر فإن العلة إذا أضيف إليها 
الحكم في محل احتمل اختصاصها به وبه اعتصم نفاة القياس » لكن قيل لهم : 
علم من الصحابة اتباع العلل واطراح التعبد مهما أمكن فكذا ههنا ولا فرق . 

وقولهم حتمل أن ثم مناسباً آخخر فهو وهم محض وغلبة الفلن في كلموضع 
تستند إلى مثل هذا الوهم » ويعتمد انتفاء الفظهور في معبى آخخر لو ظهر لبطل 
الظن » ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياس » فإن المؤثر إنما يغلب على الظن 
لعدم ظهور الفرق ولعدم ظهور معارض وصيغ العموم والظواهر إما تغلب 
على الظن بشرط انتفاء قرينة مخصصة لو ظهرت ازاد الظن وإذا لم تظهر جاز 
التعويل عليه» ولم يظهرلنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب » ول يضبطوا 
أجناسه ول يميزوا جنساً عن جنس فمهما سلمتم غلبة الظن وجب اثباعه . 


آذ 86" مده 
(م ١٠٠؟‏ ابن قداية 


وقولهم هذا وهم لا يصح » فإِن الوهم ميل النفس من غير سبب » 
والظن ميلها بسبب » وهذا الفرق بينهما . 


ومن ببى أمره ني المعاملات على الظن كان معذوراً » ومن بناه على الوهم 
سفه » ولو تصرف ف مال اليتم بالظن لم يضمن ولو تصرف بالوهم ضمن . 
وقد بينا الظن ههنا فيجب البناء عليه . والله أعلم . 
النوع الثاني ني اثبات العلة 
السسير 
النوع الثاني في إثبات العلة السبر(١)‏ . قال أبو الحطاب ولا يصح إلا أن 
مجمع الأمة على تعليل أصل ثم مختلفون في علته فيبطل جميع ما قالوه إلاواحدة 
فبعلم صحتها كيلا مخرج الحق عن أقاويل الأمة فنقول الحكم معلل ولا علة 
إلاكذا أو كذا وقد بطل أحدهما فيتعين الآخخر . مثاله الربا حرم في البر بعلة 
والعلة الكيل أو القوت. أو الطعم » وقد بطل التعلل بالقوتوالطعم فثبت() 
أن العلة الكيل فيحتاج إلى ثلاثة أمور : 


أحدها : أنه لا بد من علة ودليله الإجماع على أن الحكم معلل فإن 
لم يكن مجمعاً عليه لم يازم من إفساد جميع العلل إلا واحدة صحتها بلدواز أن 
يكون الحكم ثابتً تعبداً إذ لم يوجد من الدليل على صحتها إلا نخلو المحل 
عما سواها » الوجود المجرد لا يكفي في التعليل . 

وقول المستدل : بحثت في المحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل » ليس 

(1) قوله : النوع الثاني في إثبات العلة السبر ...الخ : سبر يمعى خبر فالسبر هو الاختبار 
وهو أن يحصي المستدل الأوصاف التي يمكن التعليل بها الحكممجمع على تعليله ثم يبطل تجميعها 
ما عدأ واحدة لتستقل بالتعليل فلا بد من كونه مجمعاً على تعليله وحص ركل الأوصاف ما عدا واحدآ 


يستقل بالتعليل . 
() في المطبوعة : والطعم يثبت . 


ونث ممم 


بأولى من قول خصمه : بحفت في الوصف الذي ذكرته فلم أعثر فيه على 
مناسبة أو ما يصلح به للتعليل فيتعارض الكلامان . 


الأمر الثاني : أن يكون سبره حاصراً الجميع ما يعلل به إما بموافقة خصمه 
وإما بأن يسبر حتى يعجز عن إبراز غيره فإِنْ كان مناظراً كفاه أن يقول هذا 
منتهى قدرتي في السبر » فإن شاركتي في اللجهل بغيره لزمك ما لزمي » وإن 
اطلعت على علة أخرى فيلزمك إبرازها لننظر ني صحتها » فإن كتمامها حينئذ 
عناد وهو محرم » وصاحبها إما كاذب وإما كاتم لدليل مست الحاجة إلى 
إظهاره وكلاهما محرم . 

الثالث : إبطال أحد القسمين » وله ني ذلك طريقان : 


أحدهما : أن يبن بقاء الحكم بدون ما محذفه » فيبين أنه ليس من 
العلة » إذ لوكان منها ل به يثبت الحكم بدونه . 

الثاني : أن يبين أن ما حذفه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات 
إليه في إثبات الأحكام كالطول والقصر والسواد والبياض » أو عهد منه 
الإعراض عنه في جنس الأحكامالمختلف فيها كالذكورية والأنوثية في سراية 
العتق . ولا يكفيه في إفساد علة خصمه النقفض لاحتمالأن يكون جزعاً من 
العلة أو شرطاً فيها فلا يستقل بالحكم » ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة 
المستدل بدونه ء ولا يكفيه أيضاً أن يقول بحئت في الوصف الفلاني فما عثرت 
فيه على مناسبة فيجب إلغاؤه . فإن الخصم يعارضه بكثل كلامه فيفسد . فإن بن 
مع ذلك صلاحية ما يدعيه علة أو سلم له ذلك بموافقة خصمه فللك يكفيه 
ابتداء بدون السبر » فالسبر إذا تطويل طريق غير مفيد فلنصطلح على رده . 

وقال بعض أصحاب الشافعي : يكفيه ذلك . 


وقال بعض امتكلمين إذا اتفق خخصمان على فساد تعليل من سواهما ثم 
أفسد أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلا على صحة علته » وليس بصحيح 


سس لاوم لم 


فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما والذي فسدت علته منهما 
يعتقد فساد علة خصمه الحاضر كاعتقاد فساد علة الغائبفيتساوى عنده الأمر 
فيهما فلا يتعين عنده صحة إحداهما ما لم يكن الحكم مجمعا على تعليله ويبطل 
جميع ما قيل إنه علة . والله أعلم . 

النوع الثالث في أثبات العلة 


الدوران 

النوع الثالث : ني إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها » 
كوجود التحرم بوجود الشدة ني الحمر » وعدمه لعدمها فإنه ديل على صحة 
العلة العقلية وهي موجبة » فأولى أن يكون دليلا على الشرعية وهي أمارة 
ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستنداً إلىذلك الوصف » فإننا لو رأينا 
رجلا جالساً فدخل رجل فقام عند دخوله ثم جلس عند خروجه وتكرر منه 
غلب على ظننا أن العلة في قيامه دخوله . 

فإن قي لالوجود عند الوجودطرد محض(١)»‏ وزيادة العكس لاتؤثر إذ ليس 
بشرط في العلل الشرعية» ولأن الوصف محتمل أن يكون ملازمآ للعلة أوجزعءاً 
من أجزاتها » فيوجد الحكم عند وجوده لكون العلة ملازمة وينتفي بانتفائه 
ومحتمل ما ذكرتم » ومع التعارض لا معنى للتحكم » ثم لوكان ذلك دليل(؟) 
علة لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الربا أن يثبت الحكم يثبوما وينفيه 
بنفيها ؛ ثم يبطل هذا المعنى براتحة الحمر المخصوصة به مقرونة بالشدة » 
يزول التحرمم بزوالها ويوجد بوجودها وليس بعلة . 

قلنا: قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران فيغلبة الظن» وكون كلواحد من 

)١(‏ قوله : الوجود عند الوجود طرد محض . . الخ : الطرد وجود الحكم مع وجود 
العلة والعكس تمْلف الحكم لتتخلف العلة . و الطرد والمكس الوجود مع الوجود والعدم مع العدم . 

() في المطبوعة : ثم لوكان ذلك علة . 


ل روث" ل 


الطرد والعكس لا يؤثر منفرداً لا بمنع من تأثيرهما مجتمعين ٠‏ فإن العلة إذا 
كانت ذات وصفين لا محصل الآثر من أحدهما » واحتمال شبىء آخر 
ا 
معارضاً » والنقض برائحة الحمر غير لازم » فإن صلاحية الشيء للتعليل 

لا يلزم أن يعلل به إذ قد متنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منه . 


وقال قوم إنها , يصح التعليل به مع السبر فيقول علة الحكم أمر حادث 
ولا حادث إلا كذا وكذا ويبطل ما سواه » والسبر إذا تم بشروطه استغيى 
عما سواه » مع أنه لا يلزم أن تكون علة الحكم أمراً حادثاً » إذ مجوز أن 
تكون العلة سابقة » ويقف ثبوت الحكم على شرط -حادث كالحول في الزكاة » 
أو يكون الحادث جزءاً تمت العلة به » أو يكون الحكم غير معلل والله أعلم . 


وتما يشبه هذا شهادة الأصول » كقوطهم في الحيل ما لا تجب الركاة في 
ذكوره منفردة لم نجب في الذكور والإناث » ويستدل على صحتها بالاطراد 
والانعكاس في سائر ما نجب فيه الزكاة وما لا نتجب . وقولهم من صح ظهاره 
صح طلاقه كالمسلم » ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته لشبهه بماذ كر نا 
وتغليبه على الظن ٠‏ ومنع منه بعضهم . والله أعلم . 


اطراد العلة ليس.دايلا على صحتها 

« فصل » 
فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها ففاسد » إذ لا معنى له إلا سلامتها 
عن مفسد واحد هو انض » والتفاء المفسد 'ليس بدليل على الصحة فربما 
لم تسلو(١)‏ من مفسد آآخر » ولو سلمت من كل مفسد لم يكن دليلا على صحتها 
كا لو سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة مالم تقم بينة معدلة 


(1) في المطبوعة : فربما لم يسلم . 


)الى كك 


مزكية » فكذلك لا يكفي(١)‏ للصحة(؟) انتفاء المفسد بل لا بد من قيام دليل 
على الصحة » وني الحملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم 
ولا يكفي(؟) ني إثبات الحكم أنه لا مفسد له وكذلك العلة » ويعارضه أنه 
لا دليل على الصحة » واقران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة فقد يلازم 
الحمر لون وطعم ورائحة يقئرن به التحرمم ويطرد وينعكس » والعلة الشدة 
واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب أو هبوب ريح . ثم 
المعئرض في إفساد المعارضة بوصف مطرد مختص بالأصل فلامجد [ىالتخلص 
عنه طريقاً . 

ومثال ذلك قوهم في الحل مائع لا يصاد من جنسه السملك » ولاتبى عليه 
القناطر فلا تزال به النجاسة كالمرق ؛ وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها 
عن علة تفسدها لم يصح لما ذكرثا . 

فإن قيل : دليل صحتها انتفاء المفسد . قلنا: بل دليلالفساد اثتفاء المصبحح 
ولا فرق بين الكلامين . 
أنتفاء مناسبة الوصف اذأ لزم منه مفسدة مساوية أو راجحة 

« فصل » 

مى لزم من ترتيب(4) الحكم على الوصف المتضمن المصلحة مفسدة 
مساوية للمصلحة أو راجحة عليها » فقيل : إن المناسبة تنتفي فإن تحصيلالمصلحة 
على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها لبس من شأن العقلاء لعدم الفائدة 
على تقدير التساوي وكثرة الضرر على تقدير الرجحان فلا يكوزمناسيا ؛ 

. في المطبوعة : فكذلك يكتفى‎ )١( 
. (؟) في المطبوعة : يكتفى الصسة اثتفاء‎ 


(0) في المطبوعة : ولا يكتفى . 
(4) في المطبوعة : مت لزم من الوصف . 


2 


ِذ المناسب إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول فيعلم أن الشارعلم يرد 
بالحكم تحصيلا المصلحة في ضمن الوصف المعين » وهذا غير صحيح فإن 
المناسب المتضمن المصلحة » والمصلحة أمر حقيقي لا يتعدم بمعارض » إذ 
يتنظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا يصدني عنه ما فيه من الضرر 
من وجه آتحر »وقد أخبر الله تعالى أن في الحمر والميسر منافع وأن إثمهما أكبر 
من نفعهما فلم ينف منافعهما مع رجحان إنمهما والمصلحة جلب المنفعة أو رفع 
المضرة » ولو أفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها . 

وإثما ختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف 
الآخر » فيكون هذا معارضاً إذ هذا حال كل دليل له معارض » ثم ثبوت 
الحكم مع وجود المعارض لا يعد بعيداً . 

ونظيره ما لو ظفرالملك بجاسوس لعدوه فإنه يتعارض في النظر اقتضاءان(١).‏ 

أحدهما : قتله دفعاً لضرره . 

والثاني : الإحسان إليه استمالة له لتكشيف حالعدوه » فسلوكه إحدى 
الطريقين لا يعد عبثاً » بل يعد جرياً على موجب العقل » ولذلك ورد 
الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد نظرا إلى ابلنهات المختلفة كالصلاة 
في الدار المغصوبة فإنها سبب الثواب من حيث أنْها صلاةوللعقاب من حيث 
أنها غصب نظرا إلى المصلحة والمفسدة مع أنه لا ملو إما أن يتساويا أو يرجح 
أحدهما » فعلى تقدير التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة » ولا المفسدة مفسدة 
فيازم انتفاء الصحة والحرمة؛ وعلى تقدير رجحان المصلحة يلزمانتفاء الحرمة» 
وعىتقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء الصحة فلايجتمع الحكمان معأء ومع ذلك 
اجتمعا فدل على بطلان ما ذكروه . ثم لو(') قدرنا توقف المناسبة على 


() في المطبوعة : اقتضاء أن . 
(:) ني الطبوعة : ثم قدرئا . 


7 ل 


رجحان المصلحة » فدليل الرجحان أنا لم نجد في محل الوفاق مناسبأسوى 
ما ذكره » فلو قدرنا الرجحان يكون الحكم ثابتً معقولا » وعلى تقدير علمه 
يكون تعبداً » واحتمال التعبد أبعد وأندر فيكون احتمال الرجحان أظهر . 

ومثال ذلك: تعليلنا وجوب القصاص على المشرككن في القتل بحكمة الردع 
والزجر كيلا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء » فيعارض الحصم بغرر 
إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر منه ذلك فيكون جوابه ما ذكرناه , 
والله أعلم . 

« فصل » 
في قياس الشبه (1) 

واختلف في تفسيره ء ثم في أنه حجة » فأما تفسيره فقال القاضي يعقوب 
هو أن يتردد الفرع ببن أصلين : حاظر ومبيح(1) مثلا ويكونشبهه بأحدهما 
أكثر » نحو أن يشبه المببح في ثلاثة أوصاف » ويشبه الحاظر في أزبعة فلتلحقه 
بأشبههما به . 


ومثاله تردد العبد بن الحر وبن البهيمة في أنه ملك » فمن لم ملكه قال 
حيوان جوز ببعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه أشبه بالدابة . 


)١(‏ قوله قياس الشبه ... الخ . الأقيسة أنواع )١(‏ قياس العلة هو الخمع بين الأصل والفرع 
بوصف مناسب كقياس الأرز عل البرئي تحرم الربا يجامع الطعم مثلا مع اتحاد الحنس (١؟)‏ قياس 
الشيه وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم المناسبة كقياس مسح الرأس على مسح 
المف في عدم التكرار مجامع أن كلا عضو ممسوح في طهارة (") - قياس الطرد : هوالجيع 
بين الأصل والفرع بوصف غير مناسب ولا موهم المناسبة كقياس الحل على المرق أو الدهن في عدم 
إزالة النجاسة يجامع أن كلا مئهما لا تبى عليه القناطرولا تصاد منه الأسماك ولا تجري فيه السفن . 
(4) - قياس الدلالة وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بها فيدل الاشثر اك في 
دليلها عليها كقياس البكر الكبيرة على البكر الصغيرة في سحكم جواز تزويجها وهي ساخطة نجامم 
جواز تزويج كل منهما وهي ساكتة . 

0) في المطبوعة : حاضر ومبيح ويكون . 


لإ 


ومن بملكه قال : يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف أشبه الحر ؛ 
فيلحق بما هو أكثر هما شبهاً . 
. وقيل: الشبه الجمع ببن الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة 
الحكم من جلب المصلحة أو دفع المفسدة . وذلك أن الأوصاف تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

قسم يعلم اشتماله على المناسبة لوقوفنا عليها بنور البصيرة كمناسبة الشدة 

وقسم لا يتوهم ثم مناسبة أصلا لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام مع 
إلفنا من الشارع أنه لايلتفت إليه في حكم ما كالطول والقصر والسواد والبياض 
وكون المائع لا تبى عليه القناطر . 

وقسم ثالث بين القسمين الأولين : وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة 
الحكم ويظن أنه مظنتها وقالبها » من غير اطلاع على عين المصلحة مع 
عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام كالجمع بين مسح الرأس ومسح 
لحف في نفي التكرار بوصف كونه مسحاً 4 والجمع ليئه وبين الأعضاء 
المغسوله في التكرار بكونه أصلا في الطهارة . فهذا قياس الشبه . 

فالقسم الأول قياس العلة وهو صحيح . 

والقسم الثاني باطل . 

والثالث الشبه وهو مختلف فيه . وكل قياس فهو يشتمل على شبه واطراد » 
لكن قياس العلة عرف بأشبه صفاته وأقواها » وقياس الشبه كان أشرف صفاته 
المشاببة فعر ف به . 

وكذلك القياس الطردي عرف يخاصيته وهو الاطراد إذ لم يكن له 
ما يعرف به سواه » وكل وصف ظهر كونه مناطاً للحكم » فاتباعه من قبيل 


يل - 


واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في قياس الشبه : فروي أنه 
صحيح » والأخرى أنه غير صحيح اختارها القاضي . 

والشافعي قولان كالروايتين . ووجه كونه حجة هو أنه يثير ظنا غالباً 
يببى )١(‏ عليه الاجتهاد فيجب أن يكون متبعا كالمناسب » فلا مخلو إما أن يكون 
الحكم لغير مصلحة » أو لمصلحة في الوصف الشبهي أو لمصلحة في ضمن 
الأوصاف الأخرى لا بجؤز أن يكون لغر مصلحة » إن حكم الشارع 
لا خلو عن الحكة » واحتمال كونه لمصلحة وعلة ظاهرة أرجح من احتمال 
التعبد واحتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب وأظهر من 
اشتمال الأوصاف الباقية عليها » فيغلب على الظن ثبوت اللحكم به » فتعدى 
الحكم بتعديته . 

قياس الدلالة 
« فصل )» 

في قياس الدلالة . وهو أن مجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل 
اشتر اكهما فيه على اشتراكهما في العلة » فيلزم اشتراكها ني الحكم ظاهراً . 

ومثاله قولنا في جواز إجبار البكر : جاز تزويجها وهي ساكتة » فجاز 
وهي ساخطة كالصغيرة . فإن إباحة تزويجها مع السكوت يدل على عدم 
اعتبار رضاها إِذْ لو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق » أما السكوث فمحتمل 
متردد » وإذا ل يعتبر رضاها أببح تزويجها حال السخط وكذا قولنا في منع 
إجبار العبد على النكاح لا مجبر على إبقائه فلا مجبر على ابتدائه » كالخر فإن 
عدم الإجبار على الإبقاء يدل على خلوص حقه في النكاح » وذلك يقتضي 


. في المطبوعة : يبى على الاجتهاد‎ )١( 
. في المطبوعة : المئع مع الإجبار‎ )0( 


18" سس 


باب أركان القياس 

وهي أربعة : 

أصل » وفرع » وعلة » وحكم . 

فالركن الأول له شرطان : 

أحدهما : أن يكون ثابتاً بنص أو اتفاق من الحصمن » فإن كان مختلف؟ 
1 فيه - أو لانص فيه لم يصح النمسلك به » لأنه ليس بناء أحدهما على الآخخر 
أولى من العكس » فلو”"' أراد إثبات حكم الأصلبالقياس على محل آثخر 
لم جز » فإن العلة الى جمع بها ببنالأصل الثاني والأول إن كانت موجودة ني 
الفرع فليقسه على هذا الأصل الثاني ويكفيه » فذكر الأول تطويل غر مفيد 
فليصطلح على رده » وإن كان الخامع بين الأصلين غير موجود في الفرع 
م يصح قياسه على الأصل الأول » لأنه قد تبين ثبوت حكه بعلة غير موجودة 
في الفرع ومن شرط القياس التساوي ني العلة ولا مكن تعليل الحكم ني الأصل 
الأول بغير ما علله به قياسه إياه على الأصل الثاني » فإنه إنما يعرف كون الخامع 
علة بشهادة الأصل له » واعتبار الشرع له بإثبات الحكم على وقفه . ولايعرف 
اعتبار الشرع للوصف إلا أن يقترن الحكم به عرياً عما يصلح أن يكون علة » 
أو جزءاً من أجزاثها » » فإنه مى اقدرن بوصفين يصاح التعليل بهما مجتمعين » 
أو بكل واحد منهما متفرداً » احتمل أن يكون ثبوت الحكم بهما جميعا أو 
بأحدهما غير معن ء فالتعين نحكم » ولذلك كانت المعارضة في الأصل 
سؤالا صحيحاً . 


وقال بعض أصحابنا : جوز القياس على ما ثبت بالقياس » لأنه لما ثبت 
صار أصلا في نفسه فجاز الفياس عليه كالمنصوص ء ولعله أراد ما ثبت بالقياس 
واتفق عليه اللحصمان » فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقاً عليه ببن الأمة وقيل 
)١(‏ في المطبوعة : ولى . 


# لمث آم" سه 


لا يكفي(١)‏ اتفاق الحصمين بل لابد من اجتماع الأمة فإنه إذا لم يكن مجمعاً 
عليه فالخصم أن يعلل الحكم ني الأصل بمعى مختص به لا يتعدى إلى الفرع » 
فإن ساعده المستدل على التغليل به انقطع القياس لعدم المعبى ثي الفرع وإن 
لم يساعده مع الحكم في الأصل فبطل القياس وسموه القياس المركب ء ومثاله 
قياسنا العبد على المكاتب فنقول : العبد منقوص بالرق فلا(؟) يقتل به الحر 
كالمكاتب » فيقول المخالض : العلة في المكاتب أنه لا يعلم هلالمستحق لدمه(؟) 
الوارث أم السيد . فإن سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه لأن مستحقه معلوم » 
وإن منعتم منعنا المحكم في المكاتب فذهب الأصل فبطل القياس . 

وهذا لا يصح لوجهين : 

أحدهما : أنكل واحد من اللمتناظرين مقلد » فليس له منع حكم ثبت 
مذهباً لإمامه لعجز معن تقريره فإنه لا يتيقن مأنخذ إمامه في الحكم » ولوعرف 
ذلك فلا يلزم من عجزه عن تقرير فساده » إذ من المحتمل أن يكون لقصوره 
فإن إمامه أ كل منه وقد اعتقد صحته » ومحتمل أن إمامه لم يثبت الحكم في 
الفرع لوجود مانع عنده أو لفوات شرط » فلا بجوز له منع حكم ثبت يقيئآً 
بناء على فساد مأخذه احتمالا . 

وحاصل هذا أنه لا مخلو إما أن عنع على مذهب إمامه أو على خلافه ؛ 
فالأول باطل لعلمناأنه على خلافه » والثاني باطل فإنه تصدى لتقرير مذهبه 
فنجب مؤاخذته به » ثم لوضح هذا لا تمكن أحد الحصمن من إلزام خصمه 
حكماً على مذهبه غير مجمع عليه » لأنه لا يعجز عن منعه . 

الثاني : أنا لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه ببن الآمة أفضى إلى 

. في المطبوعة : بين الآمة فإنه‎ )١( 

(؟) في المطبوعة : ولا 

(9) في المطبوعة : لدية . 


اا ل 


خخلو كثير من الوقائع عن الأحكام لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس » 
فإن كان الحكم منصوصاً عليه جاز الإسناد إليه في القياس » وإن كان مختلفاً 
فيه بن الحصمين بشرط أن يكون النص غير متناول الفرع فإنه إذاكان متناولا 
كان منصوصاً عليه فلا يستر وح إلى القياس على وجه لا نجد بدا من الاسترواح 
إلى النص » فيكون تطويل طريق بغير فائدة فليصطلح على رده . 

«قال قوم : لا مجوز القياس على المختلف فيه يحال » لأنه يفضي إلى نقل 
الكلام من مسألة إلى مسألة وبناء الحلاف على لحلاف ء وليس أحدهما أولى 
من الآخر . 

ولنا: أن حكم الأصل أحد أركان الدليل فيجب أن يتمكن من إثباته 
بالدليل كبقية أركانه فإنه ليس من شرط ما بفتقر إليه ني إثبات الحكم أن 
يكون متفقاً عليه بل يكفي أن يكون ثابناً بدليليغلب على الظن فيجب أن 
يكتني بذلك في الأصل إذ الفرق نحكم » وإنما منعنا من إثباته بالقياس 
ا ذكرناه ابتداء » فأما إذا(١)‏ أمكن إثبات ذلك بنص أو بإجماع منقول 
عن أهل العصر الأول فيكون كافياً . 

الشرط الثاني : آن يكون الحكم معقول الى » إذ القياس إنما هو تعدية 
الحكم من محل إلى محل .بواسطة تعدي المقتضى » وما لا يعقل معناه كأوقات 
الصلوات وعدد الركعات لا يوقف () فيه على المبى المقتفى ولا يعلم 
تعديه . فلا ممكن تعدية الحكم فيه . 

الركن الثاني : الحكم وله شرطان 

أحدهما : أن يكون حكم الفرع مساوباً لحكم الأصل » كقياس البيع 
على النكاح ني الصحة . والزنا على الشرب في التحرم» والصلاة على الصوم 


. في المطبوعة : فأما إذا بين أمكن‎ )1١( 
, في المطبوعة : لا توقف‎ )0( 


| /1ؤ ل 


في الوجوب فإن حقائق هذه الأحكام لا تختلف اختلاف متعلقها ؛ والسبب 
يقنضي الحكم لإفضائه إلى حكته » فإذا كان الحكم الفرع مثل حكم الأصل 
تأدى به من الحكة مثل ما تأدى يحكم الأصل فيجب أن يثبت . أما إذا كان 
مالفا له فلا يصح قياسه عليه » لأن ما يتأدى به من الحكمة مالف ل يتأدى 
بحكم الأصل إما بزيادة وإما بنقصان » فإذا كانت أنقص فإئبات الحكم في 
الأصل يدلعلى اعتبارها بصفة الكمال فلا يلزم اعتبارها بصفة النقصان . 
وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر فعدول الشرع عنه إلى حكم الأصل 
يدل عل أن في تعيينه مزيد فائدة أوجبت تعيينه » أو على وجود 
مانع منع ثبوت حكم الفرع » فكيف يصح قياسه عليه » ولأن القياس تعدية 
الحكم بتعدى علته فإذا أثبت ني الفرع غير حكم الأصل لم يكن ذلك تعدية 
بل ابتداء حكم . وقولهم في السلم بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان 
فليبلغ بالآخر أقصى مراتب الديون قياساً لأحدهما على الآخر ليس بقياس . 
إذ الفياس تعدية الحكم وتوسعة مجراه » فكيف متلف(1) بالتعدية وهذا 
إثبات ضده » وكذلك لو أثبت في الأصل حكماً ولم بمكنه إثبانه في 
الفرع إلا بزيادة أو نقصان فهو باطل » لآنه ليس على صورة التعدية . مثاله 
قولهم ني صلاة الكسوف يشرع فيها ركوع زائد لأنها صلاة شرعت لها 
الدماعة فتختص بزيادة كصلاة الجمعة تختص بالخطبة وصلاة العيد نختص 
بالتكبيرات » وهذا فاسد لأنه لم يتمكن من تعدية الحكم على وجهدوتفصيله .. 

الشرط الثاني : أن يكون الحكم شرعياً » فإن كان عقليا أو من المسائل 
الأصولية لم يقبت بالقياس » لأنها قطعية لا تقبت بأمور ظنية » وكذلك 
لو أراد إثبات أصل القياس وأصل خبر الواحد بالقياس لم نجز لا ذكرناه 
فإن كان لغوياً ففي إثباته بالقياس اختلا ف ذكرناه فيما مضى . 

الركن الثالث : الفرع » ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه 


. في المطيوعة : تختلف بالتعدية‎ )١( 


6ط" لس 


فإن تعدية الحكم فرع تعدي العلة . واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع أي 
الثبوت لأن الحكم محدث يحدوث العلة فكيف تتأخر عنه ؟ والصحيح أن ذلك 
يشترط لقياس العلة ولا يشرط لفياس الدلالة » بل جوز قياس الوضوء على 
الثيمم مع تأخره(١)‏ عنه فإن الدليل بجوز تأخره عن المدلول » فإن حدوث 
العلم دليل على الصانع القدم وإن الدخخان دليل على النار والأثر دليل على 
المؤثر » ولا يشترط أيضاً أن يكون وجود العلة مقطوعاً به في الفرع بل يكفي 
فيه غلبة الظن فإن الظن كالقطع في الشرعيات . 
الركن الرابع : العلة : ومعبى العلة الشرعية العلامة » وبجوز أن تكون 
حك شرعيآ كقولنا محرم بيع الحمر » فلا يصح بيعه كالميتة » وتكون وصفاً 
عارضاً كالشدة في الحمر ولازما كالصغر والتقدية » أو من أفعال المكلفين 
كالقتل والسرقة ووصفاً مجردا أو مركباً من أوصاف كثيرة ولا ينحصر ذلك 
في نخمسة أوصاف وتكون نفياً وإثباتآً وتكون مناسباً وغير مناسب »© ويخوز 
أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحرم نكاح الأمة لعلة رق الولد 
وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف . 
تعدية العلة 
« فصل » 
قال أصحابنا من لرط صحة العلة أن تكون متعدية(؟) » فإن كانت 


(1) في المطبوعة : تأخيرة . 

(؟) قوله : قال أصحابنا من شرط صحة العلة ... الخ العلل : 

. قاصرة منصوصة مثل السفر‎ - ١ 

. قاصرة مستنبطة مثل الثمئية في تحريم الربا في النقلدين‎ - ٠ 

م« - متعدية منصوصة مثل الإسكار والطواف . 

- متعدية مستنبطة مثل الطعم والاقتيات وهذا البحث في العلة القاصرة المستنبطة وهي الي 
فيها النزاع مثل الثمنية في تحرم الربا في النقدين . 


ها" هه 


قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية لم يصح وهوقول الحنفية 
لئلانة أوجه : 

أحدها : أن علل الشرع أمارات والقاصرة ليست أمارة على شيء . 

الثاني : أن الأصل أن لا يعمل بالظن لآنه جهل ورجم بالظن ‏ وإثما 
جوز ني العلة المتعدية ضرورة العمل بها والعلة القاصرة لا عمل بها فتبقى على 
الأصل . 

الثالث : أن القاصرة لا فائدة فيها وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به . 

دليل المقدمة الأولى: أن فائدة العلة تعدية الحكم والقاصرة لا تتعدى . 
ودليل أن فائدتها التعدي أن الحكم ثابت ني محل النص بالنص لكونه مقطوعاً 
به والقياس مظنون ولا يثبت المقطوع بالمظنون وهو العلة(١)‏ » إذا ثبت هذا 
تعين اعتبارها في غير محل النص والقاصرة لا بممكن فيها ذلك النكم(؟) . 

فإن قيل فلو لم يكن الحكم مضافاً إلى العلة في محل النص لما تعدى الحكم 
بتعدمها » ولا تنحصر الفائدة في التعدي بل ني التعليل فائدتان سواه : 

احداهما : معرفة حكة الحكم لاستمالة القلب إلى الطمأنينة والقبول 
بالطبع والمسارعة إلى التصديق . 

والثانية : قصر ال حكم علىحلها إذ معرفة خباوالمحل عن الدكم فيد ثبوت 
ضده وذلك فائدة . 

قلنا : قولكم الحكم يتعدى . مجاز يتعارفه الفقهاء فإن الحكم لو تعدى 
الحلا عنه المحل الأول » والتحقيق فيه أنه لا يتعدى وإنما معناه أنه مبى وجد 
في مل آخر مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك الحكم » وظننا أن باعث(7) الشرع 

. في المطبوعة : بالمظنون إذا‎ )١( 


. في المطبوعة : ذلك فإن‎ )١( 
. في عبارة باعث الشرع تساهل في التعبير رعدم دقة في الأدب مع المشرع‎ )( 


باله #6" سد 


على الحكم كذا لا يوجب إضافة الحكم في الثبوت إليه إِذْ لو كان مضافاً إليه 
فكان على وفقه في القطع والظن » إذ لا يثبت بالظن شيء مقطوع به ؛ وإمتناع 
إضافة الحكم إلى العلة في ل النص لا لقصورها بل لأن ثم دليلا أقوى منها 
ففي غير نحل النص يضاف إليها لصلاحيتها وخلوها من المعارض . 

وقولكم فائدة التعليل الاطلاع على حكة الحكم ومصلحته . 

قلنا : نحن لا نسد هذا الباب لكن ليس كل معبى استنبط من النص علة 
إما العلة معبى تعلق الحكم به في موضع والقاصرة ليست كذلك . 

وقولحم فائدته قصر الحكم على نحلها » قلنا : هذا يحصل بدون هذه 
العلة إذا لم يكن الحكم معللا قصرناه على حله . 

وقال أصحاب الشافعي يصح التعليل بها وهو قول بعض المتكلمن 
وانختاره أبو االخطاب لثلائة أوجه : 

أحدها : أن التعدية فرع صحة العلة فلا يجوز أن تكون شرطاً فإنه بنفضي 
إلى اشترط تقدم ما يشترط تأخره » وذلك أن الناظر ينظر في استنباط العلة 
وإقامة الدليل على صحتها بالإماء والمناسبة أو تضمن(١)‏ المصلحة المبهمة ثم 
ينظر فيهافإن كانت أعم من النص عداها وإلا اقتصر ء فالتعدية فرع الصحة 
فكيف مجوز أن تكون من جملة المصحح . 

الثاني : أن التعدية ليست شرطً في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية 
وهما آكد فكذلك القاصرة(؟) المستنبطة . 

الثالث : أن الشارع لو نص على جميع القائان ظلماً بوجوب القصاص 
لا بمنعنا أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجر وإن لم يتعد إلى غير قائل » 


(1) في المطبوعة : أو يضمن . 
(0) في المطبوعة : فكذاك المستتبطة . 


الام د 
(م ١؟‏ سابن قدامة ) 


فإن الحكة لا تختلف باستيعاب النص للتميع الحوادث أو اقتصاره 
على البعض . 

قولهم : لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة » عنه جوابان(١)‏ أحدهما: 
لمنع فإن فيها فائدتين ذكرناهما » إحداهما : قصر الحكم على محلها . 


قولهم : إن قصر الحكم مستفاد دن عدم التعليل . قلنا : بل بحصل هذا 
بالعلةالقاصرة . فإن كل علة غير المؤثرة إنما تثبت بشهادة الحكم'"' وتم بالسبر 
وشرطه الاتحاد فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الحكم فإذا أمكن التعليل بعلة 
متعدية تعدي الحكم » فإذا ظهرت علة قاصرة عارضت التعدية ورفعتها وبقي 
الحكم مقصوراً على حلها ولولاها لتعدى الحكم . 

والثانية : معرفة باعث الشرع وحكته ليكون أسرع في التصديق وأدعى 
إلى القبول » فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم 
ومرارة التعبد . ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن 
الشريعةولطائف معانيها » وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده 
حسناً وثأكيداً . 

الثاني : أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم » وثبوته بالنص 
لا ممنعنا أن نظن أن الباعث عليه حككته البي في ضمنه » كا أن تنصيصه على 
رخص السفر لا منعنا أن نظن أن حكمتها دفع مشقته » وكذلك المسح على 
الحفدن معلل بدفعالمشقة اللاحقة بنزع الح وإن لم يقس عليه غبرهء ولايسقط 
هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم . ولما نص على أن كل مسكر حرام لم بمنعنا 
أن نظن أن باعث الشرع علىالتحرم السكر ولاحجر علينا ني أن نصدق فتقول 
إنما ظننا كذا مهما ظننا كذا ولا مانع من هذا الظن . وأكير المواعظ ظنية » 


, في المطبوعة : عنه جوابات إحداها‎ )١( 
, ف المطبوعة : نما ثبت بشهادة الأصل‎ )0( 


ب 39" سل 


وطباع الآدمين خلقت مطية للظنون » وأكثر بواعث التاسعلى أعمالهم 
قولهم : لا نسمى هذا علة . قلنا : ممى سلمم أن الباعث هذه الحكمة 
وهي غير متعدية وجب أن يقتصر الحكم على محلها وهو فائدة لحلاف : 
ولا يضرنا أن لا تسموه علة فإن التزاع في العبارات(١)‏ بعد الاتفاق على 
المعبى لا يفيد . وتلخيص ما ذكرناه أنه لا نزاع في أن القاصرقلا يتعدى بها 
الحكم ٠‏ ولا ينبغي أن ينازع (') ني أن يظن أن حكمة الحكم المصلحة المنطوية 
في ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلها . ولا ينبغي أن ينازع في تسميته علة 
أيضاً لأله بحث لفظي لا يرجع إلى المعى » فيرجع حاصل التراع إلى أن 
الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حكمّتن ؛ قاصرة ومتعدية هل يجوز تعديته؟ 
فالصحيح أنه لا يتعدى لأنه لا ممتنع أن يغبت الشارع الحكم في محل النص 
رعاية المصلحة المختصة به أو رعاية للمصلحتدن جميعاً » فلا سبيل إلى إلغاء 
هذين الاحتمالين بالتحكم : ومع بقائهما تمتنع التعدية . والله أعلم . 
(( فصل » 
في أطراد العلة 
وهو استمرار حكمها في جميع الها . حكى أبو حفص البرمكي(7) في 
كون ذلك شرطاً لصحتها وجهين : 


أحدهما هو شرط » فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على 


. في المطبوعة : فإن النزاع في العبادات‎ )١( 

(0) في المطبوعة : ولا ينبني أن تنازع . 

49 أبو حفس البرمكي 8410 ه : هو أبو حفص البرمكي عمر بن أحمد بن إبراهيم . 
كان من الفقهاء الأعيانو الزهاد النساك له مؤلفات كثيرة منها المجموع . وشرح بعض مسائل 
الكوسج . وقوفي في بنداد ودفن في مقبرة الإمام أحمد عام لمم م . طبقات الحنابلة 17/5 . 


وي 5 


أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة » أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصاً 
عليها ونصره القاضي أبو يعلي وبه قال بعض الشافعية . 

والوجه الآخر تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص 
اختاره أبو الحطاب وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية لوجهين : 

أحدهما : أن علل الشرع أمارات » والأمارة لا توجب وجود حككها 
معها أبداً » بل يكفي كونه معها في الأغلب الأكثر كالغم الرطب في الشتاء 
أمارة على المطر » وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه 
عنده » وقد جوز أن لا يكون عنده » فلو لم يكن عنده في مرة لم بمنع ذلك 
من رأىتلك الأمارة أن يظن وجود ما هو أمارة عليه . 

الثاني : أن ثبوت الحكم على وفق المع المناسب في موضع دليل على أنه 
العلة بدليل أنه يكتفي بذلك(1) وإن لم يظهر أمر سواه » وتخلف الحكم 
حتمل أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مائع » ونحتمل أن يكون 
لعدم العلة فلا يدرك الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل متردد . 

فإن قيل نفي الحكم لمعارض نفي للحكم مع وجود سببه وهو خلاف 
الأصل ٠»‏ ونفيه لعدم العلة موافق للأصل إذ هو نفي الحكم لانتفاء دليله 
فيكون أولى . 

قلنا : هو مالف للأصل من جهة أخرى » وهو أن فيه نفي العلة مع 
قيام دليلها والأصل توفير المقتضى على المقتضي فيتساويان » ودليل العلة ظاهر 
والظاهر لا يعارض بالمحتمل الملردد . 

وفرق قوم بين العلة المنصوص عليها وبين المستنبطة وجعلوا(؟) نقض 
المستنبطة مبطلا لها » وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها 


. في المطبوعة : يكتفى بذلك وإن لم يظهر‎ )١( 
. في المطبوعة : وبن المستنبطة وجعل‎ )0( 


0-7 1ن كك 


لأنكونها علة عرف بدليل متأكد قوي ولف الحكم محتمل أن يكون لفوات 
شرط أو وجود مانع فلا يدرك الدليل القوي لمطلق الاحتمال . ولأن ظن 
ثبوت العلة من النص وظن التفاء العلة من انتفاء الحكم مستفاد بالنظر » 
والظنون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون الحخاصلة بالاستنباط . وإن كان 
ثبوت العلة بالاستنباط بطلت ( بالنقض )١()‏ لأن ثبوت الحكم على وفق 
المعى إن دل على اعتبار الشارع له في موضع فتتخلف الحكم عنه يدل على أن 
الشرع ألغاه . 

وقول القائل : إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع عنه ليس بأولى 
ممن قال : أعرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص على الحكم . 
ثم إن جوز وجود العلة مع انتفاء الحكم من غير مانع وتخلف شرط . فليجز 
ذلك في محل التراع . 

قولهم : ثبوت الحكم على وفق العبى في موضع دليل على أله علة . 

قلنا : وتخلف الحكم مع وجوده دليل على أنه ليس بعلة فإن انتفاء الحكم 
لانتفاء دليله موافق للأأصل » وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل . 

قولهم : إنه تخالف للأصل إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلها فيتساوى 
الاحتمالان . 

قلنا : مى سلمم أن احتمال انتفاء التكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه 
لوجود المعارض على السواء لم يبق ظن صحة العلة إذ يلزم من الششك في دليل 
الفساد الشك في الفساد لامحالة إذ ظن صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محال » 
فهو كا لو قال أشك في الغم وأظن الصحو أو أشك في موت زيد وأظن 
حياته. 

قولحم دليل العلة ظاهر » قلنا: والمعارض ظاهر أيضاً فيتساويان فلايبقى 
الطن مع وجود المعارض . 


, في المطبوعة : بطلت بالنص‎ )١( 


#06 سه 


فولهم : العلة أمارة والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدا . 

قلنا : إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أنْها علة . والحلا ف ههنا هل هذا 
الوصف علة وأمارة أم لا ؟ وليس الاستذلال على أنه علة بثبوت الحكم 
مقروناً به أولى من الاستدلال على أنه لبس بعلة بتخلف الحكم عنه » إذ الظاهر 
أن الحكم لا يتخلف عن علته » أو احتمال انتفاء الحكم في عمل النقض 
لمعارض كاحتمال ثبوت الحكم في الأصل بغير هذا الوصف أو به وبغيره . 
وكا أن وجود مناسب آخر في الأصل » على خلاف الأصل كذلك وجود 
المعارض ني محل النقض على خلاف الأصل فيتساويان . وبهذا يتبين الفرق 
بن العلة المنصوص عايها والمستنبطة فإن المنصوص عليها يثبت كونها أمارة 
بغير اقتران الحكم بها فلا يقدح فيها تخلفه عنها كا لا يقدح ني كون الغم 
أمارة على المطر تخلفه عنه في بعض الأحوال » والمستنبطة إنما يثبت كوها 
أمارة باقتران الحكم بها فتخلفه عنها ينفي(1) ظن أنها أمارة . والله أعلم . 

فإذاً طريق الحروج عن عهدة النقض أربعة أمور : 

أحدها : منع العلة في صورة النقض . 

والثالني : منع تخلف(2) الحكم . 

والثالث : أن يبين أنه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلان . 

وإن أمكن المعترض إبراز قياس ما ينقض مسألة النقض كانت علته 
المطردة أولى من المنقوضة ولم يقبل دعوى المعلل أنه ارج عن القياس . 

والرابع : يبان ما يصلح مءارضاً في محل النقض أو تخلف ما يصلح 
شرطا ليظن أن انتفاءالحكم كان لأجله فيبقى الظن المستفاد من مناسبة الوصف 
وثبرت الحكم على وفقه كماكان » فإن الغالب من ذات الشرع اعتبارالمصالح 
والمفاسد فيظن أن عدم الحكم للمعارض فلا تكون العلة منتقضة . 

(1) في المطبوعة : يبقى ظن . 
)١(‏ في المطبوعة : منع وجود الحكم . 


”7 مس 


أضرب تخلف الحكم عن العلة 
فصل » 

تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب : 

أحدها : ما يعلم أنه مستنى عن قاعدة القياس كإ يجاب الدية على العاقلة 
دون اللخاني مع أن جناية الشخص علة وجوب الضمان عليه ويجاب صاع 
تمر في لبن المصراة مع أن علة إيجاب المثل في امثليات تمائل الأأجزاء . فهذه 
العلة معلومة قطعاً ولا تنقض بهذه الصورة ولا يكلف المستدل الاحتراز 
عنه » وكذلك لو كانت العلة مظنونة كإباحة بيع العرايا نقضاً لعلة من يعلل 
الربا بالكيل أو الطعم فإنه مستثى أيضاً بدليل وروده على علة كل معلل 
فلايوجب نقضاً على القياس ولابفسد العلة بلمخصصها يما وراء الاستثناء فيكون 
علة في غير محل الاستثناء ولا يقبل قول الناظر أنه مستثثى إلا أن يبين 
اضطرار(؟) الحصم إلى الاعتراف بكونه على خلاف قباسه أيضا أو بدليل 
يصلح لذلك . 

( والثاني(') : انتفاء الحكم لمعار ضة علة أخرى . 

فإن قيل: فلم لاينعطف قيد على العلة يكون وصفاً من أوصافها يندفع به 
التقض ؟ فنقول في مسألة المصراة: العلة في وجوب الثل تمائل الأجزاء مع قيد 
الإضافة إلى غير المصراة ويكون التماثل المطلق بعض العلة وعلى هذا يكون 
تخلف الحكم في المصراة لعدم العلة فلا يكون نقضاً فلييجب على المعلل ذلك . 

قلنا بل العلة مطلق التماثل » أما أن تكون سميت علة استعارة من البواعث 
فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل » فمن أعطى فقيراً شيئاً لفقره وعلل 

. في المطبوعة : يبين ذلك اللصم‎ )١( 

(1) قوله الثاني انتفاء الحكم لمعارضة علة أخرى إلى قوله الضرب الثاني وهو ما بين القوسين 
قال ابن بدران في تعليقه : هذا ثابت ني بعض النسخ ومشطوب عليه في بعض آخر وشطبه هو 
الصواب لأن الثاني يجيء بعد هذا وقوله : فإن قبل لا يلا ثمه تعليق ابن بدران ج ؟ ص 888 . 


لاضن كت 


بأنه فقير ثم منع فقيراً آخر وقال لأنه عدوي ومنع آآخر وقال هو معتزلي فإن 
الباقي على الاستقامة الي يقتضيها أصل الفطرة لا يستبعدذلك ولا نعده متناقضاً 
ومجوز أن يقول أعطيته لفقره إذ الباعث هو الفقر وقد لا حضره عندالأعطاء 
العداوة والاعتزال وانتفاؤهما ولو كانا جزءين من الباعث لم ينبعث إلاعند 
حضورهما ف ذهنه وقد انبعث ول مخطر يباله إلا مجرد الفقر » كذلك مجرد 
التماثل علة لأنه الذي يبتعثنا على إيجاب المثل في ضمانه ولا نحضرنا مسألة 
المصراة أصلا ني تلك الخالة . ويقبح ني مثل هذا أن يكلف الاحتراز عنه 
قيقول تمائل في غير المصراة . 

وأما أن يسمى العلة استعارة من علة المريض لأنها اقتضت تغيير حاله 
كذلك العلة الشرعية اقتضت تغيير الحكم فيجوز أن يسمى الوصف المقتضى 
علة بدون تخلف الشرط ووجود الانع » فإنالبرودة مثلا علة المرض في 
المريض لأنه يظهر عقيبها وإن كانت لا تحصل بمجرد البرودة بل رعاينضاف 
إليها ني المزاج الأصل أمور كالبياض مثلا لكن بضاف المرض إلى البرودة 
الحادثة فيجوز أيضساً أن يسمى التماثل المطلق علة وإن كان ينضاف إليها آخر 
إما شرطاً وإما انتفاء المائع . والله أعلم . 

ومن سماها علة أخذاً من العلة العقلية وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته 
لم يسم التماثلالمطلق علة ولم يفرق ببن المحل والعلة والشرط بل العلة المجموع ؛ 
والأهل والمحل وصف من أوصاف العلة » ولافرق بن التميع لأن العلة 
العلامة » وإِئما العلامة جملة الأوصاف » والأول أولى لآن علل الشرع 
لا توجب الحكم لذائها بل هي أمارة معرفة للحكم فاستعارتها مما ذكرنا أولى 
والله أعلم » . 

الضرب الثاني : تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى كقوله علة رق الولد 
رق الأم» ثم المغرور بحرية جارية ولده حر لعلة الغرر ولولا أن الرق فيحكم 


8" م 


الحاصل المندفع لما وجب قيمة الولد » فهذا لا يرد نقضاً أيضاً ولا يفسد العلة » 
لأن الحكم ههنا كالحخاصل تقديراً . 

الضرب الثالث : أن يتخلف الحكم لا ملحلل ني ركن العلة لكن لعدم 
مصادفتها تحلها أوفوات شرطها كقولنا السرقة علة القطع وقد وجدت فيالنباش 
فيقطع » فيقال يبطل(١)‏ بسرقة ما دون النصاب وبسرقة الصبي أو بسرقة 
من غير الحرز . 

وكقولنا: البيع علة الملك وقد جرى فليثبت الملك في زمن الحيار » فيقال 
يبطل ببيع الموقوف والمرهون فهذا لا يفسد العلة » لكن هل يكلف المناظر 
جمع هذه الشروط في دليله كيلا يرد ذلك نقضاً ؟ فهذا اختلف فيه الحدليون 
والحطب فيه يسير فإن ابلحدل موضوع فكيف اصطلح عليه فإليهم ذلك » 
والأليق تكليفه ذلك لآن االحطب فيه يسير وفيه ضم نشر الكلام وجمعه ء 
فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة فهو الذي تنقض العلة به 
وفيه من الاختلاف ما قد مفضى . 


المستثنى من قاعدة القياس 
(( فصل » 
والمستئنى عن قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه » وإلى ما لا يعقل. 
فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة » من ذلك استثناء العرايا 
للحاجة لا يبعد أن نقيس العنب على الرطب إذا تبن أنه في معناه » وكذا 
إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة(؟) مستثى من قاعدة الضمان بالثل » 
نقيس عليه ما لورد المصراة بعيب آتحر وهو نوع إلحاق » ومنه إباحة أكل 


. في المطبوعة : فيقال تبطل بسرقة‎ )١( 
قوله : إيجاب صاع من مر في لبن المصرأة...الخ استثنيت المصرأة دفناً الحرج في‎ )١( 
. تقدير اللبن وطلب الشهود وإحضارهم الحلب وهذا في الغالب من المسائل المخفاة‎ 
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الميتة عند الضرورة صيانة للنفس واستبقاء(١)‏ للمهجة » يقاس عليه بقيسة 
المحرمات إذا اضطر إليها » ويقاس عليه المكره لأنه في معناه . 

وأما ما لا يعقل فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم ؛ كتخصيصسه 
أبا بردة(؟) يجذعة من المعز و خصيصه خزعة(”) بقبول بشهادته وحدو(ة)) 
وكتفريقه في بول الصبيان بدن الذكر والأنى(*) ( فإنهلا(9)) لم يتقدح فيه معى 
لم يقس عليه الفرق ني البهائم بين ذكورها وإنائها . وني ابكملة أن معرفة 
المعبى من شرط صحة القياس في المستثى وغيره والله أعلم . 

«فصل » 
قال أبو الحطاب : مجوز أن تكون العلة نفي( صفة )(2) أو اسم أو حكم 


(1) قوله : ومئه إباحة أكل الميتة عند الضرورة ... الخ . ومنه إعطاء ألدم المريض حفظاً 
لحياته . واستعمال البنج في التخدير لإجراء العمليات الحراحية . واستئصال بعض الأعضاء من 
الحسم لثلا يسري المرضص إل بقيتها فيؤدي ذلك إك التلف . 

(0) راجع : أسد الغابة 08/6 . 

(0) خخزبمة رضي الله عنه : هو خزمة بن ثابت بن الفا كه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بنغيان 
أبن عامر بن خطيمة وأسمه عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس الأنصاري الأومي الخطمي . أول 
مشاهده أحد وكانت راية قومه خطمة بيده يوم الفتح . وعضر صفين لا يقاتل حى قتل عمار 
فقال قد بانت لي الضلالة سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية . 

الإصاية ؟/ملا؟ . 

(4) حديث : قبول شهادة خزيمة : نص ما في مجمع الزوائد عن خزمة بن ثابت رضي الله 
عنه أن النبي صل الله عليه وسلم اشترى فرساً من سوار بنالحارث فجحده فشهد له خزمة بن ثابت 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضراً فقال صدقتك 
بما جثت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقاً فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم من شهد له 
خزية أو شهد عليه فحسبه . رواه الطبر اني ورجاله كلهم ثقات . الزوائد و/١.‏ م7 . 

(( تقلم. 

(5) في المطبوعة : والأنى م ينقدح . 

(9) في المطبوعة : صورة . 


“لا م 


على قول أصحابنا(١)‏ كقوهم : ليس بمكيل ولا موزون » ليس بِتّراب » 
لا جوز بيعه فلا مجوز رهنه . 

وقال بعض الشافعية : لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات حكم » لأن 
السبب لا بد أن يكونمشتملا على معنى يثبت الحكم رعاية له » والمعنى 
إما تحصيل مصلحة أو نفي مفسدة » والعدم لا محصل به شيء من ذلك . 
فلئن قلم إنه تحصل به الحكمة » فإن ما كان نافع فعدمه مضر وما كان مضراً 
فعدمه يازم منه منفعة ء» وبكفي في مظنة الحكم أن يلزم منها الحكمة ولا يشترط 
أن يكون منشأ لها . 

قلنا: لا ندكر ذلك لكن لايناسب حكاً في حق كل أحد بل إعدام النافع 
يناسب عقوبة في حق من وجد منه الإعدام زجراً له » وإعدام المضمر يناسب 
حك نافعاً في حق من وجد منه إعدامه حثاً له على تعاطي مثله فالمناسبة في 
الوضعن التسبت إلى الإعدام وهو أمر وجودي 98 إلى العدم ٠‏ فلن قلم إن 
عدم الأمر النافع للشخص يناسب ثيوت حكم نافع له جيرا لاله . 
قلنا : عئه جوابان : 

أحدهما : منع المناسبة فإنه لامخلو إما أن تثبت المناسبة بالنسبة إلى الله عزوجل 
أو إلى غيره » وي الحملة شرع ابكائز. إنما يكون معقولا على من وجد منه 
الضرر » وأما شرعه في حق غيره فإنه عدول عن مذاق القياس ومقتضى 
الحكة كإيجاب ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف ّآفة سماوية . 

فإن قيل يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عز وجل فهو عود إلى الوجود » 
ثم إن وجوبه على واحد من الحاق يازم منه الضرر في حق من وجب عليه 


)١(‏ قوله : مجوز أن تكون العلة نفي صفة . . .الخ . مغال تعليل العدمي بالعدمي 
١‏ - اللشب ليس مكيل ولا موزون فليس بربوي . 
؟ - مثال الاسم : الأسمئث ليس بتر اب قلا د يصح التيمم به . 
م مثال الحكم : الحتزير محرم فلا يجوز بيعه ولا رهله , 
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بقدر ما حصل من المصلحة من وجب له فلا يكون مناسباً فإن نفع زيد بضرر 
عمرو لا يكون مناسبا لكونهما في نظر الشرع على السواء . 

الثاني : أنه لا بمكن اعتباره لقوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا 
ماسعى)(١)‏ وإثيات الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف العموم . 

قلنا : بل يجوز التعليل بالعدم » فإن علل الشرع أمارات على الحكم 
ولا يشترط فبها أن ( تكون)(') منشأ للحكمة ولا مظنة لها » وعند ذلك 
لا متنع أن ينصب الشارع العدم أمارة إذا كان ظاهراً معلوماً » ولو قال 
الشارع اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه » وأن ما لا يجوز بيعه لا مجوز 
رهنه » فما المانع من هذا وأشباهه ؟ وقد تقرر بين الفقهاء أن انتفاء الشرط 
علامة على عدم المشروط فإنه ينتفي بانتفائه » وإذا جار ذلك في النفي ففي 
الإثبات مثله » فإنه لو قال الشارع ما لا مضرة فيه من الميوان فمباح لكم 
أكله » وما لم يذكر اسم الله عليه فحرام عليكم أكله لم عتنع ذلك . وقد قال 
تعالى : « ولا تأكلوا مالم يذكر اسم اله عليه 1) وهنا تغيل لتحرم الكل 
علىعدم ذكراسم له »ولأ في يصلح أن يكون علة لنفي فيلزم من أن يصلح 
التعليل به للإثبات»لأن كل حكم له ضد » فالحل ضده الحرمة » والوجوب 
ضده براءة الذمة » والصحة ضدها الفساد » وكل مانفي شيثاً أثبت ضده ؛ 
فما كان لانتفاء الحرمة فهو علة الإباحة . وما ذكروه من النفي لا يناسب 
اثبات الحكم في حق الآدمي لأنه يلزم منه ضر في حق الآدمي الاخخر . 

قلنا : عنه جوابان : 

أحدهما : أن جهات إثبات العلة لا تنحصر في المناسبة » بل طرقها كشرة 
على ما علم فلا يازم من انتفاء طريق واحد انتفاؤها . ١‏ 

, سورة النجم آية و"‎ )١( 


(0) في المطبوعة : أن يكون . 
(0) سورة الأنعام آية ١51١‏ . 


الثاني : أن المناسبة متحققة فيه فإن ماكان وجوده نافعاً لزم من عدمه 
الضرر » وما كان مضراً لزم من عدمه النفع » فلله تعالى فرائض وواجبات 
كا أن له محظورات محرمات . فكما أن فعل المحرمات يناسب شرع عقوبات 
في حق من فعلها زجراً عنها » فعدم الفرائض يناسب ترتيب العقوبات 
على تاركها حثاً عليها » ولا بعد في قول من قال إن ترك الصلاة يناسب شرع 
القتل أو الضرب وابلبس وكذلك أشباهها من الواجبات . 

وقوطهم إن هذا إعدام غر صحيح » بل هو مجرد عدم إذ الإعدام إخراج 
الموجود إلى العدم ولم يكن للصلاة من تاركها وجود فيعدمها ولا يلزم من 
ثبوت الحكم أن يكون في حق آدمي آخر . 

ثم لو لزم منه ضرر فلا تنتفي المناسبة بوجود الضضرر على ما علم في 
موضع آخر ومثل هذا يوجد في الإثبات فلا فرق إذأ . وقوله تعالى : «وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى »6 يتناول ما له دون ما عليه فليست عامة فلا يصح 
الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي ء على أن الآبة إنما أريدبها الثواب 
في الآخرة دون أحكام الدنيا بدليل أن فقر القريب صلح علة لإيجاب النفقة له» 
وعدم المال في حق المسكين جعله مصرفاً لزكاة » وأمثال هذا يكثر . 
والله أعلم . 

« فصل » 

يجوز تعليل الحكم بعلتين : لأن العلة الشرعية أمارة ( ولا)(١)‏ بمتنم نصب 
علامتين على شيء واحد ؛ ولذلك من لمس وبال في وقت واحد انتقض 
وضوؤه ببما » ومن أرضعتها أختك وزوجة أخيك فجمع لبنهما وانتهى إلى 
حلقها دفعة واحدة حرمت عليك لأنك خالها وعمها ولا نحال على أحدهما 


. في المطبوعة : فلا‎ )١( 


دون الآخر » ولا بمكن أن يقال تحر مان وحككان »لآن التحر بم له حد واحد 
وحقيقة واحدة . ويستحيل اجتماع مثلان . 

فإن قيل : فإذا ذكر المعترض علة أخرى ني الأصل فلم يعارض علة 
المستدل (ل )(1) يقبل هذا الاعتراض إذا أمكن الجمع بن علتن . 

قلنا : إن كانت علة المستدل مؤثرة لم تبطل بذلك كا ذكر ناه من الأمثلة » 
وكاجتماع العدة والردة إذ دل الشرع على أن كل واحدة علة علىحيالها » وإن 
كانت ثابتة بالاستنياط فسدت ببذه المعارضة » لآن ظن كونها علة إنما يتم 
بالسبر وهو أنه لا بد لهذا الحكم من علة ولا يصاح علة إلا هذا . فإذا 
ظهرت علة أخرى بطلت إحدى المقدمتين » وهو أنه لا يصلح علة إلا كذا . 
مثاله : من أعطى إنساناً شيئاً فوجدناه فقيراً ظئنا أنه أعطاه لفقره وعللنا به » 
فإن وجدناه قزيباً عللناه بالقرابة » فإن وجدناه فقيرا قريب أمكن أن يكون 
الإعطاء لهما أو لأحدهما » فلا يبقى الظن أنه أعطاه لواحد بعينه . 


فإن قبل: فلم يلزم العكس .وهو وجود الحكم بدون العلة » فإن العلل 
الشرعية أمارات ودلالات » فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة 
انثفاء البعض انتفاء الحكم ؟ 

قلنا : هذا صحيح وإنما يازم العكس إذا لم يكن للحكم إلا واحدة فإن 
الحكم لا بد له من علة » فإذا اتحدت وانتفت فلو ( بقى)(') الحكم لكان 
ثابتاً بغر سبب وأما إذا تعدت العلة فلا ينتفي عند انتفاء بعضها بل عند 
انتفاء -جميعها . 


() في الطبوعة : ول . 
(0) في المطبوعة : نفى . 


كسد 


القياس في الآسباب 
« فصل » 

قال قوم : يجوز إجراء القياس ( في الأسباب )(1) فنقول إنما نصب الزنى 
سبباً( لوجوب)(')الرجم لعلة كذا وهو موجود ني اللواط فيجعل سبباً وإن 
كان لا يسمى زنى» ومنع منه آخخرون قالوا : الحكم يتبع السبب دون حككته » 
فإن الحكمة ثمرة وليست علة » فلا جوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة 
إلى ( الزجر)7) بدون القتل وإن علمنا ( أنه )(؛) حكمة وجوب القصاص في 
القتل » ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة » وهذا أمر 
استأئر الله سبحانه وتعالى بعلمه . 

ولنا: أن نصب الأسباب حكم شرعي فيمكن أن تعقل علته ويتعدى إلى 
سبب آخر » فإن اعثرفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوامتحكمن بالفرق 
بن حكم وحكم » كن يقول : بحري القياس في حكم الضمان لا في 
القصاص » وني البيع دون التكاح ء وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا ذلك 
( أبضرورة )(*) أو نظر ؟ كيف ونحن فببين إمكانه بالأمثلة . 

فإن قالوا : هو ممكن في العقل لكنه غير واقع لأنه لا يلفى للأسباب 
علة مستقيمة تتعدى . 

قلنا : قد ارتفع التزاع الأصولي إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث 
لا تعقل العلة ولا تتعدى » وهم قد ساعد وا على جواز القياس حيث أمكنت 
التعدية فارتفع الحلاف , 


. في المطبوعة : القياس فتقول‎ )1١( 


(0) في المطبوعة : لوجود . 
(5) في اللبوعة : الرجم . 
(4) في المطبوعة : نا . 


(0) في المطبوعة : نضرورة , 


هج“ ده 


ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من ( منهجين)(1) : 

المنهج الأول : تنقيح المناط فتقول : قياس اللائط على الزاني كقياس 
الأكل على اهماع في يجاب الكفارة » فإذا تعرفنا أن وصف كونه فى لايؤثر : 
بل المؤثر كونه [يلاج فرج في فرج محر قطعاً مشتهى طبعاً ؟ (5) 


فإن قالوا : ليس هذا بقياس » فإن القياس أن يقالعلق الحكم بالزنى 
لعلة كذا وهي موجودة ني اللواط فيلحق به » كما يقال ثبت التحريم في اللحمر 
لعلة الشدة وهي موجودة في النبيذ » فيضم النبيذ إلى الحمر في التحرم ولم نغير 
من الحمر شيثاً » ونحن ل نبين أن الحكم ثبت للجماع ولم نعلق به » وإنما علقنا 
الحكم بإفساد الصوم ؛ فنتعرف الحكم الوارد شرعاً أين ورد وكيف ورد ؟ 
وكذا أنم لم تعلقوا الحكم بالزنى» وبهذا يظهر الفرق للمنصف بعد تعليل 
الحكم وتعليل السببية » فإن تعليل الحكم تعدية له عن محله مع تقربره في 
محله » وثي السببية ‏ إذا قلنا علق الشرع الرجم بالزنى لعلة كذا فأحقنا به 
غير الرنى- تناقض آآخر الكلام وأوله » لأن الزنىإن كان مناطاً من حيث أنه 
زنى فألحقنا به ما ليس بزنى » أخخرجنا الزنى عن كونه علة ومناطاً » فإنا نتبن 
بالآخرة أن الزفىلم يكن هو السبب» بل معنى أعم منه » وهو إيلاج فرج ني 
فرج حرم » فكيف يعلل كونه مناطا بما مخرج به عن كونه مناطاً . والتعليل 
تقرير( لا تغير)(؟) وإنما يكون تعليلا أن لو بقى الزنى سبباً وانضم إليه سبب 
آخر » كا بقي الحمر محلا للتحرم وانضم محل آخمر » وذلك غير جار في 
الأسات . 


(1) في المطبوعة : من وجهين . 

(؟) هذا كلام غير لائق فأي فطرة سليمة تشتهي اللواط؟ وإنما انعكاس الفطر وارئكاس 
النفوس العفئة هوالذي جعلها تميل لهذا والعجب كيف يذكر الموفق هذا الكلام يدون رد لهوتذييل 
عليه. 

(0) في المطبوعة : لا يعتبر . 


0-7 أبنو ع كا 


قلنا : هذا الطريق جار لنا في اللائط والنباش وهو نوع إلحاق لغير 
المنصوص بالمنصوص بفهم العلة الي هي مناط الحكم » قبرفع التزاع (إلى 
الاسم )١()‏ ولا فائدة فيه أن يقول : هذا بعينه جار في الأحكام » فإن االحمر 
ما حرم لعلة الشدة تبينًا أن وصف كونه مرا لا أثر له » والمؤثر نما هوكونه 
مشتدا مزيلا للعقل » ”ما تبينا أن المؤثر في الحد إيلاج فرج في فرج محرم » 
وكا جعلتم الموجب للكفارة في الجماع كوه مفسداً الصوم فالقياس في كل 
موضع توسعة محل الحكم بحذف الأوصاف غير المؤثرة . 

وقولهم : إنا نتبين بهذا أن الزىلم يكن سبباً . 

قلئا : بل هو سبب لاشتثماله على المعبى المؤثر . 

المنهج الثاني : أن تعليل الحكم بالحكمة وتعدي الحكم بتعدها كا في قوله 
عليه السلام « لا بقضي القاضي بن اثنين وهو غضبان (1) إنما جعل الخضب 
سبباً لأنه يدهش العقل ونع من استيفاء الفكر » وهو موجود في الحوع 
والعطش المفرطين . فنقيسهما عليه . وكقولنا الصبي يولي عليه لحكة وهي 
عجزه عنالنظر لنفسه فينصب الحنون سبباً قياسأعلى الصغرلهذه الحكة » وبذلك 
اتفق عمر وعلى على قتل الجماعة بالواحد(”) قياساً على الواحد بالواحد 
للاشتراك في الحاجة إلى الردع والزجر . 

وقولهم : الزجر ثمرةإتما تحصل بعد الحكم » فكيف تكون علة ؟ 

قلنا : الحاجة إلى الزجر هى العلة لكون القتل سبباً دون نفس الرجر » 
كنا يقال خرج الأمير للقاء زيد ولقاء زيد بعد خروجه . لكن الحاجة إلى 


)00( كي المطبوعة : إلى الحكم . 

(0) تقدم. 

() حديث قتل الجماعة بالواحد نص الموطأ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الحطاب قتل 
نقراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة وقال عمر لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً 
الموطأ 147/7 وأخرجه البخاري بغيرهذا اللفظ . جامع الأصول 4/١١‏ . 
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(م؟؟ ابن قدامة ) 


اللقاء علة باعثة على الحروج سابقة عليه » وإنما المتأخر نفس اللقاء » كذلاك 
ههنا الحاجة إلى العصمة هي الباعثة وهي متقدمة . 


القياس ف الكفار أت و الحدو لخ 
« فصل » 


وجري القياس في الكفارات والحدود وهو قول الشافعية » وأنكره 
الحنفية ع لأن الكفارات والحدود وضعت لتكفير الثم والزجر والردع عن 
المعاصى والقدر الذي محصل ذلك به من غير زيادة أمر استأثر الله بغلمه , 
وكذلك الحكم بمقدار معلوم في الصلاة والركاة والمياه لا يعلمه إلا الله سبحائه» 
فلم بجر الإقدام عليه بالقياس » ولآن الحد يدرأ بالشبهة » والقياس لا مخلو 
من الشبهة . 

ولنا ما تقدم في المسألة الي قبلها من أنه محري فيه قياس التنقيح » ولأنه 
حكم من أحكام الشرع عقلت علته فجرى فيه القياس كبقية الأحكام » 
وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام فإنها شرعت لمصالح العباد والقياس مجري 
فيها » ولو ساغ ما ذكروه لساغ لنفاة القياس في الحملة » ولأننالنما نقيس 
إذا علمنا الأصل » ويثبت ذلك عندنا بالقياس فيضير كالتوقيف » فأما 
مالا نعلمه كأعداد الركعات ونحوه فلا مجرى القياس عليه . 

وقولحم : إن في القباس شبهة . قلنا : يبطل يخير الواحد والشهادة 
( والظاهر فإنه )(1) يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه . 


النفي الطارىء والأصلي 
« فصل » 
والنفي على ضربين :-طاريء كبراءة الذمة من الدين فهو حكم شرعي 
مجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة كالإثبات . 


, في المطبوعة : والظاهر أنه‎ )١( 


ونفي أصلي وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كالنتفاء صلاة 
سادسة » فهو منفى باستصحابموجب العقل فلا يجري فيه قياس العلة لأنه 
لا موجب له قبل ورود السمع » فليس بحكم شرعي حبّى تطلب له علة 
شرعية » بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له إنما العلة لما تعجدد لكن بحري 
فيه. قياس الدلالة » وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله » 
ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل هو استصحاب الحال . والله أعلم . 

القوادح في القياس 
« فصل » 

قال بعض أهل العلم : يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالا : 

(1) الاستفسار (؟7) وفساد الاعتبار (”) وفساد الوضع (4) والمئع 
() والتقسم (1) والمطالبة (/) والنقض (8) والقول بالموجب (9) والقلب 
)٠١(‏ وعدم التأثعر والفرق )١١(‏ والمعارضة (؟1١)‏ والركيب . 

أما الاستفسار فيتوجه على المجمل » وعلى المعترض اثبات الاجمال » 
ويكفيه في إثباته بيان احتمالين في اللفظ » ولا يلزمه بان المساواة بينهما لأنه 
ليس في وسعه ذلك . وجوابه بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما . 

المؤال الثاني : فساد الاعتبار وهو أن يقول هذا القياس مخالف نصا 
فيكون باطلا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يصيرون إلى قياس مع 
ظفرهم بالخبر » فإنهم كاثوا مجتمعون لطلب الإخبار » ثم بعد حصول اليأس 
كانوا يعدلون إلى القياس ٠‏ وقد أخر معاذ رضي الله عنه العمل به عن السنة 
فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم . 1 

والحواب من وجهين : أحدهما : أن يبن عدم المعارضة . 

والثاني : بيان أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما مجب تقدبمه على 
المعارض الملذكور . 00 


السؤال الثالث : فساد الوضع وهو أن يبين أن الحكم المعلق على العلة 
تقتضي العلة نقيضه » مثاله ما لو قال في النكاح بلفظ الهبة ينعقد به غير النكاح 
فلا ينعقد به النكاح كالاجارة . فيقال له : هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه 
فإن انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد . 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما : أن يدفع قول الخصم أنه يقتفي نقيض ذلك . 

الثاني : أن يسلم ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آنحر والحكم 
على وفقه فيجب تقدممه » لأن الأخذ بما ظهره اعتبارهأولى من الأخذ بغيره » 
فإن ذكر الخصم لا ذكر ه أصلا يشهد له بالاعتبار فهو انتقال إلى سؤال 
المعارضة . 

السؤال الرابع : المنع » ومواقعه أربعة : 

منع حكم الأصل » ومنع وجود ما يدعيه علة ( الأصل )١()‏ © ومنع 
كونه علة » ومنع وجوده في الفرع . 

وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم ني الأصل » 
والصحيح أنه لا ينقطع على التفصيل الذي ذكرناه . 

الثاني : منع وجود ما يدعيه علة في الأصل » فعند ذلك محتاج المستدل 
إلى إثباته إن كان عقلياً بالاسترواح إلى أدلة العقل » وإن كان محسوساً بالاستناد 
إلى شهادة الحس » وإن كان شرعياً فبدليل شرعي » وقد يقدر على ذلك 
بإثبات أثر وأمر يلازمه . 

الثالث : منع كونه علة فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق التي ذكرناها . 

الرابع 1 ملع وجود ما ادعاه علة في الفرع » ولا بد من بيان ذلك 
بطريقه . 


. في المطبوعة : ما يدعليه » ومنم‎ )١( 
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السؤال الخامس : التقسم » وحقهدأن يقدم على المطالبة إذ فيه منع » 
والمطالبة نسلم محض » والمنع بعد التسلم غير مقبول إذ هو رجوع عن 
ما اعترف به , 

والتسلم بعد المنع يقبل لأنه اعئراف بما أنكر فيقبل لأنه علته » والإنكار 
بعد الاعتراف له فلا يقبل » ويشئْرط لصحته شرطان : 

أحدهما : أن يكون ما ذكره المستدل منقسماً إلى ما بمنع ويسلم ء فلو 
أورد ذلك بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل فلا يصح لأنه بمهد 
لنفسه شيئا ثم يوجه الاعتراض فحينئذ يكون مناظراً مع نفسه لامع خصمه . 

الثاني : أن يكون حاصراً لجميع الأقسام » فإنه إذا لم يكن .حاصراً 
فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه ( المعترض )١()‏ بالذكر » فعند 
ذلك يندفع » وطريق المعترض في صيالة تقسيمه عن هذا الدفع أن يقول عند 
التقسم إن عنيت به هذا المحتمل فمسلم والمطالبة متوجهة » وإن عنيت به 
ما عداه فممنوع . 

وذكر قوم أن من شرط صحته أن يكون الاحتمال في الأقسام على 
السواء لكن يكفيه بيان الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواة لكونه غعر مقدور 
عليه وأنه إذا ببن المستدل ظهور اللفظ في مجمل إما بحكم الوضع وإما بحكم 
العرف وإما بقرينة وجدت فسد التقسم : 

( قالوا)(") : ولو لح يكن اللفظ مشهوراً في أحدهما فللمستدل أن يبين 
ظهوره بأن يقول للمعترض سلمت أن اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل 
ولا بد المعرض من تسلم ذلك ضرورة صحة تقسيمه فإن شرطه تساوي 
الاحتمالات وأله أسلم ذلك أيضآ فيلزم أن يكون ظاهراً في الاحتمال الذي 
عينه ضرورة نفي الاشئراك فإنه على حلاف الأصل . 


, في المطبوعة : ما عيئه المستدل‎ )١( 
. في المطبوعة ؛ قال‎ )١( 
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وبمكن أن عنع أن تساوي الاحتمالات شرط إذ لا حجر على المستدل 
أن يفسر كلامه بما محتمله وإن كان الظاهر خلافه » فكذلك لا حجر على 
لمقسم في تقسيمه إلى ما بمكن المستدل أن يفسر كلامه به . 

وجواب التقسم من حيث ابلتدل يدفع انقسام الكلامأو بيان ظهور أحد 
الاحتمالن أو بيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة » وإن اختار 
المواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع واختيار القسم المسلم » فالأحسن 
اخحتيار القسم المسلم لأنه يستغني عن الدلالة على المنع » وإن اختار القسمالآخر 
جاز » فإن فيه تكثراً الفقه » وإن لم يقدر إلا على سلوك أحد الطريقين 
فليختره . 

القسم السادس في السؤال المطالبة » وهي طلب المستدل يذكر ما يدل على 
أن ما جعلهجامعاً هو العلة » وهو المع الثالث في المعبى » وفيه تسلم وجود 
العلة في الفرع وني الأصل وتسلم الحكم . 

وجواب ذلك كونه علة بأحد الطرق الي ذكرناها . 

القسم السابع : في السؤال النقض ومعناه إبداء العلة بدون الحكم أي أن 
لا تكون العلة مطابقة للحكم » وقد ذكرنا الحلاف في كونه مفسداً للعلة فيما 
مفيى »ورجحنا قول من قال بصحة النقض » واختلف في وجوب الاحتراز 
في الدليل على صورة النقض »ء والأليق وجوب الاحتراز » فإنه أقرب إلى 
الضبط وأجمع لنشر الكلام وهو هين . 

م للمستدل ني دفع النقض طرق أربعة : 
منها : منع وجود العلة أو الحكم في صورة النقض» وليس للمعترض أن يدل 
عليه » إذ فيه تقل الكلام إلى مسألة أخرى » وتصدى المعترض لمنصب 
الاستدلال ؛ وكل واحد منها على خلاف ما يقتضيه جمع الكلام . 

فإنقال المستدل لا أعرف الرواية فيها كفى ذلك في دفع التقض » لأن 
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كون هذه المسألة من مذهبه مشكوك فيه » فلا يرك ما قام الدليل على صحئه 
لأفر مشكوك فيه . 

الثالث : أن يبين في الموضع الذي تخلف فيه الحكمفيه ما يصلح مستنداً 
لذلك من فوات شرط أو وجود مانع ليظن استناد تخلف الحكم إليه » فيبقى 
الظن المستفاد من الدليل بحاله » ويكفيه أن يبين في صورة النقض معى يناسب 
انتفاء الحكم أو فوات أمر يناسب الاشتراط » فإن الغالب اعتبار المصالح 
والمفاسد » ولا يعتبر قول من قال لا بد أن يبين وجود المانع أو فوات الشرط 
في صورة النقض ولا يثبت ذلك ما لم يوجد المقتضى » ولا يثبت كونه مقتضياً 
مالم يثبت المانع فيفضي إلى الدور ٠»‏ لأنا فقول كونه مناسباً معتيراً يدل على 
كونه مقتضياً وإنما ترك لمعارضة تخلف الحكم » فإذا ظهر ما يصلح مستنداً 
له وجب إحالة الحكم عليه وبقي الظن الأول يحاله » ولو أبدى النقض على 
أصل المستدل فيازمه الاعتذار عنه ويكفيه في ذلك أمر يوافق أصله ء وإن 
أبداه على أصل نفسه وقال هذا الوصف لم يطرد على أصل فكيف يازمي 
اتباعه ولم يصح » فإن المستدل إذا ثبت أن ما ذكره مقتضى للحكم نظراً 
إلى الدليل لزم:خصمه الانقياد إليه والعمل بمقتضاه في جميع الصور وكان 
حجة عليه في صورة النقض كنا هو حجة في المسألة الي هما فيها فإن ماذكره 
في الدليلعلى كونه علة مغلب للظن [نما يرك لمعارض ولا تقبل معارضة الحصم 
بأصل نفسه . 

الرابع فيدفع النقض أن يبين كونه مستثئى عن القاعدة بكونه على خلاف 
الأصلان على ما مر . ولو قال المعتّرض ما ذكرته من الدليل على كونه علة 
موجود في صورة النقض فهذا نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فيكون انتقالا 
من سؤال إلى سؤال » ويكفي المستدل في ذلك أدنى دليل يليق بأصله . 

وأما الكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم فغير لازم لآن الحكمس 
مما لا ينضبط بالرأي والاجتهاد فيتعين النظر إلى مردالشارع في ضبط مقدارها 
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وإذا احترز عن التقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم لو عدم ني 
الأصل لم يعدم الحكم بعدمه لم يندفع النقض به » نحو قولهم بي الاستجمار 
حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط فيه العدد كرمي 
الحمار . 

وقال قوم يندفع به النقض لأن العلة يشرط فيها الطرد فإذا لم يك نالوصف 
المؤثر مطرداًضممنا إليه وصفاً غير مؤثر لتكون العلة مؤثرة مطردة . 

ولنا أن الوصف الطردي بمفرده لا يصلح للتعليل به في موضع .فلامجوز 
التعليل به مع غيره كما لوكان خالياً عن الطرد والتأثير . وهذا صحيح » فإن 
ماليس له أثر إذا كان مفرداً لا يؤثر بغيره كالفاسق في الشهادة » وإن احترز 
عن النقض بشرط ذكره في الحكم » مثل أن يقول : حران مكلفان محقونا 
الدم فوجب أن يثبت ( بينهما )١()‏ القصاص ف العمد كالمسلمين ٠»‏ فقيل 
هذا اعتراف بالتقض لأن علته الأوصاف المذكورة أولا » فبجب أن يثبت 
حكمها حيث وجدت . 

فإذا قال في العمد : اعرف بتخلن حكىها في الخطأ فتكون العلةقاصرة » 
ويجب أن يذكر العمد إن كان وصفاً من العلة مع الأوصا ف المتقدمة . 

وقال آخرون هو صحيح لأن الوصف المذكور آآخراً وهو العمد متقدم 
في المعنى وهذا جائر كتقدم المفعول على الفاعل وإن كان متأخراً في اللفظ » 
فإن للعمد أثراً في القصاص فيجب أن يكون من جملة العلة واختاره 
أبو الحطاب . 

الوجه الثامن : ثي الاعتراض القلب » ومعناه أن يذكر لدليل المستدل 
حكما يناني حكم المستدل مع تبقية الأصل والوصف يحالها . وهو قسمان : 

أحدهما : أن يبن أنه يدل على مذهبه . مثاله : أن يعلل حنفي في 


() في المطبوعة : بينما., 


5 


الاعتكاف بغير صوم بأنه لبث محض فلا يكون قربة بمفرده كالوة وف بعرفة » 
فيقول المعْرض لبث محض فلا يعتبر الصوم ني كونه كالوقوف بعرفة . 

القسم الثاني : أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه كا لو قال حنفي في 
مسح الرأس مممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه كاللخف » فيقول خصمه 
ممسوح في الطهارة فلا يتقدر بالربع كالليف ؛ أو يقول في بيع الغائب عقد 
معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح » فيقول خخصمه فلا يعتبر فيه خيار 
الرؤية كالنكاح فيازم من الوفاء بموجب ذلك امتناع التصحيح فإنه لازم لذلك 
في مذهب الحصم . ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة . 

والقلب نوع من المعارضة لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه 
بعين(1) المذكور فيستغنى عن مؤن كثيرة محتاج إليها في المعارضة من الأصل 
وبيان الجامع . 

وجيب عن هذا السؤال بما جيب به عن المعارضة إلا أنه يسقط منه منع 
وجود الوصف . 

الوجه التاسع : في السؤال المعارضة ء وهو قسمان : 

معارضة ني الأصل ومعارضة في الفرع » وأحسنها المعارضة في الأصل 
لآنه لا محتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره ولا حتاج إلى أصلوفي المعارضة 
في الفرع محتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره للتعليل وأصل يشهد له ثم ينقلب 
مستدلا والمستدل معثرضاً عليه . 

ومعى المعارضة ني الأصل أن يبين في الأصل الذي قاس عليه المستدل 
معى يقتضي الحكم » فقد قال قوم إنه لا محتاج المستدل إلى حذفه لأنه لو 
انفرد ما ذكره صح التعليل به وإنما صح لصلاحيته لا لعدم غيره » إذ العدم 
ليس من جملة العلة وصلاحيته لا تمختلف » ولأن معنى العلة أنه إذاوجدت 


. في المطبوعة : يعارضه يغير الل كور‎ )١( 
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ثبت الحكم عفبها » فعند ذلك لا تتحقق المعارضة بين الوصفين إذا أمكن 
بأن قال إذا وجد كل واحد منهما ثبت الحكم » فإن بين المعترض أن 
الوصف الذي ذكره يناسب إثبات الحكم عند وجود ما ذكره المستدل 
فيكون من قبيل المانع في الفرع . 

والصحبح أن المستدل يازمه حذ ف ما ذكره المعترض إذ المناسب العرى 
عن شهادة الأصل غير المعمول به » فإذا استند إلى أصل ثبت الحكم على 
وفقه » فالناظر المجتهد ليس له العمل به ما لم يبحث بحيث يستفيدظنا غالباً 

وأما المناظر فيكفيه مجرد تقرير المناسبة وإثبات التكم على وفقه دفعاً 
لشغب الحصم إلى أن يبن المعترض في الأصل مناسبآً آخر » فعند ذلك 
يتعارض احتمالات ثلاثة : 

أحدها : أن يثبت الحكم رعاية .لا ذكره المستدل واحتمال ثبوت رعايته 
لهما جميعاً » ولعل هذا الاحتمال أظهر » فإنه لو قدر ثبوت الحكم لأحدهما 
بعينه كان إعراضاً عن اعتبار الآعر وهو خلاف دأب الشارع فإنه لا يزال 
يسعى ني اعتبار المصالح . و عتنع التعليل بكل واحد من المناسين استقلالا. 

فإن معى تعليل الحكم بالمناسب ثبوته لمصلحته لا غير أي هي كافية » 
فعند ذلك عتنع مثل هذا القول بالنسبة إلى الآخر لما بينهما من التضاد » فإنا 
إذا قلنا لهذا لا غير فقد نفينا ما عداه » فإذا قلنا ثبت لهذا الثاني لا غير كان 
هذا القول على نقيض الأول ولابمكن تعليل الحكم بواحد بعينه بدون ضميمة 
قولنا لا غنر » فإنهذا موجود بالنسبة إلى كل واحد من أجزاء العلة » والعلة 
المجموع لاكل جزء بمفرده وإن فسرت العلة بأنها أمارة فمتى عرف ثبوت 
الحكم بشيء استحال معرفة ثبوته بغيره إذ المعلوم لا يعلم ثانياً . 

وبيان أن الاحتمال الثالث أظهر أنه لو رأينا إنسانآ أعطى فقير؟ ذا قرابة 
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له غلب على الظن أنه أعطاه لهما جميعاً » ثم لا حاجة المعترض إلى ترجيح 
احتمال بل يكفيه تعارض الاحتمالات فيحتاج المستدل إلى 
ما يذكره فإنه لا أقل من الدليل المظنون ني إثبات الغرض . 

ثم غرض العترض بحصل بأحد الاحتمالين : 

احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره » واحتمال ثبوته بالمناسبين جميعاً 
وغرض المستدل لا محصل إلا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره » 
ووجود أحد الاحتمالن لا بعينه أقرب من احتمال واحد متعين في نفسه إذا 
تساوت الاحتمالات : ١‏ 

وللمستدل في الحواب طرق أربعة : 

أحدها : أن يبين (أن)(1) مثل ذلك الحكم ( ثابت )(') بدون ما ذكره 
المععرض فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم . 

فإن ببن المعترض في الأصل الآخر مناسباً آخر لزم المستدل أيضاً حذفه 
ولا يكفيه أن يقول كل واحد من المناسبين ملغى بالأصل الآخر بهواز أن 
بكون الحكم في كل أصل معللا بعلة مختصة به » فإن العكس غير لازم في 
العلل الشرعية . 

الطريق الثاني : أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف 
فيه كظهور إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق ولذلك ألحقنا الأمة 
بالعبد في السراية . 

الطريق الثالث : أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو تنبيه من الشارع على 
ما ذكرناه فيما تقدم .7 

الطريق الرابع : مختص ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكره علة مستقلة 


دليل ترجيح 


(1) في المطبوعة : أن يبين مثل ذلك الحكم . 
(0) في المطبوعة : ثابهاً . 
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بدون ضميمة إلى ما ذكره المستدل وهو أن يبين رجحان ما ذكره على 
ما أبرزه المعترض فإذا ظهر ذلك إما بدليل وإما بتسلم المعترض لزم أن يكون 
هو العلة إذا توافقنا على كون الحكم معللا بأحدهما كالكيل مع الطعم لامتناع 
اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح » فإن تحصيل المصلحة على وجه يفوت مصلحة 
أعظم منها ليس منشأن العقلاء فلا بمكن نسبته إلىالشارع » إذا ثبت هذا فإذا 
كان ما ذكره المستدلمناسباً فلا يكفي المعترض أن يذكر وصفاً شبيها لأن 


المناسب أقوى على ما لا نخفى. 

القسم الثاني : في المعارض.ة المعارضة في الفروع » وهو أن يذكر ني 
الفرع ما عتنع معه ثبوتالحكم وهو ضربان : 

أحدهما : أن يعارضه بدليل كد منه من نص أو إجماع وقد ذكرناه ئي 
فساد الاعتبار . 


الثائي : أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع وقد يذكر في معرض كونه 
مائعاً للحكم في الفرع » وقد يذكر في معرض كوله مانعاً للسببية » فإن ذكر 
مانعا الحكم احتاج في إثبات كونه مانعاً إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه 
من العلة والأصل ويفتقر ( إلى )١()‏ أن تكون علة المعترض في القوة كعلة 
المستدل إن كان طريق المستدل النص أو التنبيه فلا يكفي المعترض المعارضة 
بوصف مخيل . وإن كان طريقه المناسبة فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف 
شبهي ) وإن ادعى كونه مانعاً للسببية مع عدم احتمال الحكمة فقد قيللامحتاج 
إلى أصل فإن الحكم ثبت للحكمة وقد علمنا انتفاءها وإن بقي احتمال الحكمة 
ولو على بعد لم يضرالمستدل اعرف من دأب الشارع الاكتفاءبعد المظنة باحتمال 
الحكة . وإن بعد فيحتاج إلى أصل يشهد له بالاعتبار ليبين به أن الشارع 
لا يكتفي بما وجه من احتمال الحكمة معه . 

وني المعارضة في الفرع ينقلب المستدل معثرضاً فيعترض دليل المعرض 

. في المطبوعة : ويفتقر أن تكون‎ )١( 
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بما أمكنه من الأسئلة الي ذكرناها وقد قال قوم لا تقبل المعارضة لأن حق 
المععرض هدم ما بناه المستدل » وذكر المعارضة بناء فلا يليق بحاله . 

والصحيح أنها تقبل إذ فيه هدم ما بناه » فإن دليل المستدل إذا صار 
معارضاً لم تبق دلالته إذ المعارض له حكم العدم في إثبات الحكم . 

الوجه العاشر في السؤال عدم التأثر ومعناه ( أن يبدي المعترض )١()‏ في 
الدليل ما يستغى عنه في إثبات الحكم في الأصل إما لأن الحكم يثبت بدونه 
وإما لكونه وصفاً طردياً . مثال الأول : ما لو قال في بيع الغائب مبيع لم يره 
في الأصل بدونه فإنه لا يصح بيع الطير في المواء ولو كان مرئياً فيعلم أن العلة 
فيه غير مايذكره المستدل . 

ومثال الثاني قولحم في الصبح : صلاة لا بجوز قصرها فلا يجوز تقدم 
أذامها على الوقت كالمغرب فإن هذا وصف طردي على ما لا نخفى وإن ذكر 
الوصف لدفع النقض لكونه يشير إلى خلو الفرع عن المانع أو إلى اشتماله على 
شرط للحكم فلا يكون من هذا القسم ؛ وهكذا لو كان الوصف المذكور 
يشير إلى اختصاص الدليل يبعض صور الحلاف فيكون مفيد الغرض في بعض 
الصور فيكون مقبولا إذا لم تكن الفتيا عامة . 

وإن عم الفتيا ( فليس له)(2) أن مخص الدليل ببعض الصور لأنه لا يفي 
بالدليل على ما أفى به . والله أعلم . 

الوجه الحادي عشر : في السؤال » التركيب وهو القياس المركب من 
اختلاف مذهب اللخصم "كا لو قيل في المرأة البالغة إنها أنى فلا تزوج نفسها 
كابنة خمس عشرة فاللخصم يعتقد أنما لا تروج نفسها لصغرها » فقد قبل 
هذا قياس فاسد لأنه فرار عن فته المسألة برد الكلام إلى مقدار سن البلوغ 

. في المطبوعة : ومعنا أن يذكر في‎ )١( 

(0) في المطبوعة : تقديمها على . 
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وهي مسألة أخرى ؛ وليس ذلك بأولى من عكسه وقيل يصح التمسك به لأن 
حاصل السؤال راجع إلى المنازعة ني الأصل وإبطال ما يدعي المعترض تعليل 
الحكم به ليسلم ما يدعيه من الجامع ني الأصل ولا يلزم من ذلك فساد القياس 
كا في سائر المواضع . 

الوجه الثاني عشر : في السؤال : القول بالموجب © وحقيقته : 
ما جعله المستدل موجبا لدليله مع بقاء الحلا ف وإذا توجه انقطع المستدل 
وهو آخخر الأسثلة إذ بعد تسلم الحكم والعلة لا تجوز له المنازعة في واحد منها 
بل إما أن يصح فينقطع المستدل وإما أن يفسد فينقطع المعترض ومورد ذلك 
موضعان : 

أحدهما : أن بتصب الدليل فيما يعتقده مأنحذا الخصم كارلو قال ني 
التوسل إليه . 

فيقول المعترض أنا قائل بموجب الدليل والتفاوت في الوسيلة لا عنع 
وجوب القتل ولا يلزم القصاص فإنه لا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم وهذا 
النوح يتفق كثيرا . 

وطريق المستدل في دفعه أن يبين لزوم محل التزاع منه إن قدر عليه أو 
يبين أن الحلاف مقصور فيما يعرض له في الدليل كا في مسألة الملدين(1) لو 
ذكر في الدليل حك أن الدين لا منع وجوب الزكاة أو في مسألة وطء الثيب 
أن الوطء لا ممنع الرد ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به فإن اشتهار المسألة به 
يدل على وقوع الحلا ف فيه أو يقول عن هذا الحكم سثئلت وبه أفتيت وعن 
دليله سئلت فالقول بموجبه تسلم لما وق التنازع بيننا فيه . 

واختلف في تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب فقيل يلزمه 

(1) في الأصل : مديون . 
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ذلك كيلا يأتي به نكراً وعناداً ومنهم من قال لا يلزمه ذلك فإنه إذا سلم 
ماذكره المستدل وعرف أنه لا يلزم منه الحكم فقد وني بما هو حقيقة القول 
بالموجب وبقي الحلاف بحاله فيتبين أن ما ذكروه ليس بدليل . 


المورد الثاني : أن يتعرض ( المستدل )(1) لحكم بمكن المعترض تسليمه 
مع بقاء الحلاف ٠‏ مثاله لو قال في وجوب زكاة اللحيل حيوان تجوز المسابقة 
عليه فتجب الركاة فيه كالإبل فيقول المعترض أناقائل بموجبه وعندي أنه 
تجب فيه زكاة التجارة والتزاع في زكاة العين وطريق المستدل في الدفع أن 
يقول التزاع في زكاة العين وقد عرفنا الركاة بالألف واللام ني سياق الكلام 
فينصرف إلى وضع الحلاف وعحل الفتيا . 

ولو أورد القول بالملوجب على وجه يغير الكلام عن ظاهره فلا يتوجه 
فيكون منقطعاً » مثاله ما لو قال المستدل في إزالة النجاسة:مائع لايرفع الحدث 
فلا يزيل النجس كالمرق فيقول المعترض : أقول به فإن الحل النجس عندي 
لا يزيل النجاسة ولا الحدث فلا يصح ذلك فإنه يعلم من حال المستدل أنه 
يعي بقوله مائع الحل الطاهر إذ هو محل التراع واللفظ يتناوله والله سبحانهأعلم 

وقد يعنرض على القياس بغير ما ذكر ناه كقول نفاة القياس هذا استعمال 
القياس في الدين ولا نسلم أنه حجة ٠‏ وقول الحئفية هذا استعمال للقياس 
في الحدود والكفارات أو في ( الأسباب )١()‏ ونحو ذلك ما بينا مسائله فيما 
مضى وذكرنا حجة خصممنا والحواب عنها فلا حاجة إلى إعادته وقداختلف 
في وجوب ترتيب الأسئلة ولا خلاف في أنه أحسن وأولى والله سبحانه 
وتعالى أعلم : 


. في المطبوعة : أن يتمرض للكم‎ )1١( 
, في المطبوعة : أو في المظان‎ )0( 
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الأجته اد 
« فصل )» 

اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل ( اللمهد )1١()‏ واستفراغ الوسع في فعل . 
ولا يستعمل إلا فبما فيه جهد يقال اجتهد في حمل الرحي ولا يقال اجتهد 
في حمل خردلة . 

وهو في عرف الفقهاء مخصوص ببذل ( الجهد )() في العلم بأحكام 
الشرع . 

أنواع الاجتهاد 

والاجتهاد النام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن محس من نفسه بالعجز 
عن مزيد طلب . 

وشرط المجتهد إحاطته بمدا رلك الأحكام المثمرة لا وهي الأصول الى 
فصلناها . 

الكتاب والسئة والإجماع واستصحاب الحال والقياس التابع لا ومايعتبر 

في الحكم ني الحملة وتقدمما بحب تقدمه منها فأما العدالة فليست شرطا في 
عرنه نهدا بل من كان علا بجا ذكرنه فله أن بأد باجتهاد نف لكنا 
شرط بلحواز الاعتماد على قوله فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه . 

والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام وهي قدر 
خمسمائة آية ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج 
إليها وفت حاجته . 

(والمشترط)(") في معرفة السنة معرفة أحاديث الأحكام وهي وإن كانت 


. في المطبوعة : بذل المجهود‎ )١( 
. في المطبوعة : ببذل المجهود‎ )0( 
. (م) في الطبوعة : فالشترط‎ 
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كثرة فهي محصورة ولا بد من معرفته للناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة 
ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ . 

ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح غير ضعيف : 
إما بمعرفة رواته وعدالتهم وإما بأخذه من الكتب الصحيحة الي ارتضى 
الأئمة رواتها . 

وأما الإجماع فيحتاج :إلى معرفة المواقع ويكفيه أن يعرف أن المسألة الي 
يفى فيها هل هي من المجمم عليه أم من المختلف فيه أم هي حادثة ويعلم 
استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه . 


ومحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها ومعرفة ثيء من النحو واللغة 
يتيسر به فهم خطاب العرب وهو ما ميز به ببن صريح الكلام وظاهره ومجمله 
وحقيفته ومجازه وعامه وخاصه ومحكه ومتشاببه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه 
ولحنه ومفهومه عولا يازمه من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة 
ويستولى به على مواقم الحطاب ودرك دقائق المقاصد فيه . 

فأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها لأنبا مما ولده المجتهدون بعد حيازة 
منصب الاجتهادفكيف تكون شرطاً لما تقدم وجوده عليها ؟ 


( وليس )١()‏ من شرط المجتهد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع 
المسائل بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها 
وإن جهل حكم غيرها فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيها 
عارفاً بالفرائض أصومما ومعانيها وإن جهل الأخبار الواردة (في حرم )(') 
المسكرات والتكاح بلا ولي إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منها فلا تضر 
الغفلة عنها . 


)0( قُِ المطبوعة : فليس . 
(0) في المطبوعة : وتحريم . 


رم ؟؟ ابن تداة ) 


ولا يضره أيضاً قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله 9 امسحوا 
برؤوسكم 1) وقس عليه كل مسألة . ألا ترى أن الصحابة رضي لله عنهم 
والأئمة ممن بعدهم قد كانوا يتوقفون في مسائل . 

وسثل مالك عن أربعين مسألة فقال في ست(') وثلاثين لا أدرى ولم 
يكن توقفه في تلك المسائل ترجا له عن درجة الاجتهاد والله أعلم . 

التعبد بالقياس والاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
« مسالة » 

ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
للغائب » فأما الحاضر فيجوز له ذلك بإذن الني صلى الله عليه وسلم . 

وأكثر الشافعية يحوزون ذلك بغير اشتراط . 

وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بمكن 
ولا بحوز للحاضر . 

ولنا قصة معاذ حبن قال : أجتهد رأبي فصوبه » وقال لعمرو بنالعاص(”) 

(1) سورة المائده : 5 ., 

(1) حكاية عرض أربعينسألة على الإمام مالك وإجابته على أربع وقوله في البائي لاأدري: 
جاء في الانتقاء لابن عبد البر : عن يتم بن جميل قال شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة 
فقال في م منها لا أدري وقال خالد بن خداش : قدمت عل مالك من العراق بأربعين مسألة 
فسألته عنها فما أجابي منها إلا في خمس مسائل , 

الانعقاء مم وانظر أيضاً : المرافقات ١٠١١/4‏ . 

(5) عمرو بن ألعاص رضي الله عنه : هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن مسعيد 
بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى القرشي السهمي الصحابي الخليل الفطن اللبيب 
أمير مصر أسلم قبل الفتم سنة مان وولاه النبي صل الله عليه وسلم قيادة غزوة ذات السلاسل 
وأمده بأبي بكروعمر وأبي عبيدة ثم استعمله على عمان ثم كان من أمراء الأجناد زهمن عمر وهو 
من دهاة العرب وثوني سنة "4 ه بعد أن عمر قريباً من تسعين عاماً لأنه كان أسن من عمر بنالفطاب 
رضي الله عنهما , الإصابة 56١/4‏ . 


غم“ د 


احكم في بعض القضايا فقال : أجتهد وانت حاضر ؟ فقال : نعم إن أصبت 
فلك أجران وإن أحطأت فلك أجر 1 


وقال لعقبة بن عام ر(١)‏ ( ولرجل )(؟) من الصحابة اجتهدا فإن أصبتما 


وفوض الحكم في بي قريظة(؛) إلى سعد بن معاذ(") فحكم 


)1١(‏ عققبة بن عامر ؛ هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدى بن عمرو بن رفاعة 
المهني الصحابي المشهور روى الكثير من الأحاديث وروى عنه جماعة . وكان من القراء وهو 
أحد من جمع القرآن وشهد الفتوح توفي رضي الل عنه عام /ا؛ ه . الإصابة 07/4 . 

() في المطبوعة : ولرجلين . 

(0) حديث عقبة بن عامر في القضاء . نصه في مجمع الزوائد عن عقبة بن عابر المهي 
رضي الله عنه قال جفت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وعنده خصمان مختصمان فقال أقض 
بينهما فقلت بأبى وأمى أنت أولى بذلك مي فقال أقض بينهما فقلت على ماذا ؟ فقال اجتهد فإن 
أصبت فلك عشر حسنات وإن م تصب فلك حسنة . وقال رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه 
حفص بن سليمان الأسدي وهو نروك . اازوائد ١50/4‏ . 

(4) بي قريظة : قبيلة من قبائل البهود الذين سكنوا المديئة توقعاً روج النبي صلى الله 
عليه وسلم فلما بعث من العرب كفروا به وتاصبوه المداء وغدروا عدة مرات آخرها مع الأحزاب 
فحاصرهم النبي صل الله عليه وسلم ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيه ميقتل المقائلة وسبي 
الأموال والذراري فقال عليه السلام لقد حكمت فيهم بحكم الله » وقصتهم طويلة وغدراليهود 
وخيالتهم دائمة منذ تمردوا على موسى حي هذا اليوم . 

. ١١5/4 البداية‎ 

(ه) سعد بن معاذ : هو أَبْوعمرو . سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد 
أبن عبد الأشهل بن جثم بن الحارث بن التزرج ين النبت بن مالك بن أوس الأنصارى الأشهلي 
سيد الأوس شهد بدراً بالاتفاق وحضر اللندق فرمى بسهم في أكحله فمات بعد شهر وقال المثافقون 
ما أشمف جئازة سعد فقال النبي صل الله عليه وسلم إن الملائكة حملته . وقال عنه اهتز عرش الرحمن 
موت سعد بن معاذ وهو اللي حكم في بي قريظة . يحكم الله . وقال النبي صل الله عليه وسلم 
لا قدم قوموا إل سيد كم . 

وقال عليه الصلاة والسلام كلادبة تكذب إلا نادبة سعد وفي قصة إسلامه أعجوبة وعبرة 
فلعراجم . الإصابة «/4م » والبداية 155/4 » وقد أطال ابن كثيرني ترجمته , 
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وصوبه(١)الني‏ صلى اللدعليهوسلم ولأنه ليس في التعبد به اسشحالةفي ذاته و لايفضي 
إلى حال ولا مفسدة ولا يبعد أن يعلم الله تعالى لطفا فيه يقتضي أن يناط به 
صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد لعلمه أنه لو نص لحم على قاطع لعصوا كما 
ردهم في قاعدة الربا إلى الاستنباط من الأعيان الستة مع إمكان التنصيص على 
كل مكيل وموزون أو مطعوم » وكان الصحابة يروي بعضهم عن بعض 
مع إمكان مراجعة الي صلى الله عليه وسلم كيف ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد تعبد بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر حى قال : ١‏ إنكم لتختصمون 
إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي على نحو مما 
أسمع:(1) وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة وإمكان النص 
لا مجعل النص موجوداً . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
تعبد آلنبي صلى ألله عليه وسلم بالاجتهاد 
« فصل » 

ومجوز أن يكون ابي صل الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لانص 
فيه وأذكر ذلك قوم لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح » ولأن 
قوله نص قاطع » والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ فهما متضادان . 

ولنا: أنه ليس محال في ذائه » ولايفضى إلى محال ولا مفسدة ٠‏ ولأن 
الاجتهاد طريق لأمته » وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام . 

وقولهم هو قادر على الاستكشاف ؛ قلنا فإذا استكشف فقيل له حكمنا 
عليك أن تجتهد فهل له أن ينازع الله تعالى فيه . 
)١( 0‏ حكم سد بن معاذ في بني قريظة : نص البخاري فقال : سعد بن معاذ فقتل مقاتلتهم 


ونسبي ذرارءهم قال النبي صل ألله عليه وسلم قضيت يحكم الله . وربما قال حكم الملك . 
البخاري 41١1/90‏ . 


(؟) نص مسلم عن أم سلمة قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم إنكم لتختصمون 
إلي ولعل بعضكم 'أن يكون ألحن حجتهمن بعض فأقفي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعث له من 
حق أخيه شيئاً فل يأخذه فإنما أقطم له قطعة من الثار مسلم 4/١8‏ 


765 مس 


وقولهم إن قوله نص » قلنا إذا فيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن 
الفظن والحكم جميعاً فلا محتمل الخطأ . 


ومنع هذا القدرية وقالوا : إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق 
الجميع . 


وهو باطل لأنه لا يبعد أن يلقى الله تعالى في اجتهاد رسوله ما فيسه 
صلاح عباده . 


وأما وقوع ذلك فاختلف أصحابنا فيه واختلف أصحاب الشافعى فيه 
أيضاً وأذكره أكثر المتكلمن لقول الله تعالى : ١‏ وما ينطق عن الهوى:(1) 
ولأنه لوكان مأمور به لأجاب عن كل واقعة ولا انتظر الوحي ولنقل 
ذلك واستفاض ولأنه كان مختلف اجتهاده ( فيفهم )(1) يسبب تغر الرأي . 

ولنا قوله تعالى : «فاعتبروا يا أولي الأبصار :(؟) وهو عام . ولأله 
عوتب في أسارى بدر ولو حكم بالنص لما عوتب » ولما قال في مكة لا عتلي 
خلاها . قال العباس(؟) : إلا الإذخر ققال : إلا الإذخر » ولما سئل عنالحج 


80 سورة النجم آية‎ )١( 

(0) في المطبوعة : فيهم , 

(0) سورة الحشر آية ٠‏ . 

(4) العباس رضي الله عنه : هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هائم بن عبد مناف 
القرشي ال ماشمي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل النبي صل الله عليه وسلم بعامين وهو 
من أشراف قريش كانت له في الحاهلية السقاية والعمارة . وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل 
أن يسلم وشهد بدراً مع المشركين مكرها وأسر فافتدى نفسه ويقال إنه أسلم سر بعد بدر ثم هاجر 
قبل الفتم بقليل وثبت يوم حلين وقال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم من آذى العباسفقد 
آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه ومن أشهر أولاده ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وخلفاء 
بي العباس من ذريته توثي عام ؟ ٠‏ ه رضي ألله عنه . 

الإصابة م/1 "5 والبداية 111/17 . 


لاه" ب 


ألعامنا هذا هو أم للأبد؟ فقال : للأبد ولو قلت لعامنا لوجب(١)‏ ولا نرل 
ببدر الحرب قال له الحباب() إن كان بوحي فسمعاً وطاعة وإن كان 
باجتهاد فليس هذا هو الرأي قال : بل باجتهاد ورحل . وما أراد صلح 
الأحزاب على شطر تمر تخل المدينة وكتب بعض الكتاب بذلك . جاء سعد 
بن معاذ وسعد بن عبادة(”؟) فقالا له مثل مقالة اباب » قال : بل هو رأي 
رأيته لكم » فقالا : ليس ذلك برأي » فرجع إلى قولهما ونقض رأيه(؛) . 


)١(‏ حديث كون الحج للأبد لفظه في بلوغ المرام قال أبن عباس رضي الله عنهما : خطبنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : إن الله كتب عليكم المج فقام الأقرع بن حابس فقال 
أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : لو قلتها لوجبت؛ الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير 
الثر مذي . البلوغ 144 . 

(0) الحباب بن المذر : 

هو أبو عمر الحباب بن المنذ ر بن الحموح بن زيد بن حرام بن كعب بن عْمم بن كعب ابن 
سلمة الأنصاري الخزرجي مُ السلبي شهد بدراً وأشار بالمكان المناسب وتغوير القليب وهو الذي 
أشار يوم السقيفة بأميرين من الأنصار والمهاجرين . ماث في شلافة عمر بن الخطاب رمي 
الله عنهما . 

الإصابة ؟/١٠‏ . 

(5) سعد بن عبادة : هو أبو ثابت سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حزم بن شزيمة بن 
ثعلبة بن طريف بن اللزرج بن ساعدة بن كعب بن اللزرج الأنصاري سيد الفررج شهد 
العقبة وكان أسد الثقباء وكان يحسن الكتابة والرمي والعوم ومشهورا بالخود حتى كان يسمى الكامل. 

وكان الناس يأخذون من أه ل الصفة الرجل والرجلين والثلاثة وسمد يأخذ الثمانية فيطعمهم وقد 
دعي له التبي صلى الله عليه وسلم فقال : « اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة ». 
توفي رحمه الله حوران سنة ه٠١‏ ه . الإصابة ره والبداية /؟” . 

(4) قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب لسعد ين معاذ وسعد بن عبادة في الصلح على 
بعض التمر » رأى رأيته لكما . لنظ الزوائد عن أبي هريرة قال جاء الحارث النطفاني إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ناصفنا تمر المديئة وإلا ملأمّبا عليك خيلا ورجالا فقال حى 
استأمر : السعود سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يعني يشاورهما فقالا لا وال ما أعطيئا الدئية من 
أنفسنا في الماهلية فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ فرجم إلى الحارث فأخبره ...الخ . وقال رواه 
البزار والطبراني وقال في رجاله محمد بن عمر وحديقه حسن . الزائد ١89/5‏ . 


ك5 


ولأن داود(١)‏ وسليمان(؟) عليهما السلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله 
تعالى  :‏ ففهمناها سليمان0(؟) ولو حكما بالنص لم مخص سليمان بالتفهم . 

ولولم يكن الحكم بالاجتهاد جائزا لما مدحهما الله تعالى بقوله : « وكلا 
آنينا حكاً وعلما )(4) وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد 
أو حكم لا يدخخله الاجتهاد . وأما الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس . 

وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه » فقد امهم بسبب النسخ ول يبطله 
وعورض بأنه لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين . 


الحق واحد في الاجتهاد 
« فصل » 
الحق في قول واحد من المجتهدين(*) ومن عداه مخطيه سواء كان في 
فروع الدين أو أصوله » لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع 


(1) داود عليه السلام : هو ثبي الله داود بن إيثاب بن عويذ بن عابد بن سلمون بننحشون 
ابن عوينائب بن أرم بن حصرون بن فارض بن بهذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اللليل 
عليه السلام » وقد أشار القرآن إلى بعض ما أعطى داود قبل ائتصاره على طالوت الذي ذكر في 
سورة البقرة وما علم من صئعة اللبوس وتسخير يعض الكائنات وأخباره عليه السلام كثيرة منها 
ما جاء في القرآن فهو حق ووقوعه قطعي كقصته مع سليمان في الحكم في الحرث وما جاء في سورة 
سبأ وسورة ص وغيرها ومن أخيارة ما هو إسرائيلٍ حمل الصدق وغيره والله أعلم بذلك . 

البداية ؟/5 . 

(؟) سليمان عليه السلام : هو تبي الله سليمان بن داود بن إيثاب بن عويد بن عابد بن 
سلمونبن. نحشون بن عيناداب بن أرم بن حصرون بن فارض بن ببذا بن يعقوب بن إسحاق 
ابنإبر اهيم الخليل عليهما السلام وقد ورث سليمان النبوة والملك منوالده داود وقد آتاه الله ملكا 
عظيماً وسخر اله له الريح تجري بأمره وأخباره طويلة منها ما هو قطعي جاء في القرآن ومنها 
ما روى عن بي إسرائيل وحتمل الصدق وغيره . والله أعلم . 

. ١6/9 البداية‎ 

(") سورة الأنبياء آية ولا . 

(4؛) سورة الأنبياءآية ولا . 

(ه) قوله الحق في قول واحد ...الخ . 
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من نص أو [جماع فهو معذور غير آثم وله أجر على اجتهاده » وبه قال بعض 
الحنفية والشافعية . 

وقال بعض المتكلمين كل مجتهد (في الظنيات)(1) مصيب وليس على 
الحق دليل مطلوب . ْ 

واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي . 

وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي (؟) 
وفرض الكلام في طرفين . 

أحدهما : مسألة فيها نص » فينظر فإن كان مقدوراً عليه فقصر المجتهد 
في طلبه فهو عغطيه آثم لتقصيره » وإن لم يكن مقدوراً عليه لبعد المسافة 
وتأخير لمبلغ فليس يحكم ني حقه بدليل أن الله تعالى لما أمر جبريل أن خبر 
محمداً صلل الله عليه وسلم بتحويل القبلة إلى الكعبة ( فلو صلى )(7) قبل إخبار 
جبريل إياه لم يكن عخطثاً » ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأهل قباء 


- الأقوال في' حكم الاجتهاد : 

١‏ - الحق واسد في كل مسألة في العقائد والأصول والفروع فين وأفقه فهو مصيب مأجور 
أجرين ومن غالفه في التطمياث فهو غغخطيء آثم ومن شالفه في الظنيات فمخطيء معذور وهذا 
هو الراجح , 

؟ - الحق واحد في المسائل القطمية أصولا وفروعها » فمن وفقه فهو مصيب مأجور 
أجرين ومن خالفه فمخطيءآثم » أما الظنيات فلا .حكم لله فيها فكل مجتهد فيها مصيب مأجور . 

م٠‏ - الحق واحد في المسائل كلها الأصول والفروع فمن وافقه فهو مصيب مأجور أجرين 
ومن شالفه فهو مخطيء آثم . 

4 - الحق واحد في المسائل » كلها عقائد وفروع فمن وافقه فهو مصيب مأجور أجرين 
ومن خالفه فهو معذور . وينسب هذا القول لبعض الفرق ومنهم الحاسحظ . 

ه - كل مجتهد مصيب في المسائل كلها أصوا وفروعها بعد أن يبذل وسمة والأرجح الأول . 

. في المطبوعة ؛: كل مجتهد مصيب‎ )١( 

(6) يعي الغزالي 

(0) في المطبوعة : فصل , 


من 55 


يصلون إلى بيت المقدس ولم يبلغهم لم يكونوا مخطثين» ولا بلغ أهل قباء فاستمر 
أهل مكة على الصلاة إلى أن بلغهم لم يكونوا مخطئين» وإذا ثبت هذا فيما فيه 
نص ففيما لا نص فيه أولى » ولا مخلو إما أن تكون الإصابة ممكنة أو لا 
ولا تكليف بالمحال » ومن أمر بممكن فتركه أثم وعصى إذ يستحيل أن يكون 
مأموراً ولم يعص ول يأتم بالمخالفة'لمناقضة ذلك للإيجاب . وزعم ( الغزالى )(1) 
أن هذا التقسم قاطع يرفع الحلاف مع كل منصف . 

ثم قال : ( ثانيهما)(؟) الظنيات لا دليل فيها » فإن الأمارات الظنية 
ليست أدلة لأعيانها بل تختلف بالاضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولايفيده 
عمراً مع إحاطتهبه » بل ربما يفيد الظن لشخص واحد ني حالة دون حالة» بل 
قد يقوم ي حق شخص واحد ني حالة واحدة دليلان متعارضان ولا يتصور 
في القطعية تعارض » ولذلك ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى التسوية 
في العطاء » وعمر إلى التفضيل » وكل واحد منهما كشف لصاحبه دليله 
وأطلعه عليه فغلب على ظن كل واحد منهما ما صار إليه وكان مغلباً على ظنه 
دون صاحبه لاختلاف أحوالهما » فمن خلق خاقتهما تميل ميلهما أو يصير 
إلى ما صارا إليه في الاختلاف . ْ 1 

(فإن )(”) اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف 
الظنون : فمن مارس الكلام ناسب طبعه أنواع من الأدلة يتحرك بها ظنه 
لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه . 

ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى ما فيه ( الششراسة )(؛) والانتقام 
ومن رق طبعه مال إلى الرفق والمساهلة » يخلاف أدلة العقول فإمها لا تختلف. 


() في المطبوعة : ورعم أن هذا ولم يذكر امم الغزالي . 
() في المطبوعة : ثم قال الظنيات , 

(0) في المطبوعة : ولكن اعتلاف . 

(4) في المطبوعة : ما فيه السياسة . 


1 1 


وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير عطوط في 
الفروع (كالأصول )١()‏ » بل فيها حق يتعين عليه دليل قاطع ء لأن العثل 
قاطع بالنفي الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع » وإتما استقام لهم هذا 
لإنكارهم القياس وخبر الواحد وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر . 

وزعم الحاحظ(') أن مالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق 
فهو معذور غير آثم . ' 

وقال عبيد الله بن الحسن العنبري(؟) : كل مجتهد مصيب ُُ الأصول 
والفروع جميعاً . 

وهذه كلها أقاويل باطلة . 

أما الذي ذهب إليه الحاحظ فباطل يقيناً وكفر بالله تعالى ورد عليه» وعلى 
رسوله صل الله عليه وسلم » فإنا نعلم قطعاً أن الني صلى الله عليه وسلم أمر 
اليبهود والتصارى بالإسلام واتباعه: وذمهم على إصرارهم (وقائل )(4)جميعهم 
وقتلالبالغ منهم » ونعلم أن المعاند العارف هما يقل وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا 
دين آبائمم تقليداً وم بعرفوأ معجزة الرسول وصدقه ) والآيات الدالة قي 
القرآن على هذا كثيرة كقوله تعالى : « ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 

كفروا من النار(")- وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحم من 

(1) في المطبوعة : في الفروع © بل . 

(5) الحاحظ مهلم هء هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكتاني الليي المشهور 
بالماحظ البصري المعتزلي تنسب إليه فرقة منهم . له مصنفات في علوم مختلفة . وهو من تلاميذ 
النظام من أشهر مؤلفاته : الحيوان والبيان والتبيين وله شهرة عند الأدباء والممتزلة توثي في البصرة 
عام 6ه ؟ ه . الرفيات 1١8/9‏ . 

() عبيد الله بن حسن العنيري : هو عبيد الله بن الحسن بن الحسين العنبري بن ميم فقيه 
محدث تولى القضاء بالبصرة عن عام لاه ١5 - ١‏ ه ولد عام ٠١٠‏ ه وتوني في البصرة عام 158 م 

الأعلام 841/4 ع وخلاصة ت“بذيب التهليب 150/9 . 

(4) في المطبوعة : ونقاتل . 

(0) سورة ص آية : 79 . 


ان ا لك 


الحاسرين(1) - وإن هم إلا يظنون() وحسبون أنهم على شيء(؟) ومحسبون 
أنهم مهتدون(؛) ‏ الذين ضل سعيهم في الحياة الدذيا وهم محسبون أنمم 
محسئون صنعاً(*) ‏ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه() » . 

وي الحملة ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في 
الكتاب والسنة . 

وقول العنبري كل مجتهد مصيب إن أراد أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه 
فهو كقول االحاحظ » وإن أراد أن ما اعتقده فهو على ما اعتقده فمحال » إذ 
كيف يكون قدمالعالم وحدوثه حماً؟ وتصديقالرسول وتكذيبه ووجود الشيء 
ونفيه ؟ وهذه أمور ذاتية لاتتبع الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعها » فهذا شر من 
مذهب الحاحظ بل شر من مذهب السوفسطائية فإنهم نفوا حقائق الأشياء 
وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات . 

وقد قيل إنما أراد اختلاف المسلمين وهو باطل كيف ما كان » إذ كيف 
يكون القرآن قدعآ عغلوقا والرؤية مالا نمكنا ؟ وهذا محال . 

والدليل على أن الحق في جهة واحدة الكتاب والسئة والإجماع والمعى . 

أما الكتاب فقول الله تعاللى : « وداود وسليمان إذ محكمان ثي الحرث 
إذ نفشت فيه غم القوم وكنا لحككهم شاهدين :(1) ففهمناها سليمان وكلا 
آنينا حكاً وعلماً(*) فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان 


, 8# سورة فصلت آية‎ )١( 
. سورة البقرة آية هلا‎ 649 
. 14 سورة المجادلة آية‎ )0( 
. سورة الزخرف آية لاما‎ )4( 
. ٠١:4 سورة الكهف آية‎ )0( 
. ٠١٠ سورة الكهف آية‎ )5( 
. سورة الأنبياء آية ه/‎ )0( 
. سورة الأنبياء آية 4لا‎ )0( 


ا ا 


بالفهم معئى » وهو يدل على فساد مذهب من قال الإثم غير محطوط عن 
المخطيء فإن الله تعالى مدح كلا منهما وأئى عليه لقوله : « وكلا آثينا حك 
وعلماً » . فإن قبل : فكيف مجوز أن ينسب الحطأ إلى داود وهو ني ؟ ومن 
أين لكم أنه حكم باجتهاده وقد علمم الاختلاف ني جواز ذلك ؟ ثم لو كان 
غطياكيف مدح المخطي» وهو يستحق الذم . 

ثم محتمل أمبماكانا مصيبين فنزل الوحي بموافقة أحدهما . 

قلنا : جوز وقوع الخطأ منهم لكن لا يقرون عليه » وقد ذكرنا ذلك 

وإذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيف عتنع وجود خطأ لامأثم فيه ؟ 
بل صاحبه مثاب مأجور » ولولا ذلك ما عوتب نبينا عليه السلام على الحكم 
في أسارى بدر ولا في الإذن في التخلف عن غزوة تبوك فقال : وو عفا الله 
عنك ل أذنت لهم (1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنكم لتختصمون 
إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي على نحو 
ما أسمع » فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا بأخذه فإنما أقطع له قطعة 
من النار)(؟) فبين أندقل يقغمي للرجل بشيء من حق أخيه . 

قولهم : من أين لكم أنه حكم بالاجتهاد ؟ 

قلنا: الآبة دليل عليه» فإنه لو حكم بنص لما اختص سليمان بالفهم دونه . 

وقولهم : إن النص نزل بموافقة سليمان . 

قلنا: لو كان ما حكم به داود عليه السلام صواباً وهوالحق فتغير الحكم 

(1) سورة التوبة آية 4 . 

(0) ثقدم فى ص وه" . 


ذخ ا 


بتزول النص لا بمنع أن يكون فهمهما وقت الحكم لا يوجب اخعتصاص 
سليمان » بالإصابة كما لو تغير بالنسخ . 


وأما السئة فما تقدم من الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه 
يقضي للإنسان بق أيه » ولوكان يأثم بذلك لم يفعله لبي صلى الله عليه وسلم 
ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال قضيت له بشيء من 
حق أخيه » ولا قال إنما أقطع له قطعة من النار . ولآن الحكم عند الله تعالى 
لا مختلف باختلاف سحن المتعخا صمين أو تساومهما . 


وروى أن الني صل الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشاً أوصاهم فقال : 
وإذا حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تتزلوهم على حكم الله فلا 
تتزلوهم على حكم الله » فإنكم لا تدرون ما محكم الله فيهم )١(‏ وروى 
ابن عمر وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليهوسام 
قال : « إذا اجتهد الخاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر)() هذا 
لفظ رواية عمرو أخرجه مسلم » وهو حديث تلقته الآمة بالقبول » وهو 
صريح في أنه نحكم باجتهاده فيخطيء ويؤجر دون أجر المصيب . 

فإن قيل: المراد به أنه أتطأ مطلوبه دون ما كلفه كخطأ الحاكم» رد المال 
إلى مستحقيه مع إصابته حكم الله عليه وهو اتباع موجب ظنه » وخخطأ المجتهد 
جهة القبلة مع أن فرضه جهة بظن أن مطاوبه فيها » وهذا يتحقق في كل مسألة 
فبها نص أو اجتهاد يتعاق بتحقيق المناط كأروش الحنايات وقدر كفاية القريب 


() حديث سليمان بن بريدة إذا حاصتم حصنا ... الخ . هو حديث طويل عظيم الفائاة 
ونص الشاهد مئه في مسلم إذا حاصرت أهل حصن قأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيسه 
فلا تجمل لحم ذمة الله ولا ذمة ثبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذفكم 
وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة اله وذمة رسوله الحديث . 

. 99/1١ مسلم‎ 


(؟) مسلم عن عمرو بن العاص 178/17 وجامع الأصول 048/1٠١‏ . 


فإن فيها حقيقة معينة عند الله وإن لم يكلف المجتهد ( إصابتها )١()‏ . 

قلنا فإذا سلم هذا ارتفع النزاع : فإننا لا تقول أن المجتهد يكلف إصابة 
الحكم وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله كلش المجتهد طلبه » فإِن اجتهد 
فأصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر على اجتهاده وهو مخطيء » وإثم اللخطأ 
محطوط عنه كا في مسألة القبلة فإن المصيب يجهة الكعبة عند اخختلاف المجتهدين 
واحد ومن عداه مخطيء يقيناً مكن أن يبن له خطأه فيلزمه [عادة الصلاة عند 
قوم ولا يلزمه عند آخرين لا لكونه مصيبآ لها بل سقط عنه التوجه إليهالعجزه 
عنها. وهكذاكون -حق زيد عند عمرو إذا اختلف فيه مجتهدان فالمصيب أحدهما 
والآخر مخطيء إذ لا مكن كون ذمة عمرو مشغولة بريثة وتخصيص ذلك 
بما فيه نص خلاف العموم وهو باطل أيضا » فإن القياس معنى النص ونحن 
نتعرف بالبحث المعبى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالنص . 

وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا نخصى 
إطلاق الحطأ على المجتهدين من ذلك قول أي بكر رضي الله عنه في الكلالة 
أقول فيها برأبي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خط أفمني ومن الشيطان 
والله ورسوله بريتان(؟) . وعن ابن مسعود في قصة بروع مثل ذلك » وقال 
عمر رضي الله عنه لكاتبه : : اكتب هذا مارآه عمر فإن يكن صواباً فمن الله 
وإن يكن خطأ فمن عمر(") » وقال في قضية قضاها والله ما يدري عمر 


. في المطبوعة : المجتهد طلبها‎ )1١( 

(؟) قول أبي بكر في الكلالة : نص ما في ابن كثير عن الشعبي عن أبي بكر الصديق أله 
سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأبى ي فإذ يكن سوابا فين اله وإذ يكن شط فم ومن الشيطان 
والله ورسوله بريئان مئه . الكلالة من لا ولد له ولا والد فلما ولي عمر قال إني أب ستحي أن أخالف 
أبا بكر في رأي رآه كذا رواه ابن جرير وغيرء ابن كثير 400/1 . 

() قول عمر لكاتبه اكتب هذا ما رآه عمر . في أعلام الموقمين ومن هذا لما كتب الكاتب 
بين يدي أمير المؤمئين عمر بن الطاب رضي الله عنه حكماً حكم به فقال هذا ما أرى الله أمير 
المؤمنين عمر فقال لا تقل هكذا ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمئين عمر بن الطاب . 

الأعلام ١رةم‏ 2 4م . 


الث" ”ا لس 


أصاب أم أخطأ(١)‏ . ذكرهالإمام أحمد قْ رواية بكر بن محمد عن أبيه(1) . 
وقال لعمر ني المرأة الى أرسل إليها فأجهضت() ذا بطنها وقد استشار 
عثمان وعبد الرحمن فقالا لا شيء عليك إِنما أنت مؤد ب فقال على : إن 
يكونا قد اجتهدافقد أخطا وإن يكونا ما اجتهدا فقد غشاك » عليك الدية ؛ 
فرجع عمر إلى رأيه » وقال علي في إحراق زنادقة الرافضة(؛) : 
لقد عترت عارة لا تتجبر سوف ألبس بعدها أو أستمر 
وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 
وقال ابنعباس ألايتقي الله زيد مجعل ابن الإبن إبنآ ولا يمحل أب الأب أب](5) 


)١(‏ راجع في هذا وفيما يشاءبه : أعلام الموقعين 58/١‏ . وإبطال القياس والرأيلابن حزم 
ص مه » ويذكر المزلف أن الإمام أحمد روأه عنه . 

(؟) بكر بن محمد : هو أبو أحمد بكر بن محمد النسائي الأصل البغدادي المنشأ وروى عن 
أبيه محمد عن الإمام أحمد وعنده مسائل كثيرة عن الإمام أحمد وكان أحمد نجله ويقدمه . 

الطبقات لابن القاضي ١1١5/١‏ . 

() قصة المرأة التي أجهضت لا أرسل لا عمر واستشار من حوله في إعلام الموقعين : 
وكا أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة فأسقطت جنيئها استشار الصحابة فقال له عبد الرحمن 
ابن عرف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما إنما أنت مؤدب ولا شيء عليك وقال له علي أما المأمُ 
فأرجو أن يككون محطوطاً عنك وأرى عليك الدية » فقاسه عثمان وعبد الرحمن على مؤدب آمرأته 
وغلامه وولده » وقاسه علي على قائل الخطأ فائبع عمر قياس علي رضي الله عنهما . 

. 81١ - «١6 إعلام الموقعين‎ 

(4) في الأصل في إحراق الموارج وهو خطأ قصة إحراق علي لازئادقة نص البخاري عن 
عكرمة قال أثى علي رضي الله عنه بزئادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم 
أحرقهم لنهى رسول الله صلل الله عليه وسلم لا يعذب بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله 
صل اله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه البخاري 717/11 وقد تكلم ابن حجر في الفتم على 
هذه القصة وذكر في شرحه أنه قيل إن الذين حرقوا من غلاة الرافضة من السبئية ادعوا فيه الأليهية 
فدعاهم ثلاثاً فلما لم يرجعوا خد الأخاديد وطرحهم في الثار حتى إذا احتّرقوا قال : إني إذا رأيت 
أمراً مبكرا - أوقدث ناري ودعوت قنيرا  .‏ الفتم 97./19”« - 00م . 

(0) راجع : تفسير القرطبي ه/58 - 59 » والمفى 770/5 . 


وقال من شاء باهاته(١)‏ في ( العول )(1) . وقالت عائشة : أبلغي زيد 
بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب(2) 
وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد مخطيء . فإن قيل لعلهم نسبوا لطأ إلبه 
لتقصيره في النظر أو لكونه من غير أهل الاجتهاد أو يكون القائل لذلك يذهب 
مذهب من يرى التخطئة . 

قلنا: أما الأول فجهل قبيح وخطأ صريح » كيف يستتحل مسلم أنالخلفاء 
الراشدين الأثمة المهدين ومن سمينا معهم من البحر ابن عباس والأمين 
عبد الرحمن بن عوف وفقيه الصحابة وأفرضهم وقارئهم زيد بن ثابت 
ليسوا من أجل الاجتهاد ؟ وإذا لم يكونوا من أهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ 
درجته ؟ ولا يكاد يتجاسر على هذا القول من له في الإسلام نصيب » ونسبته 
هم إلى أنهم قصروا ني الاجتهاد إساءة ظن بهم مع تصرمحهم بخلافه » فإن علي 
رضي الله عنه قال إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطا . 

وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهراً » وهذا في الفبح قريب من 
الذي قبله لكونه نسب هؤلاء الأثمة إلى الحكم بالتهل والطوى وارتكاب 


(1) قول ابن عباس من شاء باهلته في العول . قال في تعليق المقنع على المسألة المرقاء 
وهيالأكدرية وهي: ذوج وأم وأخت وجد . فللزوج النصف و للم الثلث و للجد السدس وللاخت 
النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس المد على ثلاثة فنضر بها في المسألة وعولها وهي 4 فتكون 
اء للزوج ه وللأم ١‏ وللأخت 4 واللجد م قال أبن عباس فيها: من باهلي باهلته إن الله تمالى 
م بعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلثا . المقنع 405/9 . 

() في المطبوعة : القول . 

م( قول عائشة لأم ولد زيد بن أرقم في مسألة العينة نص ما في المنتقى . عن ابن إسحاق 
السبيعي عن امرأته أنبا دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت يا أم المؤمنين 
إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمائماثة درهم نسيئة وإني ابتعته منه بستماثة نقد فقالت ا 
عائشة ينس ما اشتريث وبئس ما شريت إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل 
إلا أن يتوب رواه الدار قطي وفي إسناده الغالية بث أيفع وقد روى الشافسي أنه لا يصح . 
فيل الأوطار 8/6١1؟‏ . 


ااه" سس 


ما لا حل ليصحم به قوله الفاسد فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا . 

وقولهم ذهبوا مذهب من يرى التخطئة فكذلك هو لكن هو اجماع منهم 
فلا نحل مخالفته . 

وأما المعبى فوجوه : 

أحدها : أن مذهب من يقول بالتصويب محال ني نفسه لأنه يؤدي 
إلى الخمع بين النقيضين وهو أن يكون يسير النبيذ حراماً حلالا والتكاح 
المحيل إذا امتنع المحتال من قبول الحوالة على المليء بريئة مشغولة » إذ ليس 
في المسألة حكم معين وقول كل واحد من المجنهدين حق وصواب مع 

قال بعض أهل العلم : هذا المذهب أوله سفسطة وآآخحره زندقة لأنه في 
الابتداء مجعل الشيء ونقيضه حقاً وبالآخرة يخير المجتهدين بين النقيضين 
عند تعارض الدليلين ومختار من المذاهب أطيبها . 


قالوا : لا يستحي لكون الشيء حلالا وحراماً في حق شخصن » والحكم 
ليس وصفاً للعين فلا يتناقض أن نحل لزيد ما حرم على عمرو كالمذكوحة 
حلال لزوجها حرام على غيره وهذا ظاهر » بل لا ممتنع في حق شخص واحد 
مع اختلاف الأحوال كالصلاة واجبة في حق المحدث إذا ظن أنه متطهر 
حرام إذا علم بحدثه » وركوب البحر مباح لمن غلب على ظنه السلامة حرام 
على احبان الذي يغلب على ظنه العطب . 

والحواب أنه يؤدي إلى الجمع بن النقيضين في حق شخص واحد فإن 
المجتهد لايقصر الحكم على نفسه بل بحكم بأن يسير النبيذ حرام على كل واحد 
والآخر يقضي بإباحته في حق الكل فكيف يكون حراما على الكل مباحاً لهم ؟ 
أم كيف تكون المتكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حراماً عليه » م لو لم يكن 


لاو" لل 
(م 4؟ سابن قدامة ) 


محالا في نفسه لكنه يؤدي إلى المحال في بعض الصور فإنه إذا تعارض عند 
المجتهد دليلان فيتخر بين الشيء ونقيضه ولو نكح مجتهد امرأة بلا ولي ثم 
نكحها آتحر يرى بطلان الأول فكيف تكون مباحة لازوجين ؟ 

المسلك الثاني : لو كان كل مجتهد مصيباً جاز لكل واحد من المجتهدين 
في القبلة و( نحوها)(1) أن يقتدي كل واحد منهما بصاحبه لأن كل واحد 
منهما مصيب وصلاته صحيحة فلم لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في 
(نفسها)() ؟ ثم جب أن يطوى بساط المناظرات في الفروع لكون كل 
واحد منهم مصيباً لا فائدة في نقله عما هو عليه ولا تعريفه ما عليه خصمه . 


المسلك الثالث : أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا لاف . والاجتهاد 
طلب يستدعي مطلوبا لا محالة فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب ؟ 
فمن يعلم يقينآً أن زيداً ليس يجاهل ولا عالم هل يتصور أن يطلب الظن 
بعلمه ؟ ومن يعتقد أن النبيذليس بحلال ولا حرام كيف يطلب أحدهما ؟ . 


فإن قالوا إن المجتهد لا يطلب -حكم الله تعالى بلإنما يطلب غلبة الظن 
فيكون حكمّه ما غلب على ظنه من يريد ركوب البحر فقيل له إن غلب 
على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب وإن غلب على ظنك السلامة أببح للك 
الركوب وقبل الظن لا حكم لله تعالى عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك 
فالحكم يتجدد بالظن ويوجد بعده » ولو شهد عند قاض شاهدان فحكم الله 
تعالى عليه يرتب على ظنه إن غلب عليه الصدق وجب قبوله وإن غلب على 
ظنه الكذب لم يحب قبوله . 


قلنا قولهم إنما يطلب عليه الظن فالظن أيضا لا يكون إلا لشيء مظنون 
ومن يقطع بانتفاء الحكم كيف يتصور أن يظن وجوده فإن الظن لايتصور 


. في المطبوعة : كلمة ونحوها ساقطة‎ )١( 
. في المطبوعة : نفسه‎ )0( 


آ جث//ثا سه 


إلا لموجود والموجود يتبع الظن فيؤدي إلى الدور » وراكب البحر لا يطلب 
الحكم إنما يطلب عرف الملاك أو السلامة وهذا أمر يمكن تعرفه . 


والحاكم إما يطلب الصدق أو الكذب وهذا غير الحكم الذي يلزمه » 
بخلاف ما نحن فيه فإن المطلوب هو الحكم الذي يعلم أنه لا وجود له فكيف 
يتصور طلبه له ؟ ثم إذا علمنا أنه لا حكم لله تعالى في الحادثة فلم يحب 
الاجتهاد » فإئنا علمنا بالعقل قبل ورود الشرع انتفاء الواجيات وسقوط 
احرج عن الحركات والسكنات فيجب أن يطلق في الأشياء من غير اجتهاد 
والعامي الذي لا اجتهاد له لا يؤاخذ على فعل من الأفعال » فإن الحكم إما 
حدث بالاجتهاد وهو لا اجتهاد له فلا حكم عليه إذ ولا خطاب في حقه 
وهذا فاحش . 

وقولهم إن النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حك في حقه ممنوع 
بل الحكم بترول النص إلى الخلق بلغهم أم لم يبلغهم » فلو وقف الحكم على 
سماع امطاب وبلوغ النص لم يكن على العامي حكم في أكثر المسائل 
لكونه لم يبلغه النص ولكان المجتهد إذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك 
الحادثة ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات ولا يكون مخطثاً 
إلا برك الاجتهاد لا غبر أما النص إذا تزل به جبريل فقد قال أبو الحطاب 
يكون نسخاً وإن ل يعلم به المنسوخ عنه و نما اعتد أهل قباء بما مضى منصلامم 
لأن القبلة يعذر فيها بالعذر . 


جواب ثان أن هذا فرض في مسألة لا يتوهم أن لها دليلا يطلب وإثما 
الحطأ فيما نصب الله تعالى عليه دليلا وأوجب على المكلف طلبه ثم محتاج إلى 
يبان تصور ذلك وإمكان خلو بعض المسائل من الدليل وهو باطل إذ لا خلاف 
في وجوب الاجتهاد با حادثة وتعرف حكلها والشرع قد نصب عليها إمادليلا 
قاطعاً أو ظنياً . 


7 كك 


قوهم إن الأدلة الظنية ليست أدلة لأعيانها بدليل اختلاف الإضافات . 
المجتهد في عدم الدليل » وهل الفرق بينهما إلا معرذة الأدلة ونظره في 
صحيحها وسقيمها » ونبو بعض الطباع عن قبول الدليل لا مخرجه عن دلالته 
فإن كثراً من العقليات مختلف فيها الناس مع اعتقادهم أنْها قاطعة ولا ينكر 
أن منها ما تضعف دلالته ويخفى وجهه ويوجد معارض له فتشتبه على المجتهد 
وتختلف فيه الآراء . ومنها ما يظهر ويتبين خخطأ عمالفيه وكلها أدلة ولأن الظن 
إذا لم يكن دليلا فبم عرفتم أنه ليس بدليل ؟ ويلزم من انتفاء ذلك الدليل على 
أنه ليس بدليل . 

وقولهم إنه لا مخلو إما أن ( يكون )١()‏ مكلفاً ( بممكن )() أوبغير ممكن 

قلنا لا يكلف إلا ما بمكن » ولا نقول إنه يكلف الإصابة في محل 
التعذر بل يكلف طلب الصواب واحكم بالحق الذي هو -حكم الله فإن أصابه 
فله أجر اجتهاده وأجر إصابته وإن أخطأه فله ثواب اجتهاده واللخطأ مخطوط 
عنه . والله تعالى أعلم . 

تعمارض الأدلة 
« فصل » 

إذا تعارض دليلان عند المجتهد ول يرجح أحدهما وجب عليه التوقف » 
ولم يكن له الحكم بأحدهما ولا التخبير فيهما » وبه قال أكثر الحنفية وأ كبر 
الشافعية . 

وقال بعضهم وبعض الحنفية : يكون المجتهد غيراً في الأأحد بأمبما 

(1) في المطبوعة : يكن . 

(0) في المطبوعة : ممكن . 


ا 555 


شاء » لأنه لايخلو [ما أن يعمل بالدليلين أو يسقطهما أو يتحكم بتعين أحدهما 
أو يتخر ( أو يتوقف)(١)‏ لا سبيل إلى الجمع بينهما عملا وإسقاطاً لأنه 
متناقض » ولا إلى التوقف إلى غير غاية فإن فيه تعطيلا ورما لم يقبل الحكم 
التأخير » ولا سبيل إلى التحكم فلم يبق إلا التخبير » والتخير ببن المكن 
ما ورد به الشرع في العامي إذا أفتاه مجتهدان » وي خصال الكفارة والتوجه 
إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلها » والتخيير في زكاة مائتين من الإبل بن 
الحقاق وبئات اللبون وأمثال ذلك . 1 1 1 

فإِنَ قلم التخيير بن التحرم ونقيضه والإجاب وعكسه يرفع التحريم 
والإيجاب . 

قلنا : إما يناقض الإبجاب جواز النرك مطلقاً » أما جوازه بشرط فلا » 
بدليل الواجب الموسع بجوز تركه بشرط . 

والركعتان الأخرتان في الرباعية من المسافر جوز تركهما بشرط قصد 
القصر كذا ههنا بجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له » وإذا 
سمع قوله : ١‏ وأن تجمعوا بين الأختين 0(') حرم عليه الجمع ؛ وإنما جوز 
له الجمع » إذا قصد الدليل الثاني وهو قوله : « أو ما ملكت أمانكم كا 

ولنا أن التخير جمع بين النقيضين » واطراح لكلا الدليلان وكلاهما 
باطل . ْ 
0 (1) في الطبوعة : أى يخير قينا لا سبيل . 

(؟) سورة النساء آية 8 . 

(0) قول عثمان يما ملكت اليمين أحلتهما آبة وحرمتهما آية الذي في مجبع الزوائد : 
عن أبي صالح قال : قال علي رضي الله عنه سلوني فإنكم م قسألوا مثل ولن تسألوا مثلي : فقال 
ابن الكوا أخبر نا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من الرضاعة فقال سل عما يمنيك فإنك 
ذاهب في التيه »فقال: إنما أسألك عما لا نعلم فأما ما نعلم تأنا لا أسأل عنه قال : أما الأختان 
المملوكتان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر به ولا أنبى عنه ولا أفعله ولا أهل بيب . رواه 
أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح و رواه البزار بنحوه . مجمع الزوائد 4/ة؟؟ . 


ا ل 


أما بيان اطراح الدليلين فإذا تعارض الموجب والمحرم فيصير إلى التخير 
المطلق وهو حكم ثالث غير حكم الدليلين معاً فيكون اطراحا لما وتركاً 
لموجبهما . 

وأما الجمع بين النقيضين فإن المباح نقيض المحرم » فإذا تعارض المبيح 
والمحرم فخيرناه ببن كونه محرماً يأثم بفغله وبين كونه مباحاً لا إثم على فاعله 
كان جمعاً بينهما وذلك محال » ولآن في التتخيير بين الموجب والمبيح رفعاً 
للإيجاب فيصير عملا بالدليل المبيح عيئاً وهو نحكم قد سلموا ببطلانه . 


قولحم إنما جاز بشرط القصد . 
قلنا : فقبل أن يقصد العمل بأحدهما ما حكمه ؟ إن قلم حكمه الوجوب 
والإباحة مع والتحريم واحل معا فقد جمعم بن النقيضين . 


وإن قلم حكمه التخبير فقد نفيم الوجوب قبل القصد واطرحم دليله 
وأنبتم حكم الإباحة » من غير شرط وإن قلمم لا حكم له قبل القصد » وإنما 
يصير له بالقصد حكم فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير 
دليل » فإن الدليلين وجدا فلم يثبت هما حكم وثبت يمجرد شهوته وقصده 
بلا دليل وهذا باطل . 

قوهم إن التوقف لا سبيل إليه . 

قلنا يلزمكم إذا لم مجد المجتهد دليلا في المسألة والعامي إذا لم جد مفتياً 
فماذا يصنع » وهل ثم طريق إلا التوقف في المسألة ؟ 

ثم لا نسلم تصور خلو المسألة عن دليل فإن الله تعالى كلفنا حكه ولاسبيل 
إلبه إلا بدليل فلو لم مجعل له دليلا كان تكليفاً لما لا يطاق » فعند ذلك إذا 


تعارض دليلان وتعذر الترجيح أسقطهما وعدل إلى غيرهما كالحاكم إذا 
تعار ضت عيدة بينتان . 


2 


أما لعامي فقد قيل مجتهد في أعيان المفتين فيقلد أعلمهما وأدينهما وهو 
ظاهر قول الحرئي(١)‏ لأنه قال ني الأعمى إذا كان مع مجتهدين ني القبلة قلد 
أوثقهما في نفسه . 

وقبل خر فيهما والفرق بينهما أن العامي ليس عليه دليل ولا هو 
متعبد باتباع موجب ظنه » بخلاف المجتهد فإنه متعبد بذلك ومع التعارض 

ولا ينكر التخيير في الشرع 4 لكن التخيير بين النقيضين ليس له في 
الشرع محال » وهو في نفسه حال . والله أعلم . 

تعدد آراء المجتهد في آن واحد 
« فصل » 

وليس للمجتهد أن يقول في المسألة (قولين)() في حال واحدة في 
قول عامة الفقهاء . 

منها قال في المسترسل من اللحية ( قولين)() : أحد هما يجب غسله 
والآخر لا يجب 


() الدري : هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الحرقي . أخذ 
العلم عن أبي بكر المروزي وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابي الإمام أحمد وغير هم له المختصر 
المغهور في الفقه الذي شرح بأكثر من ثلا مائة شرح أشهرها المعنى لا بن قدامة . أما بقية 
مؤلفاته فقد ضاعت لأنه هاجر إلى دمشق من بنداد لم ظهر سب الصحابة بها وأودع كتبه في دار 
في درب سليمان فاحتر قث وم تكن انتشرت بعد . وثوي في دمشق عام )"ا ه رحمة الله . 

[(69 5 المطبوعة : قولان . 

(م) في المطبوعة : قولان . 


هاما 


فقيل عنه لعله تكافا عنده الدليلان فقال بهما على التخيير » أو علم الحق 
في أحدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاخّرمه الموت أو نبه أصحابه على 
طريق الاجتهاد » ولا يصح شيء من ذلك . 
فإن القولن لا تخلو إما أن يكونا صحيحين أو فاسدين أو أحدهما صحبح 
والآخر فاسد . 

فإن كانا فاسدين فالقول بهما حرام » وإن كانا صحيححن وهما ضدان 
فكيف مجتمع ضدان وإنكان أحدهما فاسداً لم حل : إما أن يعلم فساد الفاسد 
أو لا يعلمه » فإن علمه فكيف يقولقولا فاسداً أم كيف يلبس على الآمة 
بقول بحرم القول به » وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالاً بحكم 
المسألة » ولا قول له فيها أصلا » فكيف يكون له قولان ؟ 

قرلهم تكافاً عنده دليلان قد أبطلتاه» ثم لو صح فحكه التتخيير وهو 
قول واحد . 

وقولحم : إنه علم الحق ني أحدهما لا بعينه قد بينا أن ما كان كذلك لم 
يكن له ني المسألة قول أصلا ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك ويقول في المسألة 
نظر » أو يقولالق ني أحد هذين القولين ٠»‏ أما إطلاقه فلا وجه له » وهذا 
هو الحواب عن الآخر . ١‏ 

أما ما حكى عن غيره من الأثمة من الروايتتن فإنما يكون ذلك في 
حالتن لاختلاف الاجتهادوالررجوع عما رأى إلى غيره . ثم ( إن علمناالتأخر 
عملنا به وألغينا المتقدم وإن لم )١()‏ نعلم المتقدم فيكونان كالحبرين المتعارضين 
عن الني صلى الله عليه وسلم . 


(1) ف المطبوعة : ثم لا نعلم المتقدم . 


ل 7 2 


المجتهد لا يقلد غيره 
« فصل )» 
اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم مجز له تقليد 
غيره(١)‏ » وعلى أن العامي له تقليد المجتهد . 
فأما المتمكن من الاجتهاد بي بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد ني 
البعض إلابتحصيل علم علىسبيل الابتداء » كالنحوني مسألة نحوية» وعلم صفات 
الرجال في مسألة خبرية ٠‏ فالأشبه أنه كالعامي فيما لم محصل علمه » فإنه 
كا ممكنه تحصيله فالعامي ممكنه ذلك مع المشقة الي تلحقه . 


إنما المجتهد الذي صارت العلومعنده حاصلة بالقوة القريبة منالفعل منغير 
حاجة إلى تعب كثير بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الآدلة استقل بها 
ول يفتقر إلى تعلم من غيره » فهذا المجتهد هلى مجوز له تقليد غيره ؟ 

قال أصحابنا : ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا سعته » 
لافيما مخصه ولا فيما يفي به » لكن مجوز له أن ينقل للمستفني مذهب الأئمة 
كأحمد والشافعي » ولا بتي من عند نفسه بتقليد غيره » لأن تقليد من لاتثبت 
عصمته ولا تعلم إصابته حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس ولا نص 
ولا قياس ؛ إذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد » وليس ما اختلفنا فيه 


: قوله : اتفقوا على أن التقليد من المجتهد ... الخ الأقوال في التقليد‎ )1١( 

١‏ لا يجوز المجتهد قبل البحث أن يقلد غيره مطلقاً سواء كان صحابياً أو تابعياً أو 
غير هما أعلم منه أو مساوياً أو أدنى عند ضيق ألوقت أو سعته في عمله أو إفتثائه . 

. يجوز للمجتهد التقليد قبل البحث إلى آخر الكلام المذكور أعلاه‎ - ٠ 

م ل يجوز تقليد الصحابى وحده دون من بعده , 

4 - يجوز تقليد الصحابي أو التابعي دون من بعدهما . 

5 - يجوز تقليد الأعلم دون المساوي والأدنى . 

1 - جوز تقليد غيره عند ضيق الوقت لا سعته . 

7 - جوز تقليد غيره في عمله خاصة دون إفتائه . 


ال 


مثله » فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه » والمجتهد قادر 
فلا يكون في معناه » فإن قبل هو لا يقدر على غير الظن وظن غير ه كظنه . 

قلنا مع هذا إذا حصل ظنه لم نجز له اتباع ظن غيره » فكان ظنه أصلا 
وظن غيره بدلا » فلا مجوز اثباته إلا بدليل » ولأنه إذا لم مجز له العدول إليه 
مع وجود المبدل لم جز مع القدرة عليه كسائر الإبدال والمبدلات . 


فإن قيل لا نسلم عدم النص في المسألة بل فيها نصوص كقوله تعالى : 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون )١(6‏ وهذا لا يسلم هذه المسألة 
وقوله : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )(') . 


قلنا المراد بالأولى أمر العامة بسؤال العلماء » إذ ينبغي أن يتميز السائل 
عن المسثول . فالعالم مسئول غير سائل » ولا مخرج من العلماء بكون المسألة 
غير حاضرة في ذهنه » إذاكان 0 متمكناً من معر فتها من غير تعلم من غيره . 


الثاني : محتمل أن يكون معناه اسألوا لتعلموا » أي سلوا عن الدليل 
ليحصل العلم » كما يقال : كل لتشبع واشرب لأروى . والمراد بأولي الآمر 
الولاة لوجوب طاعتهم » إذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد » وإنكان 
المراد به العلماء » فالطاعة على العوام . 


ثم هو معارض بعمومات أقوى ما ذكروه بمكن التمسك بها فيالمسألة 
كقوله تعالى : « فاعتيروا يا أولي الأبصار(") » وقوله تعالى : ١‏ لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم )(4) وقوله سبحانه : «أفلا يتدبرون القرآن»(") وقوله تعالى : 


. سورة النحل آية “٠غ والأنبياء آية لا‎ )١( 
. (؟) سورة التساء آية وه‎ 

(0) الحثي 8 . 

(4) الساء آية "لم . 

(0) عمد آية 54 . 


ام الك 


فإن تنازعم في شيء فردوه إل الله والرسول ١‏ وهذا و(كله)(') أمر 
بالتدبر والاستنباط والاعتبار والحطاب مع العلماء . 

م لا فرق بن المائل والأعلم » فإن الواجب أن ينظر فإن وافق اجتهاده 
الأعلم فذاك » وإن خالفه فمن أين ينفع كونه أعلم ء وقد صار مزيفاً عنده » 
وظنه عنده أقوى من ظن غيره » وله الأخل بظن نفسه اتفاقاً » ولم يازمه الأخذ 
بقول غيره وإن كان أعلم فينبغي أن لا يجوز تقليده . 

فإن قبل فلم ينقل عن طلحة والزبر ونظرائهما نظر في الأحكام مع 
ظهور الخلاف » فالأظهر نهم أخذو بقول غيرهم » قلنا كانوا لا يفتون 
اكتفاء بغرهم » وأما علمهم لتفوسهم لم يكن إلا بما عرفوه » فإن أشكل 
عليهم شاوروا غرهم لتعرف الدليل لا للتقليد . والله أعلم . 

اذا وجد ماعلل به المجتهد في مسائل فالحكم فيها 
كمذهبه في المسآلة المعللة 
« فصل » 

إذا نص المجتهد(؟) على -حكم في مسألة لعلة بينها توجد في مسائل سوى 

6 النساء آية 4ه . 

(0) في المطبوعة : وهذا أمر . 

(6) قوله إذا ص المجتهد ... الخ . 

١‏ - المبتهد المطلق هو الذي يبذل وسعه في أستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 
كالأمة الأربعة . 

؟ ‏ المجتهد المقيد ‏ مجتهد المأهب - هو الذي عرف قواعد إمامه وتفصيل مذهيه وقرى 
على استخراج الأحكام فيما لم ينص عليه إمامه مراعياً قواعد إمامه وقوى على ترجيح قول آخخر 
كالأصحاب في المذاهب الأربعة . 

م - المفي هوالذي تبحر قي مذهب إمامه وعرف راسحه من مرجوحه . 

؛ - المقلد هوالذي يأخذ بقولغير المحصوم من غير نظرفي الدليل . ولا تقليد يالضروريات 
ولو كانت من الفروع بل التقليد فيما فيه نظر ويحث من الفروع . وفيه من بمنع النقليد مطلقاً 
كا هو مذعب الممتزلة وابن حزم . د 


سس ة/ا"ا سك 


المخصوص عليه » فمذهبه ني تلك المسائل كذهيه في المسألة المعللة » 
لأنه يعتقد الكم تابعا للعلة ما لم بمنع منها مانع » فإن ل يبين العلة لم جعل ذلك 
الحكم مذهبه في مسألة أخرى وإن اشبهتهاشبها جوز خفاء مثله على بعض 
المجتهدين » فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصرفها إلى ذلك الحكم . 

ولأن ذلك ثبات مذهب بالقياس » ولذلك افترقا في منصوص الشارع 
( فما نص)(١)‏ على علته كان النص ينسخ وينسخ به » وما لم ينص على علته 
ينسخ ول يخ به . 

ولو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم ينقل حكم 
إحداهما إلى الأخرى » ليكون له في المسألتن روايتان » لأنا إذا ل نجل 
مذهبه في المنصوص عليه مذهباً في المسكوت عنه فبالطريق الأولى أثلانجعله 
مذهباً له فيما نص على خلافه » ولأنه إنما يضاف إلى الانسان مذهب في 
المسألة بنصه أو دلالة تحري مجرى نصه ولح يوجد أحدهما. 

وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى ولكن قد نص فيها على لاف 
تلك الدلالة ( فالدلالة )(؟) الضعيفة لا تقاوم النص الصريح . 

فإن نص في مسألة واحدة على حكمن مختلفين » ولم يعلم تقدم أحدهما 
اجتهدنا في أشبههما بأصوله وأقواها في الدلالة فجعلناها له مذهباً وكنا 
شاكين في الأخرى . وإن علمنا الآخرة فهي المذهب » لأنه لا بجوز أن 
مجمع بين قولين مختلفين على مابينا فيكون نصه الأخير رجوعا عن رأيه 
الأول فلا يبقى مذهبآ له كاءلو صرح بالرجوع . 

وقال بعض أصحابنا : يكون الأول مذهبآ له لأنه لا يتفض الاجتهاد 
مه والقدرية يوجبون التقليد مطلقاً . 

والإمامية يقولون بوجوب تقليد الآئمة الاثى عثر لأنهم معصويون في نظرهم . 


69 5 المطبوعة : فيما نص . 
69 5 المطبوعة : والدلالة . 


0س 5 


( بالاجتهاد )١()‏ ولايصح »2 فإمهم إن أرادوا أن لا يبرك ما أداه إليه اجتهاده 
الأول باجتهاده الثافي فهو باطل يقينا » فإنا نعلم أن المجتهد في القبلة إذا 

تغر اجتهاده ترك الفهة الي كان مستقبلا لها وتوجه إلى غيرها » والمفي 
إذا أفنى ني مسألة يحكم ثم تغير اجتهاده لم يج زأن يفي فيها بذلك الحكم وكذلك 
الحاكم. 

وإن أرادوا (؟) أن الحكم الذي حكم به على شخص لا بنقضه أو 
ما أداه من الصلوات لا يعيده فليس هذا نظيراً لمسألتنا » إنما لحلاف فيما إذا 
تغغر اجتهاده هلى يبقى الأول مذهبا له أم لا ؟ وقد يبنا أنه لا يبقى 

ثم يبطل ما ذكروه بما إذا صرح بالرجوع عن القول الأول فكيف 
بجعل مذهباً له مع قوله رجعت عنه واعتقدت بطلانه » فلا بد من نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد وعند ذلك ينبه على أن المجتهد لو تزوج امرأةخالعها 
(ثلانا)70) وهو يرى أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده واعتقد أن الخلع طلاق 
لزمه تسرمحها ول مجر له إمساكها على خلاف اعتقاده . 

فإن حكم بصحة ذلك التكاح حاكم ثم تغير اجتهاده م يفرق بينالزوجين 
لصلحة الحكم . 

فإنه لو نقض ( الحكم )(4) بالاجتهاد لنقض النقض وتساسل واضطربت 
الأحكام ولم يوثق بها . 

أما إذا نكح المقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد فهل بجب عل المقلد 
تسريح زوجته ؟ الظاهر أنه لا بجب » لآن عمله بفتياه جرى مجرى حكم 
الحاكم فلا ينقض ذلك كا لا ينقض ما حكم به الحاكم . 

. ثي المطبوعة : . . الاجتهاد ولا يصح‎ )١( 

() في المطبوعة : أراد . 


(5) في المطبوعة : خالفعها وهو يرى . 
(4) في المطبوعة : لو فقص بالاجتهاد . 


فصل في التقليد 

التقليد ني اللغة وضع الشيء ني العنق مع الإحاطة به » ويسمى ذلك الشيء 
قلادة والجمع قلائد قال الله تعالى : « ولا الحمدى ولا القلائد و(١)‏ ومنه قول 
الني صلى الله عليه وسلم : 
دولا تقلدوها الأوتار»(') . 

قال الشاعر : 

قلدوها ناكما وف واش وحاسد(") 

ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة كأنه ربط الأمر بعنقه 
كا قال لقيط الإيادي : 
وقلدوا أمسركم لله دركم رحب الذراع بأمرالحرب مضطاعاً(؛) 

وهو في عرف الفقهاء : قبول قول الغر من غير حجة » أخذاً من هذا 
المعنى فلا يسمى الأخذ بقول الني صل الله عليه وسلم والإجماع تقليداً لأن 
ذلك هو الحجة في نفسه . 

قال أبو الحطاب : العلوم على ضربان : 

منها ما لا يسوغ التقليد فيه وهو معرفة الله ووحدانيته وصيحة الرسالة 

() سورة المائدة آية ؟ . 

() لا تقلدوها الأوتار . فص عا في الزوائد . عن جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : الميل معقود في نواصيها احير و أليمن إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها قلدوها و لا تقلدوها 
الأوتار رواه الطيراني في الأوسط وفيه أبن فيعة وحديثه حسن وروأه أحمد أتم منه ورجاله ثقات . 
ألزوائد هوه ؟ وه/١:؟‏ وهذا الأتم الأصح . وقوله ولا تقلدوها الأوتار » الأوتار جمع وتر 
وكان أهل الخاهلية يقلدون الخيل الأوتار ويعتقدون حمايتها بذلك فنهاهم صل الله عليه. وسلم عن 
التعلق بغير الله . 

0) / يعرف . 

(4) البيت للقيط بن يعمر الإيادي الحاهلٍ من قصيدة يحذر فيها قومه من كسرى ونواياه 
السيئة ضدهم إذا ظفر مهم وكان من كتاب إيوان كسرى . 


لالخ - 


ونمو ذلك » لأن المقلد ني ذلك إما أن نجور الخطأ على من يقلده أو محيله فإن 
أجازه فهو شاك في صحة مذهبه » وإن أحاله فم عرف استحالته ولا دليل 
عليها؟. 

وإن قلده ( ني قوله عن نفسه )(1) أن أقواله حق فم عرف صدقه ؟ 

وإن قلده غيره ( في تصديق مقلده )(1) فيم عرف صدق الآخر ؟ 

وإن عول على سكون النفس في صدقه فما الفرق بينه وبين سكون أنفس 
النصارى والبهود المقلدين ؟ 

وما الفرق بن قول مقلده إنه صادق وبين قول مخالفه ؟ 

وأما التقليد في الفروع فهو جائر إجماعاً فكانت الحجة فيه الإجماع » 
ولأن المجتهد ني الفروع إما مصيب وإما مخطيه مئاب غير مأثوم يلاف 
ما ذكرناه » فلهذا جاز التقليد فيها بل وجب على العامي ذلك . 

وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع 
أبف » وهو باطل بإجماع الصحابة » فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم 
بنيل درجة الاجتهاد » وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من علماءهم وعوامهم. 

ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام » وتكليفه رثيةالاجتهاد 
يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي إلى خراب 
الدنيا . 

ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إنلم يغبت لها حكم إلى أن يبلغ 
رئبة الاجتهادقال متى يصر ممتهدا ولعلهلابيلغ ذلك أبدآ تتضيع الأحكام » 
فلم ببق إلا سؤال العلماء » وقد أمر الله ثعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى : 
« فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 5(0) 


. في المطبوعة : قلده أن أقواله‎ )١( 
. في المطبوعة : وإن قلده غيره في تصديق فبم عرف‎ )١( 
٠. الوق سورة الئحل آية او » وسورة الأنبياء آية با‎ 


م7 ل 


قال أبو الحطاب : ولا جوز التقليد في أركان الإسلام الحمسة ونحوها 
ما اشتهر ونقل نقلا متوائراً » لأن العامة شاركوا العلماء في ذلك فلا وجه 


من يستفتيه العامي 


« فصل » 

ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد ؛ بما يراه 
من انتصابدالفتيا بمشهد من أعيان العلماء » وأخذ الناس عنه » وما يتلمحه 
من سمات الدين والسر » أو مخبره عدل عنه فأما من عرفه بابتهل فلا جوز 
أن يقلده اتفاقاً . 

ومن جهل حاله فقد قيل جوز تقليده لأن العادة أن من دل بلدة 
يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه ( وإن قلم 
بالسؤال )١()‏ عن علمه فلا بمكن السؤال(') عن عدالته » وهو حجة لنا 
في الصورة الممنوعة . 

( وقيل لا بجوز)(0) . 

قلنا : لآن كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله » 
فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته » ولا يصدق كل 
العالم بالحبر معرفة حال رواته . وني الحملة كيف يقلد من يجوز أن يكون 
أجهل من السائل ؟ 


. في المطبوعة : وإن منعتم عن‎ )١( 
. في المطبوعة : فلا يمكن منع السؤال‎ )0( 


58خ د 


أما العادة من العامة فليست دليلا » وإن سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته 
فلأن الظاهر من حال العالم العدالة لا سيما إذا اشتهر بالفتيا » ولا بمكن أن 
يقال ظاهر الحلق نيل درجة الاجتهاد لغلبة الجهل والناس كلهم (عوام )١()‏ 
إلا الأفراد ولا بمكن أن يقال العلماء فسقة إلا الأحاد فافترقا . 


تعدد المجتهدين في الباد 
فصل » 
وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مساءلة من شاء منهم » ولا يلزمه 
مر اجعة الأعلم كما نل في زمن الصححابة إذ سأل العامة الفاضل والمفضول 
من العلماء . 


وقيل : بل يلزمه سؤال الأفضل . 

وقد أومأ الحرئي إليه فقال : إذا امتلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى 
أوثقهما في نفسه . 

والأوك أولى لما ذكرنا من الاجماع ؛ وقول اللحرتي تحمل على ما إذا 
سأهما فاختلفا وأفتاه كل واحد يخلاف قول صاحبه » فحينئذ يازمه الأخذ 
بقول الأفضل في علمه ودينه . 

وفيه قول آآخحر : أنه يتخبر الا ذكرئاه من الإجماع » ولأن العامي 
لا يعلم الأفضل حقيقة بل يغتّر بالظواهر وربما يقدم اللنضول » فإن لمعرفة 
مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها شأن العوام ولو جاز ذلك جاز له 
النظر في المسألة ابتداء . 

ووجه القول الأول أن أحد القولين خطأ » وقد تعارض عنده دليلان 
فياز مه الأخل بأرجحهما كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين 
ولأن من اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهي 


(1) في المطبوعة : عواما . 


ا" م 
(م 16 أبن قدامة ) 


( وينتقي)(١)‏ من المذاهب أطيبها ويتوسع ويعرف الأفضل بالأخبار »و بإذعان 
المفضول له وتقدممه له » وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس 
علمه والعامي أهل لذلك والإجماع محمول على ما إذا لم يسأهما إذ لم ينقل 
إلا ذلك أما إن استوى عنده المنتيان جاز له الأخل بقول من شاء منهما لأنه 
ليس قول بعضهم أولى من البعض . 

وقد رجح قوم القول الأشد لآن الحق ثقيل . 

ورجح الآتعرون الأخف لآن البي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية 
السمحة »؛ وهما قولان متعارضان فيسقطان » وقد روى عن أحمد رضي الله 
عنه ما يدل على جواز تقليد المفضول فإن الحسن بن بشار(؟) سأله عن مسألة 
في الطلاقفقال : إن فعل حنث . 1 


فقال له يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان يعني لا نحنث فقال : تعرف حلقة 
المدئيين , حلقة بالرصافة , 
فقال إن أفتونيبه حل ؟ قال : نعم » وهذا يدل على التخيير بعد الفتيا . 
والله أعلم . 
باب في ترتيب الادلة ومعرفة الترجيح 


وجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الاجماع » فإن 
وجده لم نحتج إلى النظر في سواه ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ 
أو متأول » لكون الإجماع دليلا قاطعآ لا بقبل نسخاً ولا تأويلا . 


. في المطبوعة : وينتقد‎ )١( 
(؟) المسين بن بشار : هو الحسين بن بشار المخرمي من أتباع أحمد ومن أخد عله العلم‎ 
٠. ١؛؟/1 رحمهما الله . طبقات الحنابلة‎ 


سس تخ" هه 


ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة وهما على رتبة واحدة » لأن كل 
واحد منهما دليل قاطع . 

ولا يتصور التعارض في القواطع إلا أن يكؤن أحدهما منسوخاً , 

ولا يتصور أن يتعارض علم وظن لآن ما علم كيف يظن خلافه » وظن 
خلافه شك فكيف يشلك فيما يعلم ؟ 

ثم ينظر ف أخخبار الاحاد فإِنْ عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة 
متواترة . فقد ذكرنا ما جب تقدممه منها . 

ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص »؛ فإن تعارض قياسان أو خبران 
أو عمومان طلب الترجيح . 

واعلم أن التعارض هو ( التناقض )(1) ولا مجوز ذلك في خبرين لأن خبر 
الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم لا يكون كذباً . 

فإن وجد ذلك في حكقين فإما أن يكون أحدهماكذباً من الراوي أو يمكن 
الجمع بينهما بالتنزيل على حالين » أو فيزمانن . 

أو يكون أحدهما منسواً » فإن لم بمكن الجمع ولا معرفة النسخ رجحنا 
فأخذنا الأقوى في أنفسنا . 

وحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه : 

الأول : يتعلق بالسئد وذلك أمور خمسة : 

أحدها : كثرة الرواة » فإن ما كان رواته أكثر كان أقوى في النشس 
وأبعد من الغلط» أو السهو » فإن بر كل واحد يفيد ظنآ علىانفراده فإذا 
انضم أحدهما إلى الآخر كان أقوى وآكد منه لو كان منفرداً » ولهذا ينتهي 
إلى التواتر بحيث يصير ضرورياً قاطعاً لا يشك فيه و بهذا قال الشافعي . 


, في المطبوعة : الناقس‎ )١( 


كك 


وقال بعض الحنفية لا يرجح به لأنه خبر يتعلق به الحكم فلم يترجح 
بالكثرة كالشهادة والفتوى . 

قلنا : الأصل ما ذكرناه بدليل أمور ثلاثة : 

أحدها : ما ذكرناه من غلبة الظن » وتقدم الراجح متعدن لأنه أقرب 
إلى الصمحة » ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلان 

الثاني : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد . 
ولذلك قوى النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذى اليدين بموافقة أني بكر 
وعمر رضي الله علهما . 

وأبو بكر قوى خب المغيرة في ميراث الحدة بموافقة محمد بن مسلمة!١)‏ 

وقوى عمر خبر المغيرة أيضاً في دية احنين يموافقة محمد بن مسلمة . 

وقوى ابن عمر خبر ألي هريرة فيمن شهد جنازة بموافقة عائشة » إلى 
غير ذلك مما يكثر فيكون إجماعا منهم . 

الثالث : أن هذا عادة الناس في حراثتهم وتجاراتهم وسلوك الطريق ‏ 
فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة مميلون إلى الأقوى . 

(1) محمد بن مسلمة : هو أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن خالد بن عدى بن مجدعة 
ابن حارثة بن الكزرج بن عمرو بن مالك الأوسي الأنصاري حليف بي عبد الأشهل ولد 
قبل البعئة باثئتين وعشرين سنة وهو من القلائل الذين سموا محمدا في الماهلية شهد بدرآ 
والمشاهد بعدها إلا تبوك بإذن من النبي صل الله عليه وسلم وهو ممن ذهب إلى قتل كعب بن الأشرف 
وإلى أبي الحقيق وقد استخلفه النبي صل الله عليه وسلم على المديئة في بعض الغزوات وهو من 
اعتزل الفتئة زمن علي ومعاوية وهو الذي بمثه عمر إلى سعد بن أبي وقاص وكان عمر يبعثه في 
المهمات ذات اللطر مات عام 4# ه وقيل إنه دخل عليه رجل من أهل الشام ثقتله في بيته في 
المديئة . والله أعلم . 

الإصابة 5/م ؛ والبداية م//ا؟ . 


8خ د 


فأما الشهادة فلم يرجحوا فيها وسببها أن باب الشهادة مببي على التعبد » 
وهذا لو شهد بافظ الإخبار دون الشهادة لم يقبل . 

ولا تقبل شهادة مائة امرأة على باقة بقل . 

الثاني : أن يكون أحد الراويين معروفاً بزيادة التيقظ وقلة الغلط فالثقة 
بروايته أكثر . 

الثالث : أن يكون أورع وأتقى فيكون أشد تحرزاً من الكذب وأبعد 
من رواية ما يشك فيه . 

الرابع : أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة فقول ميمونة(١)‏ 
تزوجي الني صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان(؟) يقدم على رواية ابن عباس 
نكحها وهو بحرم . 

الحامس : أن يكون أحدهما باشر القصة كرواية ألي رافع : تزوج الني 
صلى الله عليه وسلم ميموئة وهي حلال وكنت السفير بينهما مع رواية ابن 
عباس الي ذكرناها » فإن المباشر أحق بالمعرفة من الأجني » ولذلك قدم 
الصحابة أخبار أزواج النني صل الله عليه وسلم في صحة صوم من أصبح 


)1١(‏ ميمونة زوج النببي صل الله عليه وسلم : هي أم المومئين ميموئة بلث الحارث 
ابن حزن الملالية أت أم الفضل لبابة زوجة العباس اسمها برة قسماها النبي صل الله عليه وسلم 
ميمونة وي قصة زواجه بها عليه الصلاة والسلام أختلاف عند العلماء هل تزوجها وهو نحرم 
أم حلال؟ والأرجح أنه حلال . وهي آخر امرأة دخل بها النبي صل الله عليه وسلم وتوفيتعام 1 ١ه‏ 
وقيل هي آخر زوجائه عليه السلام موثا . والله أعلم . 

الاصابة م/5١1‏ » وتاريخ ابن جرير 111/87 . 

(,)_حديث زواج النبي صلالله عليمرسلم بميموثة هل كان وهوحلال أمهوخرم؟. في مسلم عن 
ابن عباس : أنه صل الله عليه وسلم 'تزوج ميمونة وهو محرم مسلم 9 وعن ميموئة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تروجها وهو حلال عن يزيد بن الأصم قال وكانت خالي وخالة 
ابن عباس وهذا الأصح لأن ابن عباس صغير وهي صاحبة الواقعة . 


. ١910/4 مسلم‎ 
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جنب » وفي وجوب الغسل من التقاء الحتانين بدون الإنزال على خبر من روى 
خلاف ذلك . 

الوجه الثاني : الترجيح لأمر يعود إلى المئن بأمور : 

مئها أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الحير 
أو يعضده قياس أو يعمل به الحافاء أو يوافقه قول صحالي كموافقة خبر 
التغليس١١)‏ قوله تعالى : ١‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم '"' . 

الثاني : أن مختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر يتفق 
على رفعه . 

الثالث : أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه 
ويبقى الآخر سليماً عن التعارض فيكون أولى . 

الرابع : أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا فالمتصل أولى لأنه 
متفق على صحته وذلك محتلف!'! فيه . 

( والوجه الثالث)!4! الترجبح لأمر خارج فكترجيح أحد الحبرين بكونه 
ناقلا عن حكم الأصل مثل الموجب للعبادة أولى من الثائي لها . لأن النافي جاء 
على مقئضى العقل والآخر متأخر عنه فكان كالناسخ له . 

وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفى لأن المثبت معه زيادة 
علم خفيت على صاحبه . 
المزمئنات يشهدن الفجر مع رسول الله صل الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلين إك بيوتهن 
وما يعرفن من تغليس رسول الله صل الله عليه وسلم بالصلاة . مسلم ورد بعدة روايات بهذا 
هذا المعى ١44/8‏ , 

(0) سورة آل عمران : ١#“‏ , 

() الثاني والرابع فيما ذكره ابن قدامة هنا أقرب إلى أن يكون من الأمور الي تعلق 
بالستد , 
(4) في المطبوعة : فيه : إما الترجيح . 


ك1 اع . لك 


قال القاضي : وإذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر لأنه أحوط , 
وقيل لا يرجح بذل , ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له , ولا الموجب 
للحرية على المقتضي للرق.. لأن ذلك لا يوجب تفاوتاً فى صدق الراوي فا 
ينقله من لفظ الايجاب والاسقاط . 
وأما الترجيح لأمر خارج فبأمور : 
منها أن يشهد القرآن والسنة أو الاجماع بوجوب العمل على وفق الخبر أو 
يعضده قياس أو يعمل به الخلفاء أو يوافقه قول صحابي كموافقة خبر 
التغليس قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » .)١(‏ 
الثاني ؛ أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر متفق على 
رفعه . 
٠‏ الثالث : أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه , فتتعارض 
روايتاه ويبقى الآخر سلياً عن التعارض فيكون أولى . 
الرابع : أن يكون أحدهها مرسلا والآخر متصلا ؛ فالمتصل أولى لأنه 
متفق عليه وذلك مختلف فيه (؟) . 
ترجيح المعانى 
"فصل" 
قال أصحابنا : ترجح العلة بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر 
من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل أو بكون إحداهما ناقلة : 
عن الأصل كما قلنا في الخبر . ' 
فأما إن كانت إحداهها حاظرة والأخرى مبيحة أو كانت إحداهها مسقطة 
للحد أو موجبة للعتق ففي الترجيح بذلك اختلاف . 
فرجح به قوم احتياطاً للحظر ونفي الحد ء ولأن الخطاً في نفي هذه 
الأحكام أسهل من الخطأ في إثياتها . 


١77 : سورة آل عمران‎ )١( 
. (؟ ) تقدمت هذه الأمور الأربعة في الترجيح لأمر يعود إلى المتن‎ 


إؤ"ا ب 


ومنع آخرون الأرجيح بذلك من حيث ( أنهما ) حكمان شرعيان فيستويان 
ولآن سائر العلل لا ترجح بأحكامها فكذا ههنا . 

ورجح قوم العلة يخفة حكلها لأن الشريعة خفيفة . 

وآتحرون بالعكس لأن الحق ثقيل » وهي ترجيحات ضعيفة . 

فإ ن كانت إحديالعلتتن حكا والأخرى وصفاً حسياً ككونه قوت أومسكراً 
فاختار القاضمي ترجيح الحسية » ومال أبو الخطاب إلى ترجيح المكمية لأن 
الحسية كانت موجودة قبل الحكم فلا يلازمها حكمها ؛ والحكم أشد مطابقة 
لللحكية!١)‏ 

ورجح القاضي بأن الحسية كالعلة العقلية والعقلية قطعية فهو أولى 
مما بوجب الظن ولأنها تفتقر إلى غيرها في الثبوت . 

وقيل هذا كله ترجيح ضعيف . 

ؤذكر أبو الحطاب ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافاً اشابتها 
العلة العقلية » ولآنها أجرى على الأصول وترجيحها بكثرة فروعها وعمومها. 
ثم اختار التسوية وأن هذين لا يرجح ببما لأن العلتين سواء في إفادتهما 
حكهماوسلامتهما من الفساد ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة 
أوصافها . 

ورجح العلة المنتزعة من الأصول على ما انتزع من أصل واحد لآن 
الأصول شواهد للصحة » وماكثرت شواهده كان أقوى ثي إثارة غلبةالظن . 

ورجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس » لآن الطرد والعكس 
دليل على الصحة ابتداء لما فيه من غلية الظن فلا أقل من أن يصلح للترجيح . 

ورجح العلة المتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها . 

ومنع ذلك قوم لأن الفروع لا تنبني على قوة في ذات العلة بل القاصرة 


لد الاة" لا 


أوفق للنص والأول أولى : فإنها متفق عليها . وهذه مختلف فيها . 

ورجح ما كانتعلته وصفاً على ماكانت علته اسما لأنه متفق على الوصف 
مختلف في الاسم فالمتفق عليه أقوى . 

ورجح ما كانت علته إثباتاً على التعليل بالنفي لهذا المبى أيضاً ورجح العلة 
المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كقياس الحج على الدين ني أنه لا يسقط 
بالموت أولى من قياسهم على الصلاة لتشبيه الني صل الله عليه وسلم له بالدين 
في حديث الخشعمية . 

ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقاً عليه والآخر ممتلفً فيه كانت المتفق 
على أصلها أولى » فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة . 

وكذلك ترجيح كل علة قوي أصلها » مثل أن يكون أحدهما محتملا 
النسخ والآخر لا محتمل » أو يبت أحدهما مخبر متواتر والآخر بآحاد » أو 
يكو ن أحدهما ثابتاً بروايات كثرة والآخر برواية واحدة . 

أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار » أو يكون أحدهما 
أصلا بنفسه والآبعر أصلا لآخر » أو أحدهما اتفق على تعديله والآخر 


اختلف فيه . 
أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفاً معيناً والآخر أجمعوا على أنه بدليل 
أو يكون أحدهما مغيراً للنفي الأصلي والآخر مبقبآ عليه فالمغير أولى 
لأنه حكم شرعي والآخر نفي للحكم على الحقيقة . 
وترجبح العلة المؤثرة على الملامة , 
والملاعة على الغريب . 
والمناسبة على الشبهية لأنه أقوى في تغليب الظن . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
انتهت الروضة . 


د ارق" مب 


فهرست الآيات . القسم الثاني 


الآية 
واحلل عقدة من لسالي .. ... ... 


إن الإنسان لفي خسر 
لو كان فيهما آهمة إلا الله لفسدتا 


السورة رقم الآية الصفحة 


0 لل.اظه ذا 


فى لل لع لل ... العصر ؟ 


الأنبياء ؟7 


قل لو كان معه آلهة كما يقولون عل ا..ء الإسراء »4 
فإذا وجبت جتوييسا ... ... ...ا 6 ... الج لا 
فليحذر الذين مخالفون عن أمره .0 ... الور #+ 
إن الله بأمر بالعدل والإحسان ل .ل التحل ١‏ 
وأمر بالمعروف م 06 ... لقمان ١9‏ 
خلق لكم ما ني الأرض جميعاً 0... ... البقرة 4_ 
قل إنما حرم رئي الفواحش ...0 ... الأعراف عم 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ... الأتعام ١6ل‏ 
قل لا أجد فيما أوحي إلي ... ... ... ... الأنعام 4 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر . فصلت لال 
لاتقربوا الزئا .. الإسراء باس 
أفم الصلاة . .. هسود 1١١5‏ 

الإسراء 6 

١4  هلط‎ 
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أقيموا الصلاة البقرة ‏ »لمم ١٠١‏ 
والنساء /الاء ٠١‏ 
والأنعام 3 
ويوئنس لام 
والححج 76 
واللور 5ه 


والروم ١لا‏ 

١“ والمجادلة‎ 

والمزمل ٠١‏ 
لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى 606 ...ل التساء ‏ “اك م4 
ولا تموتن إلا وأنثم مسلمون م علء ...ا .ل العمران ٠١‏ 44 
فلا تموتن إلا وأتم مسلمون 6 ...0 البقرة ١#‏ 1:4 
ولله على الناس حج البيت ... ... ... ... آلعمران لاو ٠‏ 
ما سلككم في سقر 2 ... ... ... ... ... المدثر ‏ 47ع"4 ١ه‏ 
وكنا تكلب بيوم الدين ... ... ... ... ... المدثر 45 عن 
والذين لا يدعون مع الله ها آخر ... ... الفرقان 8" 4 
ولا تحملنا مالا طاقة لنابه ... ... ... ... البقرة ‏ 5م؟ ,0 
لايكلى الله نفساً إلا وسعها ... ... البقرة 85م 6 
لانكلف نفساً إلاوسعها ... ... ... ... الأنعام ١69‏ و0 
اقتلوا أنفسكم أو اخحرجوا من دياركم .. ... النساء ‏ " ول 
كونوا قردة ... .. م.ء ... ... اليقرة ‏ 6ه وف 
كونوا حجارة منت اعلء عل امم امل ... الاسراء ٠ه‏ ان 
فقدجاء أشراطها ... ... ... ... ... ... محمد ١8‏ اه 


ياس د 


وم جد لدعرزماً ... ...ابي ل ...لي طهة 1 7 
فإذا عرمت فتوكل على الله ... ... ... ... العمران 4ه١‏ 0 
وإذ صرفنا إليك رمن ابثن ل ... الأحقاف و؟ 11 
إنا سمعنا قرآناً عجباً . ...ل اللحن 0 ١‏ 1" 
حم والكتاب المبيين إنا جعلناه اعرد 0 .. ... النخوف للبم 3 
وإنه في أم الكتاب لدينا 6 0.6 0.. الزخوف 4 1 
إنه لقرآنكرم في كتاب مكنون 6 ... الواقعة ‏ لالاءم/ا 2 4 
بل هو قرآن مجيد ني لوح محفوظ.. ... ... الإبروج 709١‏ ؟5" 
واخفض لهماجتاح الذل ... ... ... ... الإسراء ١4‏ 54 
واسأل القرية... ... ... ... ... ... ... يوسف لم 54 


جداراً يريد أن ينقض ... ... ... ... ... الكهف للا 54 
أو جاء أحد منكم من الغائط ...ا م ا... الثساء وف :5 


وجزاء سيئة سيئة مثلها ... ... ... ... ... الشورى 4٠‏ "5 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 60.. ... البقرة  4٠‏ 5 
إن الذين يؤذون الله ... ... ... ... ... الأحزاب لاه 54 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محككات آلعمران ٠‏ 4 
هذا يوم لا ينطقون عع على م.م ..ء ... المرسلات هلم 15 
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ا ا ون ا 
الرحمن على العرش استوى ... ... ... ... طله ‏ ا ه / 
بل يداه ميسوطتان... ... ... ... ... ... المائدة 2 4» 3 
لا خلقت بيذي ... ... ... ... ... ... ص و0 5 


ويبقى وجه ربك .. ... ... ... ... ... الرحمن ١9‏ ل 


بالاو ل 
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تحري بأعيننا .. 0 .. القمر  ١4‏ > 
ولتبلرؤكم حت نعلم المجاهدين متك ولصاير: ين محمد !الم 8 
وماجعلنا القبلة التي كنت عليها ... ... ... البقرة  ١4#‏ 14 
وماجعلنا الرؤيا التى أريناك ... .., ... ... الإسراء >١٠‏ ىو 
ثم أنموا الصيام إلى الليل ... ... البقرة 6لا١‏ 54 
ما ننسخ من آية أو ننسها ... ... .., ... البقرة  ٠١٠١‏ 0 
وإذا بدلنا آبة مكان آية .. ... ... ... ... التحل  ١٠١‏ 07# 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكان ... ... البقرة  ١84‏ 4 
وفديئاه بذبح عظم ...ل ... ... ... الصافات /ا١١‏ 7 
افعل ما تؤمر... ... ,.. ... ... .., ... الصافات ؟١٠‏ /ا/لا. 
قد صدقت الرؤيا ... ... ... ... ... ... الصافات ٠١6‏ ا 
إني أرى سبع بقرات سمان ... 06 6.. يوسا 4# م 
إني أرائي أعصر خمراً ... ... ... ... ... يوسف كم 7 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم .6 ... البقرة ‏ #م١‏ ْم 
يريد الله بكم البيسر ... ... ... ... ... البقرة  ١66‏ غم 
الآن خفف الله عنكم ل ل 6 ... الأثفال > مم 
يريد الله أن مخف عتكم لع م مس. النساء ‏ 8؟ ,م 
يا أمبا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ ... ... الحجرات * لل 
والسابقون الأولون 2 ... ... ... ... ... التوبة  ٠١٠١‏ لل 
لقدرضي الله عن المؤمنين ... ... ... ... الفتح ١6‏ 18 
محمد رسول الله ... ... ... ... ... ... الفتح ‏ 4" 115 
فأجمعوا أمركم وشركاءكم... ... ... ... يونس ١لا‏ يل 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى... النساء ١‏ لضن 
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وكذلك جعلناكم أمة وسطأً ... ... ... ... البقرة  ١4‏ لوق 


فإِن تنازعم في شي ء فردوه إلى الله والرسول 26 النساء 8 ١45‏ 
وما اختلفم فيه من شيء فحكله إلى الله ... الشوررى ٠١‏ حل 


ولكن أكثرهم لايعقلون ... ... ... ... المائدة ١ ٠١#‏ 
بل أكترهم لايعقلون ... ... ... ... ... العنكبوت “> ذل 


أكثرهم لا يعقلون مل على عر عع عم 6 اليجرات 4 ١14‏ 
ولكن أكرهم لا يعلمون ...6 .6 الأتعام اسم 1 
والأعراف ١١‏ يذل 
والأنفال 4م ل 
ويونس هوه ول 
والقصص ١‏ قل 
وقليل ما هم . مء امل عل 66م صن 34> يذل 
كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة .. ... البقرة ١44‏ و 
وقليل من عبادي الشكور ... ... ... ... سب ١"‏ 14 


وقالوا لن يدخسل الخحنة إلا من كان هوداً 
أو نتصارى ... ... ... ... ... ... البقرة ١١١‏ ل 


لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 6 ... المائدة 48 1 
أولئك اللين هدى الله .. ... ... ... ... الأنعام 4٠‏ 1 
إناأترلناالتوراة ‏ ..... ... ... ... المائدة 44 كح 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم ... ... التحل 7#( ككل 
شرع لكم من الددين ما وصى به نوحاً ... الشورى ١‏ ولحل 
ون لم محكم بما أنزل الله فأولئك همالكافرون ... المائدة ‏ 44 يل 


ووم 
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ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ... البقرة  ١.٠‏ ' 3 
السن بالسن ... ... ... ...ءءىء ,.. ... المائدة ‏ همع 153 
أقم الصلاة لذكري ... ... ... ... ... له ١4‏ لجل 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 0... ... البقرة  ١5 ١44‏ 
الذين يستمعون القول فيتيعون أحسنه ... ... الزهر  ١١8‏ 1 
عو أحسن ما أل ليكم من ربكم . ... ... الزمر ‏ ه٠١‏ /1 
وعلم آدم الأسماءكلها... ... البقرة ‏ ابم فل 
وماكان لضي ناكم .. .. البقرة  '٠47#‏ 4 
واسأل القرية... .... .. .ل 6ل بوسفل 90م ا 
وأشربوا في قلوبهم العجل ... ... ... البقرة ‏ “اه هلا 
وما أمر فرعون برشيد ... ... ... ... ... هود اه ١/5‏ 
تلك عشرة كاملة ... ... ... ... ... ... البقرة  ١95‏ اا 


أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح ...0 ... البقرة ' /الم؟ 14١‏ 
حرمت عليكم اليتق ... ... ... ... ... المائدة ' "م 1 
وأحل الله البيع م على مله مل ... ءءء البقرة ‏ شلا شيل 
فاتبع قرآئه ثم إنا علينا بيانه ... ... ... ... القيامة 1١9616‏ 5م1١‏ 
الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 6 هود 0 ١‏ 105 
إن الله يأمركم أن تشبحوا بقرة ... ... البقرة ‏ لا 1/5 
ولذي القربى...'... ... ... ... ... ... الأثفال 64 يل 


احمل فيها من كل زوجين برل امل اثر. قثن هسيوك 5ع م١‏ 
أقيموا الصلاة ... ... ... ... ... ... البقرة ‏ #إكيسمء ‏ لم١‏ 


١٠١ 


ل شك 
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الآية السورة رتم الآية الصفحة 


والنساء /إلا 
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فأوحى اليهم أن سبحوا بكرة وعشياً ... مريم 0 198001163١‏ 
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علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ...0 ... المزمل 6م 1" 
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ومن يتوكل عل الله فهو حسبه ...5.0 الطلاق م 1 
ما عندكم ينفد وما عند الله باق 060 ... التحل 45 يفف 
أينما تكونوا يدرككم الموت ل م التساء #لا يفف 


الآية 


كل نفس ذائقة الموت ... 
لكل أمة أجل 

الله خالق كل شي ء 
ولم تكن له صاحبة .. 
ولا محيطون بشيء من علمه 
بوسيكم الى أولادكم ٠.‏ 
والسارق والسارقة... 
الرانية والراني 

ومن قتل مظلوماً . 
وذروا ما بقي من الربا 
ولا تقتلوا أنفسكم : 
ولاتقتلوا الصيد . 
لا يستوي القاعدون من المؤمنن 


السورة رقم.الآية الصفحة 


...6 ... العمران هم١‏ 
ا ا ا ل 0 الأنعام 0 


عي عي ني الزمر 51 
يي م م 0 الأنعام ٠١١‏ 


البقرة وه" 


1١, النساء‎ ٠ 
المائدة "م‎ ... 


إن الذين سبقت لهم منا الحستى أولئك عنها 


مبعلونٌ. 
ما أنزل الله على بشر من ثبي ء 
وما من إله إلا الله 


لا إله إلا الله 


ما اتحخذ صاحبة 


ول يكن له كفواً أحد . 


»  روتلا‎ ... ...6. ... 

لل لل عمل لل ل الإسراء #إسم 
للع ءءء 6ل .. البقرة ‏ 80/8 
سل م.. مل النساء ‏ 4؟ 

ل مال عل م ... ... الائدة ‏ هه 


النساء ان 


إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم... الأنبياء م4 


٠١١ الأنبياء‎ 


حي عي عن الأنعام 8١‏ 
ل لام .ءا .., ...ا م.. العمران 57 


ص 58 


مر عقن على اعنم ءءء م.. مم الصافات هم 


محمد 14 


...ا ... الإخلاص 4 


ل ع+8 نه 


ضرفا 
ضف 
ضف 
يفف 


ليضف 


قف 
115 
فق 


لحي 
خرف 


الآية. . السورة رقم الآية الصفحة 
ولا يظلم ربك أحداً فل عل عل مل ... الكهيئف 44 ار 


إن الله لا بظلم مثقال ذرة ... ... ... ... النساء 400 فرق 
ومن لم تجعل الله له نوراً فما له من نور -.. ... النور 0م40 فين 
إن الإنسان لفي خسر ... ... ... ... ... العصر 7ءم لورفا 
فإنكان له إخوة فلأمه السدس ... ... ... التساء  ١١‏ افيف 
هذان خصمان اختصموا ... ... ... ... الحج 0 ١9‏ لق 
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ...ا ص 1" أفرف 
وإن طائفتان من المؤمنن اقتتلوا ... ... الحجرات 4 قرف 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ... ... التحريم ‏ 4 قرفا 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم العمران ١#‏ يفيف 
إنانن نزلنا اللذكر ... ... ... ... ... الحجر 4 يفيف 
كلوا واشريوا ... ... ... ... ... ... البقرة ‏ ٠5علام١‏ 

والأعراف ١لا‏ 

والطور ١5‏ شف 

والحاقة 4" 

والمرسلات 47 
اهيطا مئهسا... ... ... ... لل ...ا ... طلهة 1١8‏ يفف 


قلنا اهبطوا متها ... ... ... ... ... ... البقرة ‏ #لا يرق 


قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ... ... ... الأعراف ١4‏ يفف 
ياأمااللين آمنوا ... ... ... ... ... البقرة ‏ 5١ؤء‏ ظاه1 ١‏ 
10 


414“ 


5 1 


السورة رقم الآية الصفحة 


نا 
تشدا/ف 
نف 
ع ب/ام؟ 
الت خرن 
١|١48‏ 
0-0 
والنساء 8١59؟ع"؛‏ /ا؟ 
اق لضا :1 
2 ل 
ناو الات 
١.‏ 
المائدة ‏ ١9:0اء65م»‏ 
الأءةفءام 
4 34 يرن 
40442 
عمق 
605 
الأتفال 525١16‏ 
فشتك وغرف 
التوبة ‏ “4781م 
211528 
اوفاااتكةة خرف 


عب 461 م 


الآيسة السورة رقم الآية الصفحة 


الحج 2 /الاء شف 
انور !ا7اءلالاءعمه /إما؟ 
الأحزاب 41241١94‏ لمزم 


الاقيكة 513 

07 
محمد لا ء بابر نرف 
الحعجرات ١‏ خرف 
الحديد 8؟ خرف 
والمجادلة ١7١١9‏ لإلا؟ 
الحشر ١8‏ يضف 


والممتحنة (#6٠١١‏ لاا" 
والصف ١4٠١١7‏ /إثمم؟ 


والجمعة 4 ام 
والمنافقون 4 شف 
والتغابن ١4‏ يضف 
ياعبادي اللين أسرقوا ... ... ... ... ... الزمر “اه يفف 
هدى للمتقن ... ... ... ... ... ... البقرة ‏ "“ خرف 
بشرى للمؤمندن عل مءء ...0.6 ... البقرة لاه يضف 
والتحل " ون 
وبشر المخيتين ... ... ... ... ... ... الحج #4 غرف 
من كان عدوا لله وملائكته ... ... ... ... البقرة 48 يرف 
فيها فاكهة ونخْل ورمان ... ... ... ... البحمن 8" يرف 
وأورثكم أرضهم وديارهم... ... ... الأحزاب /ا؟ يلوف 


ب 4097 سه 


الآيسة السورة رقم الآية الصفحة 


ومامن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ... هود * لق 
إن الله بكل شيء علم للع عل .ا ع البقرة ‏ !"ا 

والأثفال هلا 

والأتفال هلا 


والعنكبوت؟51 ولوف 


والمائدة /او ليف 

١١١ والتوبة‎ 

والمجادلة /٠ا‏ 
آلف سنة إلا خمسسن عاماً العنكبوت ١4‏ غرف 
لله خالق كل شي ء ف من 6.6 6.60 0.. الرعدك  44١ ١٠١‏ 

والز مسر ؟" 
وهو بكل شيء علم للم على ء.. مل البقرة ‏ إب كا 

والمائدة لاو 

والأنفال هلا 

"4١ ١١ه والتوبة‎ 

والعنكيوت 17 

والمجادلة ٠‏ ' 
تجى إليه ثمرا تكل شبىء ... ... ... ... القصص لاه 4" 
تدم ر كل ثىء ل لل لل ل 00ل الأأحقاف هم 1" 
ولله على الناس حج البيت ... ... 0... ... العمران لاه 244 
والسارق والسارقة... ... ... ... ... ... المائدة 6م 44" 
لتبين للناس ما نزل إليهم ... ... ... ... النحل ‏ 44 1" 


وأحل لكم ماوراء ذلكم ... ... ... ... التساء 4" » 


لالّىة4 د 


الآيية << السورة رقم الآية الصفحة 


تبياناً لكل ثيء ... ... ... ... ... ... التحل كم يفف 


الزانية والزاقي ... ... ... ... ... ... الور ؟ 1148 
وأحل اللهالبيع ... ... ... ... ... ... البقرة هلام 4 
قل لا أجد فيما أوحي إلى ... ... ... ... الأنعام ه4١‏ 44 


لاسمعون فيها لغواً ولا تأثيما ... ... ... الواقعة ه؟ م 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ...0 ... النساء ‏ 4م و" 


ومالأحد عنده من نعمة تحزى ... ... ... الأعلى  5١.14‏ 2 4ن؟ 


فبعزتك لأغوينهم أجمعين ملي على اعل. 66 صل 4 هه" 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعنك الحجر ”4 يف 
من الغاوين ل 0 | 
بل عباد مكرمون ... ... ... ... ... ... الأثبياء 5" 16 
إلامن اتبعك من الغاوين ... ... ... ... الحجر ”4 6 
وما لي عليكم من سلطان ...ل ... ابراهم 88 امك 
والذين يرمون المحصنات ... ... ... ... الور 4 باه ؟ 
فمنلم حك ... ... ... ... ...20 0.. البقرة  ١45‏ 8" 
والنساء ‏ !4 لان 
والائدة وم 
والمجادلة ؛ 3 
فتحرير رقبة ‏ ... ... ... ... ... ... النساء 48 1 
فويل للمصلين ... ... ... ... ... ... الماعون 4 امنا 
والمجادلة "ا المدالا 


وأشهدوا ذوي عدل منكم .. . قرو قزر ممم الطلاق 0 اك 
وأشهدوا شهيدين من رجالكم ...0 ... البقرة 49م" لكف 


الآية السورة رقم الآية الصفحة 
ثلاثة في المج وسبعة إذا رجعم ... ... البقرة ١95‏ ذف 
فم ن كان منكم مريض]ً أو على سفر فعدة البقرة  ١84‏ حم 
حرمت عليكم امهاتكم .. ... ... ... ... النساء “ام 6" 
إن الأبرار لفي نعم 00 الانتفطار ١421‏ 2 “.م 
فلا تقل لهما أف . الإسراء م" وال 
ومن قتله منكم متعمداً ... ... ... المائدة هه لذ 
وربائبكم اللاي في حجوركم ل ... النساء ‏ #نو 6 
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى ... ... النساء  ٠١#”‏ الل 
فإن خفمم أن لا يقيما حدود الله ... ... ... البقرة 88م م" 
محمد رسول الله . مل ... الفتم ‏ هم ه 
ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة النساء ٠١١‏ 5" 
إنا الله إلهواحك,.., . 7 . النساء ١١‏ لفف 
إغا عثى الله من عباده العلماء ... ... قاطر 2 م9 لفق 
إنما أنا منثر ... . ٠‏ ص 6" مف 
ما أنا إلا نذير .. . الأحقاف 4 ف 
إنا آنت تذير.. . . هود ؟٠١‏ فى 
إن أنت إلا تزير . فاطر م" ف 
إنما أنا نذير . . املك 5م فق 
حى تنكح زوج غيره . .ل ... البقرة ‏ ءام ينف 
م أتموا الصيام إلى الليل .. م عله ... ... البقرة 6لا١‏ روف 
وإن كن آلات حمل تأنفقوا عليهن ... ... الطلاق * رقف 
فجزاء مثل ما قتلمن اللعم ... ... ... ... المائدة ه4 يفف 
لتحكم ببن الئاس بما أراك الله ...ا ... النساء ٠١١6‏ 3 


مخربون بيومم 

ما فرطنا في الكتاب من شيء 
تبياناً لكل ثيء 
وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
فردوه إلى الله والرسول 


كي لايكون دولة 
لكي لا تأسوا .. . 


ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 


من أجل ذا ككتبنا على بني اسراثيل 


لنعلم من يتبع الرسول 
لأمسكتم خشية الإثفاق 3 
يجعلون أصابعهم ف آذامهم 
قل هو أذى : 

والسارق والسارقة... . 
من يأت منكن بفاحشة .. 
ومن يقنت منكن لله 


ومن يتق الله بجعل له مخرنجاً ... 
يا أسها الذين آمنوا إِذا نودي للصلاة 


إن الأبرار لفي نعم 


وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 


السورة رقم الآية الصفحة 


هوه لومي 


الحشر “ 
الحشر "“ 


الأنعام 3 


المائدة ‏ 44 
النساء ‏ 4ه 
المجادلة ١١‏ 

الحشر ؛ا 
الحديد ١‏ 
الأنفال م١‏ 

والحشر 4 
المائدة ‏ "بم 


١4“ البقرة‎ ... ... 


رما عرة معن رمن الإسراء ١٠‏ 


م ... ... البقرة ١4‏ 


... ... البقرة ؟99, 


لمائدة لمم 
الأحزاب ٠م‏ 
الأحر اب ١م‏ 
الطلاق ؟ 
الجمعة 4 
الانقطار ١4‏ 


النجم 4م 


11 
و28 
/ا53 
نينا 
يذكن 
/ا8؟ 


يلف 
158 


السورة رقم الآية الصفحة 


الآية 
ولا تأكلوا مما لم يذكر امم الله عليه لعل الأنعام ١‏ 
وكلا آثينا حكماً وعلماً .. ... ... الأثبياء 4لا 
ذلك ظن الذين كفروا ... ... ... ... ... ص 2 لا 
وذلك ظتكم الذي ظننم بربكم 6 ... قصلت #؟ 
إن هم إلا يظنون .. ع 0 ... البقرة 6لا 
ويسبون نهم على شي .. ... ... ... ... المجادلة ١6‏ 
ومحسبون أنهم مهتدون .. .. الزخخرف /ام 
وهم مسبو أنْهم محسنون صنعاً لل م.. الكهف ٠١4‏ 
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ... ... الكهيف ١٠١5‏ 
وداود وسليمان إذ حكمان في الحرث ... ... الأثبياء 


عفا الله عنك لم أذنت لهم 
وأن مجمعوا بن الأختدن 
فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون .. 


أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... 


لعلمه الذين يستنبطونه منهم ... ... . 


مثث لقعم مم. لمم ...م همك " 
ل ملع م.ء م.. مم.. الائدة ‏ ؟ 


أفلا يتدبرون القرآن 
ولا الهمدى ولا القلائد 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم - 


08آة مس 


... ... التحل ‏ 4# 
والأنبياء /: 

النساء ‏ هه 

. النساء ‏ #يم 


العمران “مر 


1و7 


ل م.م التوبة ‏ ماع 
ل ممم عء. ممم الساء ‏ “ام 


فرق 


لذن 


فهرست الآحاديث الواردة في القسم الثاني 


الهديث 


رقم الصفحة 


إن الحمد لله تجمدة ... ...0 .., 

لولا أن أشن على أي لأمرتهم بالسواله . 

لاضرر ولا ضيرار .. 

وماسكت عنه فيو هما عفا عنه .. 

إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً 

لا تلبسوا الحرير . 

دعي الصلاة أيام أقرائك . 

بى الإسلام على خمس .. ... 

لا تكلفوهم ما لا يطيقون : 

العائد في هبته كالعائد في قيئه .. 

لاوصية لوارث . 

قد جعل الله طن سبيلا .. 

القرآن ينسخ حديثي ... ... . 

كنت لبيتكم عن زيارة القبور . . 
كنت رخصت لكم في جلود الميتة 

رخص لنا في المتعة 0 

مبيتكم عن ادخخار هوم الأضاحي . 

مبيتكم عن النبيذ .. 


نضر الله أمراً سمع مقالي 


ب 1# ب 


ا وان 


الهديث 


إعا الربا ني النسيئه 


سئوا بهم سئة أل الكتاب 


ما من عبد يذنب فيتوضا ثم يصل .. 355 
إذا مس اللكتان اللحتان وجب الغسل ... 


إن الحمر قد حرمت 
أقصر ت الصلاة أم نسيت 
إذا استأذن أحدكم 


الميت يعذب في قبره بما ييح عليه مافلة 


أتشهد أن لا إله إلا الله ... ... 
خير الناس قرنى . 
رب حامل ققه غير فقيه 


رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 


تر الله من سمع منا حديثاً فحفظه و.ثهة 


إن الل اصطفى كنائة من ولد اسماعيل 
إذا جاس بين شعبها الأربع ... ... . 
ما تصنعون محاقلكم ... ... . 
ادرأوا الحدود بالشبهات 

كيف تقفضى ؟ قال أقضى بما في كتاب الله 


وكان يفاضل بن ديات الأصابع ل 


ب 4١4‏ د 


الحعديت 


ليبا 


ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن . 
من فارق الجماعة شيرا فقد خلم ربقة الإسلام من علقّه 


من فارق الجماعة مات ميتة ابخاهلية 
عليكم بالسواد الأعظم . 

ثلاث لا يغل عليهن قاب هسام 

من شذ شذ ني النار . . 
لا تزال طائفة من أمئي على الحق 

من أراد محبوحة الحنة . 

إن الله لا يقبض العلم انتراعاً 

بدأ الإسلام غريباً .. لل قله 

البينة على المدعي, والبمن على من أنكر 
لا زكاة في الحلى ولا زكاة ني المعلوفة .. 

ما هذا ألمت بها بيضاء نقية ؟ 
القصاص كتاب الله : 
ما نجدون ي التوراة على من زنا .. 
من نبى صلاة فليصلها إذا ذكرها . 
عليكم بسني 

اقتدوا بالذين من بعدي .. 

أصحاني كالنجوم 

حرمت الحمر لعينها . 

أمسلك منهن أربعاً ... 


أيما امرأة تكحت نكحت تفسها؛ إغعر إذن وليها . 


لا صيام لمن لم يبيت الصيام من اللبل . 


سم 5186 الم 


قعة ورهة موه اه 


الحفدىيث 


ينا 


لا صلاة إلا بطهور 

لا عمل إلا بنية . 

الشهر هكذا وهكذا 

صلوا مما رأيتموني أصلي 

خذوا عي «ناسككم . : 
أنا وببي الطلب م تفترق ني جاهلية ولا إسلام .. 
أمي جيريل عند البيت 

وني صدقة اله 0 

ليس فيما دون خخمسة أوسق صدقة 

أمسك عليك لسانك. 


إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الفالين فقولوا آمن 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع من ذي الحجة 055 


يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة .. 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 

كنت نبيتكم عن زيارة القبور 

توضأوا من لحوم الإبل 
والله لأغزون قريشاً 
إن أمي ماتت ولم نحج . 

إن أمي نذرت أن نحج .. 

اقضوا الله فالله أحق بالوفاء .. 

مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
تدركني الصلاة جنباً فأصوم 0 
أرأيت لو تمضمضت 


سا ]اع لد 


رقم الصفحة 


ا ا اين 

ع مي اين 

ع ل ل ا لين 

ل ل ا 0 اللي 


الحديث 


إذا مس اللختان اللحتان . 
إني لبدت رأمي 
أبايعكن كلاماً .. ... ... 


من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه . 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 


رفع القلم عن ثلاثة 


لا تبيعوا الذهب بالذهب . . 
النهي عن المحاقلة . 
إنما ذلك عرق . 
نحن معاشر الأنبباءلا نورث .. 


لا جمع بين المرأة وعمتها ا 0 


من" أغاق بابه فهو آمن 

الاثنان جماعة .. . 

هو الطهور ماؤه 

لا قطع إلا في ربع دينار 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . 
فيما سقت السماء العشر .. ... ... . 
لايرث المسلم الكافر . 

إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة 

حديث الاتزار للحالئض .. ٠.‏ 


لاغ ب 


رقم الصفحة 


ل ل ل ل 0 الك 


(م/1؟ - ابن قدامة ) 


الكفديث رقم الصفحة 
الذهب بالذهب . ع 0 ظ2> 
لا محكم أحد بين اثدن وهو غضبان . 0" 
لا تعذبوا بعذاب الله اه" 
مبيت عن قتل النساء 0 
لا نكاح إلا بولي .. الي 
صدقة تصدق الله بها عليكم . 5 
الكلب الأسود شيطان . لف 
لا تلبسوا القميص ولا العمائم . نف 
إنما الولاء لمن أعتق .. . 1 
لا صلاة إلا بطهور 1# 
إنما الأعمال بالنيات ... أن 
مفتاح الصلاة الطهور 1 
من باع نلا بعد أن تؤبر قف 
الأم أحق بنفسها يذ 
لا تحرم المصة لف 
ليس الوضوء من القطرة 4" 
إما ليست بنجس يفف 
هل نجد ما تعتق 1 
م تقضي 2 العلل لله ان 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب : أن 
أرأيت لوكان على أبيك دين ا 
إني أقضي ببنكم بالرأي .. ام 
أيما رجل أفلس . 4" 


6م[ مه 


الحفديث 


رقم الصفحة 


من أعتق شركا له في عبد 


نما جعل الاستئذان من أجل البصر . 


إنما مببتكم من أجل الدافة . 
لا تنكح اأرأة على عمتها 

ولا تفربوه طيبساً . 
من بدل دينه فاقتلوه 
من أحيا أرضا مين فهي له 
من مس ذكره فليتوضاً . 
سها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رضح مبودي رأس جارية . 
هلكت وأهلكت ... ... ... 
أينقص الرطب , 
اقض بينهما . 


7 


إذا خاصرتم خصسيتاً ... ... . 
قلدوها ولا تقلدوها الأوتار ... . 


9وإع - 


م ل 0 يأف 
م لل 5ة؟ 

ل ل 0 ملفا 

ا ل ل ل ل 000 زان 

ل 0 اران 

ا ا ل ل ل ل لان 


لاضن 


ع ا 0 ون 


فهرست الآثار الواردة ف القسم الثاني 


الآأثفار رقم الصفحة 


كنا نخيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ...ا قهة 
لا ندع كتاب ربنا وسئة أبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت 83 
كنا نفاضل على عهد رسول الله صل الله عليه ومام فقسو : 

كنا خاي على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم . ل وراد 
كانوا لا يقطعون في الشيء اليسير ‏ ... ... .تت ل لي من ...8 
أذكر الله أمرأ سمع ن سوك اله ص ال عليه وساع ل 
كنث بين جاريتين لي .. قلي عم عفر عرف لفقم للم فى على لفل[ 
لولم نسمع بهذا لقضينا بره ا تازرف فل فرة الل. 69[ 
كنث إذا سمعت من التي صلى الله عليه وصلم .. ل 
قم إلى هذه الحرار قاكسرها ... ا ال 
ما أراك إلا قد صدقت 2 ... . ا ا ا ال 
أمر الناس أن يكون آخر عه بالبيت مل ملل قفي عنم للم على لأف[ 
استأذلت على غمر ثاثا تت .ب بن من من على على للء .قعل 
9 تسل خبر أعرالي بوال على عقيه .. ا اليل 
للأتيني على هذا 10 
لها الصداقوعليها العدة .. ... ... ... 0 00 اليل 
رحم الله عمر وله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 ايل 
وحسبكم القرآن ولاتزر وازرة وزر أخرىق ... ... ...ب ... ... 1١4‏ 


8 


الآفار 

إني ل أتبمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله 
إفي رأيت الال .. ... . 
إعا مثلك كثل الفروج ... 
سلوا مولانا الحسن .. 
كلمة حق أريد بل 
أدع لي علياً .. 

من استحسن فقد شرع . 
أت لني صل اق علي وم بر يرمي على راسلته . 
ما أدري كيف أصنع بأمرهم . 
هششت فقبلت وأنا صائم 
ما تقول في رجل لقي امرأة 
أنا فتات تلك القلائد من عهن . 
لها مثل نساما لا وكس ولا شطط .. 
كيف نقاتل الناس .. 
حجبت الأم بائنين 
لا أنقض أمرآ كان قبل .. 
قضى بالشفعة .. 
مهى عن المزابنة 
نبى عن الملامسة 
وضع اتوائح 
ما بال الأسود من الأحمر . 
لافى إلاعلي 
أقول فيها بالرأي .. 
إنما أسلموا لله وأجورهم عليه 


25 سم 


روفرف 


0 ل ريرن 
لل ل ل زيرين 
ا ع ل ل 0 رار 
ع عع ع ل ياش 

ل ال إن 
ع ع 00 اخررف 


إذن 


الأفسار رقم الصفحة 
لا أجعل من ترك داره وماله وعاجر إلى اله كن أسلم كر ل م (أم؟ 
اعرف الأشياه والأمثال .. علا ان 
اجتمع رأ ورأي عمر .. مني عله ففة محم قف لعفف مقف لعفم فق [] 
إذشع ريك .ىت عل عم مب علي علي علي مي عل ممم عله لم7 
إذا ضكر هسلى ات مني ...د مي ين ميف فى فم عم عن 25؟] 
إياكم وأصحاب الرأي . لت عي مي بد مي مني مم مل ال 788 
لوكات اللين بالرأي ‏ ... يي م م مني متي على عم عل لل 7# 
قراؤكم صلحازكم ...ا .ب يي عن ع عل علي ملل للم ل سا7 
إن حكيت الرأي أخللت ... ...ا ب م ب مني من لل لل 34# 
إن الله لم بجل لأحد أن محكم برأيه .. ع ا ا ا وان 
إياكم والمقاييس فما عبدث الشمس إلا بالمقاييس ... ... ... ... 88؟ 
فرولي من أَرأَيت ...م من بم مني مني مني عي مله ملم .66 744 
ألايتشي اللمزيك من مني مي لمي ممم لمي عر عفر عمل للم لل هلا؟ 


لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم .. ... ...اي ع لل 2 ... الاسام 


أن يكن صواياً قمن الله .. ... بي .ني مني عن عن عمل ملم الى الام 
اكتب هذا مارآة عم اث م ل ب ني علي للء لله ملى افك 


من شاء يا هلئة قي العسول ... ... ... ند يي عير مم للم لفن 4" 
بئس ما اشتريت ... ... ميس 
أبلغي زيد بن الأرقم أنه إل جهاد ح رمول ا عل ا الله عليه 

وسلم إلا أن يتوب ... ... .... . ا ا ا الى 
أحلتهما آية وحرمتهما آية ... ... ... ... ابا 
تزوج الني صل الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السقر بينهما الذنان 
كان نساء من المؤمنات يشهدن صلاة الفجر., ... ... ... ... ...غوسم 


4595 سم 


فهرست الأعلام والفرق الواردة في القسم الثاني 


الاسسم 


آدم عليه السلام ع 00 


الأمدي 
إبراهم عليه السلام 


إبراهم بن أحمد بن شاقلا 5 


إبراهم بن الحارث .. 335 
إبراهم بن نخالد أبو ثور 


إبراهم بن سيار النظام مام 
إبراهم بن محمد الزجاج 0 


إيراهم النخعي ا 0ل 


أني بن كعسب يماويوة رمه 
أحيد لثم امم 
أسامة بن زيد ثلاءء 


اسسحق 


أسماء بنت الحكم الفراري .. 


الأسود بن يزيك .. 


أشم الضبالي.. ... ... . 


الأوزاعي 
أوس بن الصامت ... 


رقم الصفحة 


ع م ل ل 00 لال 


ب 25# عسل 


مقة أفقة ففة حم لفقم قحف مقر لفقم ارقم ه19 


الاسم 


إياس بن سلمسة ثث. قمر اك 


الباقلاني .. 
الببخاري . 

ابن بدران 

البراء بن عازب ... 
أبو بردة . 

بروع بنث واشسق 
أبو بكر الصديق . 


أبو بكرة نفيع بن الحارث ... 


ع 58ج ال 


ابن حامد . 
الحباب بن الملشر.. . 
أبن ستجسر ملراملم 


الحسن البصري . . 


الحسن بن الحسن بن بشسار البصري .. 


أبو الحسن الحرزي . . 


حفصة بنت عمر أم المؤمنئن.. 


حمل بن محمك .. . 
حمل بن مالك 
أبو حنيفة . 
خزيمة بن ثابت . 
أبو الحطاب . 
المشساء 


الموارج (فرقة) 2 ... 


الدارقطي ... . 

داود عايه السلام . 
داود بن على الظاهري .. 
أبو داود .. . 


3 78 
ابو ذر 3 


هج ا 


رزق الله بن عبد الوهاب التميمي .. . 


زيد بن أرقم ... ... . 
زيد بن ثابت .. 


سعد بن أني وقاص 

سعد بن عيادة .. . 

سعد بن معاد . 

أبو سعيد الخدري ... . 
سعيد العو ... ... 
سفاثة بنت حاتم الطالي .. 
السفسطائية ( فرقة) .. . 
سلمان رضي ألله عنه , 
سليمان بن داود . 

أبو سلمة بن عبد الرحمن . 


سهيل بن أني صالح ... ... ... . 


قرع عقف مفو عقه عمف مر فم ورف مقف ملي موي ©6؟! 


سئان بن سلمة 


455 سب 


رقم الصفحة 


الشافعي . 

شريح القاضي 
صحكير 200 . 
صفية بنت ثابت . 


الضحاك بن سفيان 


طلحة . 
أبو طلحة ... ... 


أهل الظاهر ( فرقة) 

العباس بن عبد المطلب 

ابن عباس 

عبد الرحمن بن عوف ... . 


عبد الله بن جعفر ‏ 
عبد الله بن الحسن العنري . 


عبد الله بن الحسين الكرخي .. . 


عبد الله بن حكم . 


1 


عيد الله بن الريعري ... ... . 


25997 سس 


ل علي للم لل للم لي 8# 
صخرة بن ضمرة الشاعر الجاهلٍ . 


ممه لإلانيا لزلانا ل يننا نذلانكنا لإلالا نثلانا فالالا قفه لإلانا 5 ا 


الاسم 


عبد الله بن الزير ... . ل 
عبد الله بن الصنامت البصري .. د عم 
عبد الله بن مسعود . 

عبد الله بن مسلم ( ابن قتيبة) 
أبو عبيدة بن الخراح ... 
عثمان بن عفان . 

عدي بن حاتم .. م ا 
العشرة المبشرون بالحنة ... . 
عقبة بن عامر .. . 6 
عكرمة . 

علقمة بن قيس النخعي ... 
علي بن أي طالب ... . 
عمر بن أحمد أبو حفص . 
عمر بن الحسين اللحرقي . 
عمر بن الخطاب 

عمرو بن أم مكتسوم .. . 
عمرو بن بحر اللحاحظ ... . 
عمرو بن العاض ... ... . 
عمرو بن قندر ( سيبويه) 
عيسى بن أبان 

الغزالي 


ل ل 


الاسم 


غيلان بن سلمة . 

أبو الفتح ( ابن جي ) ... 
فريعة بنك مالك ... ... 
قبيصة بن ذئب . 
القدرية ( فرقة) 
قريط بن أليف . 


المثقب العبسدي ... ... . 
المجوسية ( فرقة) ... ... 
محمد بن جرير أبو جعفر . 
محمد بن اللحسن الشيبائي ... 
محمد بن داود الظاهري . 
محمد بن زكريا الرازي... 
محمد بن شجاع 


دااة؟غ سم 


الاسم 


محمد بن عمر الرازي ... . 


المرجئة ( فرقة) . ... . 


مسلم 


معصاكذة ... . 


معيد الجهبي 


معقسل بن سنان الأشجعي ... 
الممترلة ( فرقة) . ... . 


المغيرة بن شسعية ... . 


مومسى, عليه السلام 5200-6 


أبو موسى الأشعري . 
ميمونة أم المؤمنين ٠‏ 
النعمان بن بتسسير . 
أبو هسريرة ... اه 
هلال بن أمية 


واصل بن عطاء 
الواقفيسة ( فرقة) 


أبو يوسف يعقوب.. . 
بعلي بن أمينة 


أبو يعلي ( القاضي ) 


وقعفاعوةه 


5 


165 


ضه 


0-7 


القرآن الكريم . 

إبطال القياس والرأي لابن حزم . 
الأحاديث الضعيفة للألبائي . 
الإحكام للآمدي . 

الإحكام لابن حزم ؛ 178 ه. 

أخبار شعراء المعلقات . 

أسد الغابة . 

الاصابة لابن حجر » دار نبضة فصر . 
الأعلام للزركلي » ببروت 19884 ه . 
الأموال لألي عبيد . 

الانتقاء لابن عبد البر . 

البداية لابن كثير » المعارف والنصر . 
بلوغ المرام . 

تاريخ ابن جرير الطبري . 

تاريخ الأدب العربي للزيات » الرابعة عشرة » الأنجلو المصرية . 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . 

تحفة الأحوذي » السلفية بالمدينة 1557 ه . 
تعليق أحمد شاكر على ابن جرير الطبري . 
تعليق البدراني على الروضة » السلفية 1147 ه. 


: . تفسير أبن كثر ء دار احياء الكتاب العرني‎ ٠٠ 


5 0 


ممم 


سمدم 


ف 


تفسر القرطبي . 
تلبيس ابليس لابن ابتوزي . 
تلخ الحبير لابن حجر © شركة الطباعة الفنية 5ىم"ا١ا‏ ه. 


التهذيب . 

جامع الأصول » السلفية ١8/١‏ ه . 

الجامع الصغير » الأولى 1141 ه . 

الحلية لأبي نعم . 

خلاصة تبذيب الككال . 

خلاصة “بذيب التهذيب . 

الدرر المضية في تراجم الحنفية » طبعة هندية قدعة . 
الدر المنثور لابن المنذر . 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب » مطبعة السنة المحمدية 7 /ا"؛ 
الرسالة للشافعي » نحقيق أحمد شاكر . 

سئن أبي داود . 

سين الترمذي » طبعة مصرية قدعة . 

سن الدار قطبى » المدينة 5م11 اه , 

سان الدارمي » عبد الله هاشم اليماني كل"١ا‏ ه. 

السئة للبغوى » المكثب الإسلامي بروت . 

شرح الطحاوية » نحقيق أحمد شاكر . 

شرح معاني الآثار . 

صحيح البخاري . 

صحيح مسلم( عليه شرح النووي ) . 

طبقات الحنابلة لابن القاضي أي يعلى » مطبعة السنة المحمدية . 
طبقات الشافعية لابن السبكى » الأولى بالمطبعة الحسينية . 


العواصم من القواصم لابن العربي المالحي . 

- اللباب في مبذيب الأنساب لعز الدين بن الأثر . 

لسان الميزان . 

مجمع الزوائد . 

- المستصفى للغزالي » الأولى 1"85 ه . 

المسند للإمام أحمد » المكتب الإسلامي بدمشق . 

مشكلات الآثار للطحاوي . 

معجم البلدان . 

المعاقات العشر » دار الأندلسى . 

المقاصد الحسنة . ْ 

الملل والنحل اشهر ستاني ؛ ببروت دار الكتاب ١7810‏ ه . 

- منهاج السنئة لابن تيمية ٠‏ 

منهج عمر بن اللحطاب في التشريع للدكتور محمد بلتاجي » ذار 
الفكر العربي . 

الموافقات للشاطبي . 

الموطأ مالك » دار الفكر العرني . 

ميزان الاعتدال . 1 

فيل الأوطار للشوكاني » البالي الحلى 191/١‏ ه . 

- وفيات الأعيان لابن خلكان . طبعة مصرية قدمة , 


سس اا لد 
(م8؟ ابن قدامة ) 


6 5س هها 


6 


فهرست موضوعات القسم الثاني 


سس 8794 سس 


الموضوع رقم الصفحة 
الاستقتاح ... ... ... .8 
تعريف الفقه وأصول النة الفقه .7 
مقدمة منطقية . ... ... 9 
أقسام الحد والحقيقي منه . ٠6‏ 
الحد الرسمى ١١‏ 
اللحد اللفظى .. 0١‏ 
الحد غير امائع . 0 
البرهآاك . . ا 

انحصار دلالة الألفاظ في المطايقة والتضمت والزوم 9 15 
الحزئي والكلي من الألفاظ .. ١‏ 
أقسام الألفاظ الكلية .. ١‏ 
النظر في المعاني . 5 
تأليف مفردات العابي .. ١7‏ 
الرهان . .8 
أضرب البرهان .. 18 
مخالفة نظم القياس 1" 
حد اليقسين.. 31 
مدارك النفس . 0 
: لزوم النتيجة من المقدمتدن... رف 


ث 


الاستدلال بالعلة على المعلول 

الاستدلال بالاستقراء .. 

حقيقة الحكم وأقسامه . 9 
انقسام الواجب إلى معن ومبهم . .. 
انقسام الواجب بالإضافة إلى الوقت .. 
من أخر الواجب الموسع فمات في أثنائه . 
ما لاد يم الواجب إلا به . 

اشتباه الباح بالمحرم .. 

الواجب غير المحدود .. 

المندوب .. 

المبساح.. 

الأفعال لين ال ما قل ودود ا . 
المباح غير مأمور به 

المكروه . عه ده 0د م 
الأمر المطلق لا يتناول المكروه . 
المسرام 


أقسام لنهي ع عند مصححي الصلاة 5 لكان الغصرب 


الأمر بالشيء مبي عن ضده 
الشروط المعتبرة في التكليف 
النائم غير مكلف 0 
تكليف المكره 

تكليف الكافر 


|[ 66 سه 


الموضوع 


الشروط العتبرة للفعسل المكلف به . 


العلة .. 


العلة . 


الصحة والفساد ووم ممه اهم 


القضاء والإعادة والأداء 


باب أدلة الأحكام 
القرآن 

القراءة غير المتواترة 
الحقيقة والمجاز في القسرآن 
ألفاظ غير عربية في القرآن 


المحكم والمتشابه ... . 


النسخ عند المعتزلة للع اللة 


ثبوت النسخ 


أنواع التسح ... ... ... 


النسخ قبل التمكن من الفعل 
الزيادة على النص 
نس جزء العبادة . 


فسخ العيادة إلى غير بدل ... 


النسخ بالأخف . 
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حكم من ل يلق التسخ .... ... ... 


اعتبار التجانس بين الناسخ والمنسوخ 
نسخ القرآن ومتواتر السنة بالأحاد . 
نسخ الإجتماع والنسخ به .. 

نسخ القياس والنسخ به 

نسخ التنبيه والنسخ به ... . 


ما يعرف به النسخ 


الأصل الثاني من الأدلة ‏ السنة ... ... 


أقسام الأخبار . 
المتواتر يفيد العلم الضروري 
وسائل العلم تفيده 2 كل واقعة 


شروط التواتر . 


شرط الإسلام والعدالة في صحة التواتر 


كتمان أهل التواتر محتاج إلى نقل 
أخبار الأحاد ... 

التعبد يحبر الواحد 

قبول شخير الواحد 

التعبد خبر الواحد سمعاً . 

رأي الحبائي في خبر الواحد 
مقبول الرواية . 

خبر مجهول الخال . 

أخبار النساء وغير ا مبصرين 
اللبرح والتعديل . ... ... ... 


"2 عب 


الموضصسوع رقم الصفحة 
8 التعديل ... ... 1١18.‏ 
٠‏ تعديل الصحابة . ١18.‏ 
5١‏ خبر المحدود ني القذف 4 
47 كيفية الرواية 1 
عه جواز رواية السماع .. ... . ف 
45 الشك في السماع 1 1١1‏ 
ه54 الشك في المصير جه ند م" ١1‏ 
45 الزيادة من الثقة في الحديث .. . )1 
/1ة رواية الحديث بالمعى .. ... . 14 
8 مراسيل الصحابة . 1 
9 مراسيل غير الصحابة ١)‏ 
٠‏ قبول خبر الواحد في الخدود . طيل 
١‏ قبول خبر الواحد فيما تخالف القياس .. 14 
١‏ الأصل اثالث الإجماع . 1 
٠‏ عدد من ينعقد بهم الاجماع وم 
4 من هو أهل للإجماع ... ... ... ل 
٠‏ لا تقدح في الاجماع عالفة أهل الكلام , 1 
لا يعد ني الاجماع بقول كافر ... ... يل 
الاعتداد بقول مجتهدي التابعين . . ١4‏ 
انعقاد الاجماع بقول أكثر أهل العصر . ١1‏ 
4 اجماع أهل المليئة ... . ١‏ 
اتفاق الأئمة الآر بعة ليس 'باجماع ه1١‏ 


ل 


الموضوع رقم الصفحة 


انقراض العصر شرط في صحة الاجماع 
اجماع أهل كل عصر حجة 
اجماع التابعين على أحد قولي الصحابة . : 
اجماع الصحابة على قولين منع احداث قول ثالث .. 
الاجماع السكوني . 
انعقاد الاجماع عن الاجتهاد والقياس 
الاجماع قطعي وظي 
الأخذ بأقل ما قيل ليس باجما 0 
الأصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل 
استصحاب حال الجاع ف في محل اللحلاف 
النائي الحكم يلزمه الدليل .. 
الأصل الثاني من الأصول ال المختلف فيها قول الصحاني 0 
إذا اختلف الصحابة على قولن لا يؤخذ بأحدهما إلا بدليل.. 
الأصل الثالث الاستحسان .. 0 
الاستصلاح أو المصلحة المرسلة ... ... ... ... ... .. 
الباب الرابع تقاسم الكلام والأسماء .. 
ائبات الأسماء بالقياس . 

تقاسم الأسماء . . 
اللفظ حقيقة إذا دار ببن الحقيقة و والجاز .. 
المعرف لالحقيقة والمجاز 
حقيقة الكلام وأقسامه 
أقسام الكلام المفيد 
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1*5 ؛ 


نفي الحكم لا يقتضي الاجمال 
رفع اللطأ عن الأمة رفع لحك . 
البيان 
تأخر البيان عن وقت الحاجة.. 


باب الأمر 

اعتيار ارادة الأمر بي الأمر 

موجب الأمر المجرد عن القرائن 

موجب الأمر بعد الحظر . 

الأمر المطلق لا يقتضي التكرار .. 

اقتضاء الأمر الفورية . ... ... ... 
الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وفته 
اقتضاء الأمر الاجزاء بفعل المأمور به .. 
أمر البى صلى الله عليه وسلم أمر لأمتسه... 
تعليق الأمر بالمعدوم .. 

التكليف بغر الممكن .. 

باب النهي .. 

باب العموم 

ألفاظ العمسوم.. 

أقل الجمع .. : : 
العبرة لعموم الفظ لا لخصوص السبب ١‏ 


ورود الحطاب مضافاً إلى الناس يدخل فيه العبيد . 


11 شك 


اموضوع رهم الصفحة 
٠‏ جواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ... 134 
8 الطاب العام يدل فيه المخاطب ... ... 51 
6 تعارض العمومين ليك 
٠‏ الاستثناء 1 
١‏ شروط الاستثناء... . ودف 
7 الحمل بعد الاستثناء ... /1ه ؟ 
15 الشرط . ... ... اميق 
55 اللمطلق والمقيد .. 0_0 امف 
8 أقسام ورود المطلق والمقيد . . الى 
5 الفحوى والإشارة لض 
97 درجاث أدلة الخطاب . 1 
4 القياس . 0 نيف 
8 العلة قرعقة ممم مفة مفة لقف ملفل ملم هللاالا 
3 اثيات القياس على منكريه . ل/ا؟ 
1/١‏ النص على العلة يقتضي الإطاق... ... .تت ل ل ل ... 191 
أوجه تطرق اللنطأ إلى القياس . يلف 
١1‏ اضطراد الاق المسكوت بالمنطوق . 54 
1/4 السسير ...ا ليت لي مي لي عل ا اين 
النوع الثالث في إثبات العلة الدوران .. . ان 
5 اطراد العلة ليس ليلا على صيحتها ... ... ... ل ل على 084ل 
١/1/‏ التفاء مناسية الوصف إذا زم منه مقسدة .. .. ادلم 
قياس الشبه ش لاضن 
4 قياس الدلالة 14 


151 ل 


اا 11١101000000010‏ ممم 
و 1 رقم الصفحة 


٠‏ أركان القياس 
5 تعليه العسلة 
اما اطراد العلة .. 
9م81 أضرب كلف العلة ‏ ... ,نت مي مني مم عنم ملم عل ىلا9 
5 المستثى من قاعدة القياس ... ... ... . 
6 جواز التعليل بنفي صفة أو م لوحكم .. 000 ارين 
١45‏ تعليل الحكم بعلن ع 0 ل ل زورون 
/لا ١‏ القياس في الأسباب ا ع ا ل ل ا ا 000 ورين 
8 القياس في الكقارات والخطوة ... ...ا لي لني م لي لل 8 
9 النفي الطاريء والأصل ...ا لي ل ل لني لل لل للم للا 
9٠‏ القوادح في القياس .ب ع م ع عن لي عنامي لله لام 
ذؤا الاجتهساة .., ...ا م مني مي عن عع مقف على ففر من 9815 
أنواع الاجتهاد ... ... ... ... 0 ين 
198 التعيد بالاجتهاد والقياس في حياة الني صل الله عليه وسلم لين 
4 تعبد النبي صل الله عليه وسلم بالاجتهاد ... ... ... ... ... 3هم 
ه9١‏ الحق في قول واحد من المجتهدين ... ... ل ع لا .ل قهم 
95 تعارض الأدلة .ب لت عن مر م لل لل علي لل ل الالال 
١5[/‏ تعدد آزاء المجتهلين ... ...ب مي .ب مي على عره مر. 6 هلإلا 
8 المجتهد لا يقلك غرة .. ... ... لي مي لل لل لل 6 الاسم 
94 إذا وجد ما علل به المجتهد ‏ ... ...بي على للم لي ا الاسم 
1١م‏ من ستفتيد العاعى . ... ... مي مي عيى عي فم فل ملم 4ل 
3 تعدد المجتهدين في اليلك ... .ب مي مني .مل لني ليه“ 


845 لد 


رمن 
م6" 
املن 
و١"‏ 
لكين 
احلكن 
٠١١‏ 


الموضوع 
رتيب الأدلة 
فهر ست الآبات 
فهرست الأحاديث 
فهرست الآثار . 


فهرست المراجع م 
فهرست الموضوعات .. 


رقم الصفحة 


ان 


ا اا 


"ا 
رق 
برقت 


0 اخرق 


0 برق 


